ملاحظة: تم التصحيح» 


ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام ١5٠04‏ ه. 


متن العروة مميز عن شرح المصنف بمذه الأقواس [ ) 


الفقه 


الجزء السابع والأربعون 


الطبعة الثانية 
١5١/8‏ هص لمم/وام 


منقحة ومصححة مع تخريج المصادر 


دار العلوم ‏ طباعة. نشر. توزيع. 


العنوان: حارة حريك» بثر العبد» مقابل البتلك اللبناني الفرنسي 


الفقه 


آية الله العظمى 
السيد محمد الحسيئ الشيرازي 


دام ظله 


بيروت لبنان 


بستم. الله ايحم الريحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى إله الطيبين الطاهرين؛ واللعنة الدائمة 
على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


الجهاد على ثلاثة أقسام. 

الأول: الجهاد مع الكفار. 

والثاني: الجهاد مع المنحرفين وهم البغاة. 

والثالث: الجهاد مع النفس. 

وإذا تحققت هذه الأقسام الثلاثة من الجهاد لا بد وأن تعمر البلاد» ولأن يسعد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة, أما 
إذا لم تتحقق هذه الأقسام فالدنيا فوضى» والنفس شقية» والآخرة يباب. 

ونحن مقدمة للفقه اهادي نذكر جملة من الروايات الواردة بشأن الأقسام الثلائة» تشويقاً إلى المهاد وابتغاء أن 
يقيض الله تعالى المسلمين من جديد ليجاهدوا في سبيل الله» فيحرزوا ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة» ويرجع إليهم 


عزهم و كرامتهم. 


القسم الأول: 
الجهاد مع الأعداء الكفار 


.١‏ قواد أهل الخنة 


عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه» عن حده علي بن الحسين» عن أبيه» عن علي (عليهم السلام)» قال: 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «حملة القرآن عرفاء أهل الحنة» والمحاهدون في سبيل الله قوادهاء والرسل سادة 
أهل الحنة)”" . 


إبكارة التعاء 


قال رسول (صلى الله عليه وآله): «دعا موسى وأمن هارون (عليهما السلام) وأمّنت الملائكة» فقال الله عزوجل: 
استقيما فقد أحيبت دعوتكماء ومن غزا في سييز الله عزوحل أستجيبت له كما استجيبت هم إلى يوم القيامة)»7 . 


*. نعيم المجاهد لا يسأل عنه 


قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «كل نعيم مسؤول عنه العبد يوم القيامة إلا ما كان في سبيل الله تعالى»”” . 


.١ح من جهاد العدو‎ ١ المستدرك: ج؟ ص45 >7 الباب‎ )١( 
المصدر: ح؟.‎ )١( 
المصدر: ح”.‎ )( 


اوه الجا 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن أبخل الناس من بخل بالسلام» وأحود الناس من جاد بنفسه وماله ف 
بع ال 

ه. دحول الجنة 

عن علي بن الحسين» عن أبيه (عليهما السلام)» عن أبي ذرء في حديث أنه قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
في مرض وفاته: «ومن حتم له بجحهاد في سبيل الله ولو قدر فواق ناقة دحل الحنة)”". 

5 الفكو فق امف حوتت 

عن علي (عليه السلام) قال: «لما كان يوم بدر اعتم أبو دحانة بعمامته وأرحى عذبة للعمامة من حلفه بين كتفيه» 
ثم جعل يتبختر بين يدي الصفين» فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن هذه المشية يبغضها الله عزوحل إلا عند 
القتال)”". 

/ا. لا يرل البلاء 

عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: «ثلاثة إن أنتم عملتموهن لم يرل بكم بلاء» جهاد عدوكم» وإذا دفعتم 
إلى اتمتكم حدودكم فحكموا فيهاء وما لم يتركوا الجهاد7. 

8. ليس فوقه كل بر 

عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن فوق كل بر بر» حي يقتل الرحل شهيدا 
في سبيله» وفوق كل عقوق عقوق حي يقتل الرجحل أحد والديم”. 


)١(‏ المصدر نفسه: ح4. 
)١(‏ المصدر: حه. 
(") المصدر: ح5". 
(:) المصدر: ح7. 





(5) المصدر: ح8. 





4. خيول الغزاة في المجنة 


عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «خيول الغزاة في الدنيا هم 
مودق اللو 


٠‏ . الوصية بالجهاد 


قال :سول :الله :وضلك: الله عليه وآله): «أوصي أمي بخمسء بالسمع والطاعة والمحجرة والجهاد والجماعة» ومن دعا 
بدعاء الجاهلية فله حشوة من حشى جهنم)”". 


١‏ إبراهيم (عليه السلام) يقاتل 


قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن أول من قاتل في سبيل الله إبراهيم الخليل (عليه السلام) حيث أسرت 
الروم لوطا (عليه السلام) فنفر إبراهيم (عليه السلام) واستنقذه من أيديهم)”". 

؟ ١‏ . من فوائد الجهاد 

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتى رحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إي راغب نشيط في الجهاد, 
قال (صلى الله عليه وآله): «فحاهد في سبيل اللهء فإنك إن تُقتل كنت حيا عند الله ترزق» وإن مت فقد وقع أحرك 
فلن ح انا نه وف عفدن النانويته إل اندي هن سيره ار زه شمن النتري قارزا لق اميل اله عون 94 
إلى آخر الآية. 

وعن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن علي بن الحسين (عليه السلام)» قال: «بينما أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهما السلام) يخطب الناس ويحضهم على الجهاد, إذ قام إليه شاب فقال: يا أمير 
المؤمنين أخبرني عن فضل الغزاة في سبيل الله فقال علي (عليه السلام): كنت رديف رسول الله 


.٠١ح المصدر:‎ )١١ 
.١١ح (؟) المصدر:‎ 
(؟) المصدر: ح17.‎ 


(5) سورة آل عمران: الآية .١59‏ 





(صلى الله عليه وآله) على ناقته العضباء ونحن قافلون من غزوة ذات السلاسل» فسألته عما سألتئي عنه» فقال: 

«إن الغزاة إذا هموا بالغزو كتب الله لهم براءة من النار» وإذا تجهزوا لغزوهم باهى الله تعالى يمم الملائكة, فإذا 
ودعهم أهلهم بكت عليهم الحيطان والبيوت» ويخرجون من ذنويهم كما تخرج الحية من سلخهاء ويوكل الله عزوجل 
بكل رجحل منهم أربعين ألف ملكء يحفظونه من بين أيديه ومن خلفه وعن بمينه وعن شماله» ولا يعملون حسنة إلآ 
تن لدو ركيوة لد كل يوق غياذة للق برتكل, يماون ان الك تقد كل رميعة الاقانة وستيوان كوا البوم تقل عمد 
الدنيا. 

وإذا صاروا بحضرة عدوهم انقطع علم أهل الدنيا عن ثواب الله إياهم» وإذا برزوا لعدوهم وأشرعت الأسنة 
وفوقت السهام وتقدم الرحل إلى الرحل حفتهم الملائكة بأحنحتهم؛ ويدعون الله تعالى لهم بالنصر والتثبيت» ونادى 
مناد: الجنة تحت ظلال السيوف» فتكون الطعنة والضربة أهون على الشهيد من شرب الاء البارد في اليوم الصائف» 
وإذا زال الشهيد من فرسه بطعنة أو بضربة لم يصل إلى الأرض حى يبعث الله عزوجل زوجته من الحور العين» 
فتبشره بما أعد الله عزوجل له من الكرامة» فإذا وصل إلى الأرض تقول له مرحباً بالروح الطيبة ال حرجت من البدن 
الطيب» أبشر فإن لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

ويقول الله عزوجل: أنا خليفته في أهله» ومن أرضاهم فقد أرضاني» ومن أسخطهم فقد أسخطئء ويجعل الله 
روحه في حواصل طير حضر تسرح في الحنة حيث تشاءء تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش. 

ويعطي الرحل منهم سبعين غرفة من غرف الفردوس» سلوك كل غرفة ما بين صنعاء والشام؛ يملأ نورها ما بين 
الخافقين» في كل غرفة سبعون باب على كل باب ستور مسبلة» في كل غرفة سبعون خيمة» في كل خيمة سبعون 


سريرا من ذهب قوائمها الدر والزبرحد» مرصوصة بقضبان الزمرد» على كل سرير 


أربعون فراشاً غلظ» على كل فرش أربعون ذراعاًء على كل فراش سبعوك زوجاً من الحور العين عربا أترابا». 

فقال الشاب: «يا أمير المؤمنين (عليه السلام) أخبرن عن التربة ما هي» قال: «هي الزوجة الرضية المرضية الشهية؛ 
لها سبعون ألف وصيفء وسبعون ألف وصيفة» صفر الحلي» بيض الوجوه؛ عليهم تيجان اللؤلؤء على رقاهم المناديل؛ 
بأيديهم الأكوبة والأباريق» وإذا كان يوم القيامة يخرج من قبره مشاهراً سيفه» تشحب أوداجه دماء اللون لون الدم 
والرائحة رائحة المسكء» بحضر في عرصة القيامة» فو الذي نفسي بيده لو كان الأنبياء على طريقهم لترجلوا لهم من ما 
يرون من بمائهم» حي يأتوا على موائد من الجوهرء فيقعدون عليهاء ويشفع الرجل منهم في سبعين ألفاً من أهل بيته 
وجيرته» حت أن الحارين يختصمان أيهما أقرب» فيقعدون معي ومع إبراهيم (عليه السلام) على مائدة الخلد» فينظرون 
إلى الله تعالى في كل بكرة وعشية»”". 

#ايمكل الله 

عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لحابر: «إن الله لإيكلم ادا إلا من وراء عابم وكلم أباك مواجهاً فقال 
له: سلئ أعطك. قال: أسألك أن تردن إلى الدنيا حي أجاهد مرة أحرى فأقتل؛ قال اك أن 1 ارك هدك 
الدنيا» سل غيرهاء فقال: أخبر الأحياء بما نحن فيه من الثواب حى يجتهدوا في الجهاد لعلهم يقتلون فيجيئون إلينا. 
فقان تعاق :آنا رستؤلاف إل اوسن فانزل: زولا تقس الذية لوا ف شيل الله نوات ”". 


.1١5ح من جهاد العدو‎ ١ المستدرك: ج ؟ ص”17 ”7 الباب‎ )١( 
.١5ح من جهاد العدو‎ ١ سورة آل عمران: الآية 208 والحديث في المستدرك: اج ص13 ” الباب‎ 2١ 
١ 


.١‏ الملائكة تعجز عن عد ثواب امجاهد 

عن البي (صلى الله عليه وآله) قال: «دكل حسنات ب آدم تحصيها الملائكة إل حسنات المحاهدين فإهم يعجزون 
عن علم ثوايها»”©. 

5 . ثواب كلمة امجاهد 

وقال (صلى الله عليه وآله): «طوبى لمن أكثر ذكر الله في النهاد» فإن له بكل كلمة سبعين ألف حسنة» كل حسنة 
عشرة أضعاف, مع ما له عند الله من المزيد». قالوا: يا رسول الله والنفقة في سبيل الله على قدر ذلك للضعفاءء قال: 
«نعم)”). 

5 المجحاهد كالصائم المصلي وتطمس سيئاته 

وقال (صلى الله عليه وآله): «مثل المجاهدين في سبيل الله كمثل القائم القانت» لا يزال في صومه وصلاته حى 
يرجع إن أهله», وقال (صلى اللله عليه وآله): «إذا خرج الغازري من عتبة بابه بعث اللله 0 بصحيفة سيئاته فطمس 


3 
سيئاته)7 ِ 


1 تكيرة :سيل الله 
وقآل وضلى: الله غلية و الهم ومن كير تكييزة فق .سيل الله اقواق” ناقة وابحد هه له اميق . 
الجنة للمجاهد 


وقال (صلى الله عليه وآله): «لا يجمع الله كافراً وقاتله في النار»» وقال (صلى الله عليه وآله): «لا يجتمع غبار في 
سبيل الله ودحان في جهنم»» وقال (صلى الله عليه وآله): «السيوف مفاتيح الحنة»7. 


.١07ح المصدر:‎ )١( 
.١8ح المصدر:‎ )١( 
.١5 المصدر:ح‎ )5( 
.١9 المصدر: ذيل الحديث‎ ):( 
.١9 المصدر: ذيل الحديث‎ )5( 








8. كرامة الله 


وقال إصلى الله عليه وآله): «ما من أحد يدخل الحنة فيتمئ أن يخرج منهاء إلا الشهيد فإنه يتمئ أن يرحع فيقتل 


غتشر عرات» يرق من كراقة الزن , 


.٠٠‏ أفضل عطايا الله 


نراق البي ساك الله عليه والم رجلا يدعو: اللهم إن أسألك خير ما تسأل» فأعطيئ أفضل ما تعطي» فقال 


وضلى الله عليه وآلهم» إن سحيب لك أشريق دشلك في سيل ايع , 


.١‏ حرفة النبي (صلى الله عليه وآله) 


وقال (صلى اللله عليه وآله): «إك لي حرفتين اثنتين» الفقر والجهاد)”"'. 
والظاهر أن المراد احتراف الفقر بأن لا يبقى الإنسان ليمالا وإن تمكن عليه. 


هر الدنا 

وقال (صلى الله عليه وآله): «غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها»). 
8 . الجهاد سياحة الأمة 

وقال (صلى الله عليه وآله) في حديث: «وسياحة أمي الجهاد)” ”. 

». الجهاد دفاع 


وقال (ضلى لله عليه وآله): «إن لله يدفع .من يجاهد عمن لا يجاهد0'. 


لمصدر: ح١5.‏ 
لمصدر: ح١5.‏ 
لمشقدراك: اج ص#: ؟ الباب ١‏ من جهاد العدو ذيل ح١؟.‏ 
السقدرك: اج ص#: ؟ الباب ١‏ من جهاد العدو ذيل ح١؟.‏ 
لمستدرك: ج؟ ص15 7 الباب ١‏ من جهاد العدو ذيل ح١؟.‏ 





لمسقدردك: اج ص75 ” الباب ١‏ من جهاد العدو ح١5.‏ 





ع رن الله مان 

وعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «بانفاق المهج يصل العبد إلى بر حبيبه وقربه»”". 

5" الجهاد فرض كفاية وفرض عين 

عن علي (عليه السلام) أنه قال: «الجهاد فرض على جميع المسلمين» لقول الله تعالى: «وكتب عَلِيكُمُ القتتال)”", 
فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمين وسع سائرهم التخلف عنهء ما ل يحتج الذين يلون الجهاد إلى المدد. فإن 
احتاجوا لزم الجميع أن بمدوا حت يكتفواء قال الله عزوحل: وَمًا كَانَ الْمُؤْمنُونَ لينِْرُوا كَافَة6””. وإن أدهم أمر 
يحتاج فيه إلى جماعتهم نفروا كلهم قال الله عزوجل: لإاْفرُوا حفافا وثقالا وَحاهدُوا بأُموالكم وأنفسكم ف سَبيلٍ 
اللّه...0. 

وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال قِ قول الله: #انفروا فاق وثقالا# قال: انا 507 

”. الحهاد ذرورة سنام الإسلام 

عن الصادق (عليه السلام) قال: «أصل الإسلام الصلاة» وفرعه الزكاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله . 

الجهاد غنيمة 


عن علي (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: سافروا تصحواء جاهدوا تغتموا» حجوا 


ا 000 
شعي و 2 ٠.‏ 


.5١؟ح من جهاد العدو‎ ١ المستدرك: ج؟ ص"4 ؟ الباب‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 45١5‏ والمستدرك: ج؟ ص15 7 الباب ١‏ من جهاد العدو ح7؟. 
(5) سورة التوبة: الآية .1١575‏ 

(5) سورة التوبة: الآية »5١‏ والمستدرك: ج٠١‏ ص57 ١‏ ح5؟. 

(5) المستدرك: ج؟ ص 4 > الباب ١‏ من جهاد العدو ح7؟. 

(5) المستدرك: ج؟ ص؛ 4 7 الباب ١‏ من جهاد العدو ح7؟. 





8. من أركان الإبمان 
عر فلي وله اسادم) أنه قال: «الإبمان أربعة اركان, الصبر واليقين والعدل والجهاد)”". 
عقر زياد اليكو اللناة :و القليت 


عن علي (عليه السلام) قال: «جاهدوا في سبيل الله بأيديكم, فإن لم تقدروا فجاهدوا بألسنتكم, فإن لم تقدروا 
فجاهدوا بقلوبكم”") 
9 وا بعلوبحم) . 


.”١‏ الجهاد باب الخنة 

عن علي (عليه السلام) قال: «عليكم بالجهاد في سبيل الله مع كل إمام عادل» فإن الجهاد في سبيل الله باب من 
أبوات ا 

”. قطرة دم المجاهد 


عن علي (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما من قطرة أحب إلى الله من قطرة دم في سبيل 
للم أو قطرة دمع ف جوف الليل مق ععضية اللي 

يكره الله بالسيف 

وعن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «كل مؤمن من أميّ صديق وشهيد 
ويكرم الله بهذا السيف من يشاء من خلقه» ثم تلا: «إوَالْذِينَ آمَنُوا باللّه وَرُسُله أولىكَ هُمُ الصّدّيقَونَ وَالشُهّداء عنْدَ 
رهم 1". 

عين الجاهد قريرة 


وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: «كل عين ساهرة يوم القيامة إلا ثلاثة 
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يون عاق .شهيوث فق سبل الله وفيق عضت عن كانه اله وفين يكن م في الي 

هم. تارك الجهاد مع النساء 

وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) أنه قال» في قول الله عزوحل: ِرَضُوا كرا مَعْ 
الحتوالف4”", قال: «مع النساء»”". 

5”. نخير الناس 

غو .يدول الم وصلى “الله غلية: وال أنه قال4 ركفين الثاين وعدا تحن كفية ىق سيا الله امل أعذاووه اكمس 
الموت أو القتل في مظانه) 7" . 

”. يوم في الجهاد أفضل من صلاة سبعين عاما 

عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «مقام أحدكم يوماً في سبيل الله أفضل من صلاة في بيته سبعين عاماًء 
ويوم في سبيل الله خير من ألف يوم في ما سواهع»0 . 

". يرفع الله امجاهد مائة درجة 

عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «يرفع الله امجاهد ف سبيله على غيره مائة درجة في الحنة» ما بين كل درجتين 
ا نا 

فهر هن الأعمال إلى الله 


عن أبي ذرء أنه سئل النبى (صلى الله عليه وآله) أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: «ليمان بالله و 
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جهاد في سبيله». قال: قلت: فأي الجهاد أفضل» قال: «من عقر جواده وأهريق دمه في سبيل 0 

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ثلاث من كن فيه زوجه الله من الحور العين كيف شاءء كظم الغيظ والصبر 
على "السيق» د 

١‏ . الشهداء يشفعون 

عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال رسول اللله (صلى اللله عليه وآله): وثلاثة يشفعون إلى 
الله عزوجل فيشفعهم, الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداع””". 

؟. ثواب النفقة في الجهاد 

سئل عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) عن النفقة في الجهاد إذا لزم أو استحبء فقال: «أما إذا لزم الجهاد بأن 
لا يكون بإزاء الكافرين من سائر المسلمين فالنفقة هناك الدرهم عند الله بسبعمائة ألف درهم. فأما المستحب الذي 
ا 
7 . أفضل الأعمال 
عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك 


1 5 : 1 افيه 
فيه» وغزو لا غلول فيه» وحج مبرور» '. 
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8 السهي ف متيل الله 

عن أبي أمامة الباهلي» قال: معت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: «من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ, 
أخطأ أو أضاب» كان سهع ذلك كعدل رقبة من ولد إساغيل: ومن خضبت به شيبة ف سبيل الله كانت له نور في 
القيامة»7" . 

ه . النجاة من الهم والغم 

قال رسول الله إصلى الله عليه وآله): «جاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد» في الحضر والسفرء فإن الجهاد باب 
من أبواب الجنة» وأنه ينجى صاحبه من الهم والغم)”". 

45. يوم ير من عبادة أربعين سنة 

وق انتوسا” الى جيذ الكند افيد الطافديه أعلهه 1 ردول اله سنن ازعل يوالم تامعن :دلت فال 
«إنث صبر المسلم في بعض مواطن الجهاد 00 راهنا عير له ا أربعين 0 

. شارة المجاهد 
الله عليه وآله) من غزا غزوة في سبيل الله من أمتك فما أصابته قطرة من الماء أو صداع إلا كانت له شهادة يوم 
القيامة» . 

ياف الله 

عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «من قال لغاز مرحباً وأهلاء حياه الله يوم القيامة» واستقبلته الملائكة بالترحيب 


والتسليي: 
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(5) المصدر نفسه. 





قل عو عو قار ع اه 

عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «من جهز غازياً بسلك أو إبرة» غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرع(©. 

6 مق أعان غاذيا 

عن النبي (صلى الله عليه وآله): «من أعان غازياً بدرهيء فله مثل أحر سبعين دراً من درر الحنة وياقوتاء ليست 
منها حبة إلا وهي أفضل من الدنيا»””. 


7 المستدرك: اج صه : ؟ الباب ” من جهاد العدو‎ )١( 
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القسم الثاني 


قتال البغاة 


وهم الثائرون على الدولة الإسلامة المشروعة» وكذلك المنحرفون عن الشريعة ممن يظهرون الإسلام. 

.١‏ عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: ذكر له رحل من ب فلان فقال: إنما نخالفهم إذا كنا مع هؤلاء الذين 
حرجوا بالكوفة؛ فقال: «قاتلهم» فإنما ولد فلان مثل الترك والروم» وإنما هم ثغر من تغور العدو فقاتلهم"'". 

.١‏ عن جعفر (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام): «ذكرت الحرورية عند علي (عليه السلام) فقال: إن خرحوا 
على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم, وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم, فإن لهم في ذلك عقالا»”". 

*. عن جعفر (عليه السلام)؛ عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام) قال: «لما فرغ أمير المؤمنين (عليه السلام» عن 
أهل النهروان, فقال: لا يقاتلهم بعدي إلا من هم أولى بالحق منه»”". 

4. قال ابن الحجاج: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كان في قتال علي (عليه السلام) أهل القبلة بركة؛ 
ولو لم يقاتلهم علي (عليه السلام) لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم)”. 
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ه. عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام): «يا علي إن الله تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد في 
الفتنة من بعدي» كما كتب عليهم الجهاد مع المشركين معي»» فقلت: «يا رسول الله وما الفتنة الي كتب علينا فيها 
الجهاد»» قال: «فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وهم مخالفون لسن وطاعنون في ديئ»» فقلت: 
«فعلام نقاتلهم يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهم»» فقال: «على إحدائهم في دينهم 
وفراقهم لأمري واستحلاهم دماء عترق)”"2. 

5. عن حعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي (عليهم السلام) قال: «القتل قتلان: قتل كفارة» وقتل درحة. والقتال 
قتالان: قتال الفئة الباغية حي يفيئواء وقتال الفئة الكافرة حب يسلموا»”". 

. عن الريان؛ قال: قلت للرضا (عليه السلام): إن العباسي يُسمعين فيك ويذكرك كثيراً وهو كثيراً ما ينام عندي 
ويقيل» فترى أن آخحذ بحلقه وأعصره ح بموتء ثم أقول مات فجنئة» فقال» ونفض يديه ثلاث مرات: «لا يا ريان» 
لا يا ريان» لاا يا ريان»» فقلت: إن الفضل بن سهل هو ذا يوحهئ إلى العراق في أمواله. والعباسي خارج بعدي بأيام 
إلى العراق» فترى أن أقول لمواليك القميين أن يخرج منهم عشرون تون رجات كأفهم قاطعوا طريق أو صعاليك» 
فإذا احتاز يهم قتلوه» فيقال قتله الصعاليك» فسكتء ول يقل لي نعم ولا لا»”". 

8. قال حفص: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطائفتين من المؤمنين» إحداهما باغية والأخرى عادلة. 
فهزمت العادلة الباغية» قال: «ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرأء ولا يقتلوا أسيرأء ولا يجهزوا على حريح, وهذا إذا لم 
يبق من أهل البغي أحد ولم يكن 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١5‏ الباب 5 من جهاد العدو ح7. 
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فئة يرحعون إليهاء فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليهاء فإن أسيرهم يقتل» ومدبرهم يتبع» وجريحهم يجهز عليه»”". 

قال هريلك 13 قرم القائ يوم التمال» قال أقين امسق وعليه السيلام: وول يعوا عوليا»ولة خيروا على 
حريح؛ ومن أغلق بابه فهو آمن»» فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر» وأحهز على الجريح» فقال أبان بن تغلب 
لعبد الله بن شريك (راوي الحديث): هذه سيرتان مختلفتان» فقال: إن أهل الحمل قتلوا طلحة والزبير» وإن معاوية 
كان قائماً بعينه وكان قائدهه 0©. 

٠‏ . عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام)؛ أنه قال في جواب مسائل يحيي بن أكثم: «وأما قولك: إن علياً (عليه 
السلام) قتل أهل صفين مقبلين ومدبرين؛ وأجاز على جريحهم, وأنه يوم الجمل لم يتبع مولياء ولم يجر على جريح» 
ومن ألقى سلاحه آمنه. ومن دخل داره آمنه» فإن أهل الجمل قتل إمامهم؛ ولم يكن فئة يرجحعون إليهاء وإنما رحع 
القوم إلى منازلهحم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين» ورضوا بالكف عنهم؛ فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم 
والكف عن أذاهم إذا لم 000000 وأهل صفين كانوا يرحعون إلى فئة مستعدة» وإمام يجمع لهم السلاح 
والدروع والرماح والسيوف. ويسين لهم العطاءء ويهيء لهم الإنزال» ويعود مريضهمء ويجبر كسيرهمء ويداوي 
جريحهم؛ ويحمل راجلهم» ويكسو حاسرهم.؛ ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالههم» فلم يساو بين الفريقين في 
الحكم, لما عرفت من الحكم من قتال أهل التوحيد» لكنه شرح ذلك لهم فمن رغب عرض على السيف أو يتوب 
على ذلك)”". 


.١ح الوسائل: ج١١ صهه الباب 55 من جهاد العدو‎ )١( 
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القسم الثالث 


.١‏ عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «إن الله فرض الإبمان على جوارح ابن آدم» وقسمه عليهاء 
وفرقه فيهاء فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الإبمان بغير ما وكلت به أحتها». 

إلى أن قال: «فأما ما فرض على القلب من الإبمان: فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له ها وعدا لم يتخذ صاحبة ولا ولد وأن محمداً عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله) والإقرار هما 
جاء من عند الله من نبي أو كتابء فذلك ما فرض الله على القلب من الإقرار والمعرفة وهو عملهء وهو قول الله 
عزوجل: ا ا بلاوس مح ادودي '") وقال: «الْذينَ قالُوا آمَنا 
بأو امو وم ؤم ه14 ) وقال: إإن بدُوا ما في ألْفسكُم ا هُ يُحاسبِكُمٌ به الله ف فَيثْفرٌ لمَنْ يَشاءِ ويُعَدَبْ 


إن" مر 


ل أء فذلك ما فرض الله على القلب من الإقرار والمعرفة: وهو عمله» وهو رأس الإعان. 


.١٠١5 سورة النحل: الآية‎ )١( 
.7/ (؟) سورة الرعد: الآية‎ 
.5١ (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
.7/5 سورة البقرة: الآية‎ ):4( 
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وفرض الله على اللسان: القول والتعبير عن القلب بما عقد عليه وأقرّ به» قال الله تبارك وتعالى اسمه: لوَقولُوا للاس 
حُسًاك(') وقال: «قولُوا آمُنا بالذي أل ينا وأترل لك ونا وإِشْكُمْ واحدٌ وحن لَهُ مُسْلمُونَ4!" فهذا ما 
فرْضن الله علن اللسانء هو عيمله: 

وفرض على السمع أن يتتزه عن الاستماع إلى ماحرم الله وأن يعرض عما لا يحل له مما فى الله عزوجل عنه» 
والإصغاء إلى ما أسخط الله عزوجل» فقال عزوجل في ذلك: وقد نرَلَ عَلَيْكُمْ في الكتاب أن إذا سَمعْكُمْ آيات الله 
يُكفَرُ بها وَيُستَهرَاً بها فلا تَقَعُدُوا مَعَهُمْ حتّى يَحُوضُوا في حَديث غَيره14". 

ثم استئى موضوع النسيان؛ فقال: لوَإِمًا يُنسيْنكَ السَيْطان قلا تَْعُد بَعْدَ الذكرى مَعَ الْقَوم الظالمين»!') وقال: 


طبر عباد الّذينَ يَسَتَمعُونَ الْقَوْلَ فَيتبِعُونَ أَحْسَنَهُ أولعك الْذينَ هَداهُمُ اللَهُ وأولئك هُمْ أُولوا الألباب4(*). وقال: 
عم در 35 00 نكن 900 - 0 ه. 71 20 2 3 ل 1 رن 9 وه بور 3 37 م ارده ان 4 7 5 5 
«إقذ أَفلحَ المُؤْمُونَ الذينَ هُمْ في صلاتهمْ حاشعون. والذينَ هُمْ عَن اللعْو مُعْرضُونَ والّذِينَ هُمْ للرّكاة فاعلون4!"). 


وقال: «إوإذا سَمعُوا اللعْوَ أَعْرَضُوا نه(" وقال: «طوَإذا مَرّوا باللعُو مَرُوا كرامًاك!". 


./0 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.545 سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
.١5٠ سورة النساء: الآية‎ )99 
.5/ سورة الأنعام: الآية‎ )5( 
.١/ سورة الزمر: الآية‎ )5( 
.7 سورة المؤمنون: الآية‎ )59( 
.58 سورة القصص: الآية‎ )1( 
.1/7 سورة الفرقان: الآية‎ )89 





الا 


فهذا ما فرض الله على السمع من الإعان أن لا يصغى إلى ما لا يحل لهء وهو عملهء وهو من الإبمان. 

رمشو افر ا مكار ا ري ردروا طحا لبا لاا يلاو 

من الإبمان» فقال تبارك وتعالى: إقل للمُؤْمنِينَ يَعُضُوا م من أَبْصارهم ويَحْمَظُوا فرُوجَهُمْ1') أن ينظروا إلى عوراتهم» 
وأن ينظر 0 إلى فرج أخيهء ويحفظ فرجه أن ينظر إليهء قال: طوَقل للمُؤمنات يَعْضْضنَ من أَبُصارهن ويَحْفَظنَ 
فُرُوجَهُنَ14') من أن تنظر إحداهن إلى فرج أختهاء وتحفظ فرجها من أن يُنظر إليها»» وقال (عليه السلام): «كل 
شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزناء إلا هذه الآية فإنها من النظر». 

«ثم نظم ما فرض على القلب والبصر واللسان في آية أخرىء فقال: «إوّما كنكمْ تستَترُونَ أن يَشْهَد عَلَيْكُمْ سَمْعَكُمْ 
ولا أَبُصارٌكمْ ولا حُلُود5؟74) ب يعت الجلود الفروج والأفخاذء وقال: «إوّلا تقفُْ ما لَيْسَ لَكَ به علمْ إن 0 
والْمَصَرَّ والْفؤاة كل أولك كان عَنْهُ مَسسْوُلاًه!') فهذا ما فرض الله على العينين من غض البصرء وهو عملهماء و 
من الإبمان. 

وفرض على اليدين أن لا يبطش هما إلى ما حرم الله» وأن يبطش بما إلى ما أمر الله عزوجل» وفرض عليهما من 
الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهور للصلوات, فال تعالى: «يا يها اين مثا إذا ميم إلى الصلاة 
باعشانا 1 


.7٠١ سورة النور: الآية‎ )١( 
.70١ سورة النور: الآية‎ )١( 
(9؟) سورة فصلت: الآية ؟75.‎ 
.8”5 سورة الإسراء: الآية‎ )54( 
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وجوهكم كُمْ وأيديكم إلى المَرافق وَاممسّحوا رؤب ل إن الْحَعْبيْنِ74' أ وقال: «إفإذا ل 00 
6 الرّقاب حَتَى إذا َلْحَتمُوهُمُ فَشدوا اراق ما د ونا فداء حَتّى نَضَعَ اي أؤزارَها(", 
مافرض الله على اليدين؛ لأن الضرب من علاجهما. 

وفرض على الرجلين أن لا بمشي بمما إلى شيء من معاصي الله» وفرض عليهما المشي إلى ما يرضي الله عزوجل» 
فقال: ولا تمْش في الأرض مَرَحاً إِنْكَ لَنْ تَخْرِقَ الأرض وَلَنْ تَبْلْعَ الْحبال طُولاً4(), وقال: «وَاقْصد في ميك 
وَاغضّض من صّؤتك إن أَنْكرَ الأصوات لَصّوْتْ الْحَمير4)» وقال فيما شهدت به الأيدي والأرحل على أنفسها 
وعلى أربابما من تضيبعها لما أمر الله به وفرضه عليها: «اَيومَ ْم على أفواههم وتُكَلّمنا أيديهم وَتَشْهَدٌ أَرْجْلَهُمْ ب بما 
كانوا يكسبون4ل* )» فهذا أيضاً مما فرض الله على اليدين وعلى الرجلين» وهو عملهاء وهو من الإبمان. 

وفرض على الوجه السجود بالليل والنهار في مواقيت الصلاة» فقال: «إيا أَيّهَا الْذِينَ آمنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا 
وَاعْبْدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلوا الْحير لَعَلَكُمْ تُفلحُونَ4 7 فهذه فريضة جامعة على الوه واليدين والرحلين» وقال في موضع 
آخر: طون المَساحد لله قلا تَدْعُوا مَعَ الله أُحَدَا)ه0"...» 


إلى أن قال (عليه السلام): «فمن لقي الله حافظا لجوارحه. موفيا كل جارحة من جوارحه ما فرض الله عليهاء 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
.6 سورة محمد: الآية‎ )1١( 
.7017/ (؟) سورة الاسراء: الآية‎ 
.١9 سورة لقمان: الآية‎ )4( 
.56 سورة يس: الآية‎ )5( 
سورة الحج: الآية /ا/ا.‎ )5( 
.١/ سورة الجن: الآية‎ )( 


لقي الله عزوجل مستكملاً لإمانه وهو من أهل الحنة» ومن ان في شيء منها أو تعدى فيما أمر الله عزوجل فيها 
لقي الله ناقص الإبمان». إلى أن قال (عليه السلام): «وبتمام الإبمان دخل المؤمنون الحنة» وبالنقصان دخل المفرطون 
الا 

؟. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن الله حص رسوله (صلى الله عليه وآله) بكارم الأخلاق» فامتحنوا 
أنفسكم, فإن كانت فيكم فاحمدوا الله» وارغبوا إليه في الزيادة منهاء فذكرها عشرة: اليقين» والقناعة» والصبرء 
والشكرء والحلم» وحسن الخلق» والسخاءء والغيرة» والشجاعة؛ والمروة»”". 

“. عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): «يا عليء 
أوصيك في نفسك بخصال فاحفظهاى, ثم قال: «اللهم أعنه». 

أما الأولى: فالصدق, لا يخرحن من فياك كلية اند 

والثانية: الورع» لا تحترين على خيانة أبداً. 

والثالفة: الخوف من الله كأنك تراه. 

والرابعة: كثرة البكاء من خحشية الله عزوجل» يبئن لك بكل دمعة بيت في النة. 

والخامسة: بذل مالك ودمك دون دينك. 

والسادسة: الأحذ بسني في صلواتٍ وصيامي وصدققء والصلاة فالخمسون ركعة؛ وأما الصوم فثلاثة أيام في كل 
شهرء خميس في أوله» وأربعاء في وسطه. وحميس في آخره. وأما الصدقة فجهدك حى يقال أسرفت ولم تسرف. 
وعليك بصلاة الليل» وعليك بصلاة الزوال» وعليك بقراءة القرآن على كل حالء» وعليك برفع يديك في الصلاة 
وتقليبهماء عليك بالسواك عند كل صلاة (وضوء 


.١ح من أبواب جهاد النفس‎ ١” الباب‎ ١75 الوسائل: ج١١ ص5‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج١١ ص5١ الباب4 من أبواب جهاد النفس‎ 
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خ ل)» عليك .محاسن الأخلاق فاركبهاء عليك يساوي الأخلاق فاحتنبهاء فإن لم تفعل فلا تلومن إلا 
العا 

5. عن جعفر بن محمد, عن آبائه (عليهم السلام)» في وصية الني (صلى الله عليه وآله) لعل (عليه السلام) إنه 
قال: »يا علي» ثلاث من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة: أن تعفو عمن ظلمكء؛ وتصل من قطعكء؛ وتحلم عمن 
000 

ه. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المكارم عشرة» فإن استعطت أن تكون فيك فلتكن, فإنها تكون في 
الرحل ولا تكون في ولدهء وتكون في ولده ولا تكون في أبيه» وتكون في العبد ولا تكون في الحر: صدق الناس» 
وصدق اللسانء وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وإقراء الضيفء وإطعام السائل؛ والمكافاة على الصنائع» والتذمم للجارء 
والتذمم للصاحبء؛ ورأسهن الحياء»””". 

5. عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبه أحد قبلي» ولخييية اخل تعن إلا .مثل 
ذلكء إن الإسلام هو التسليم» والتسليم هو اليقين» واليقين هو التصديق» والتصديق هو الإقرار» والإقرار هو العمل؛ 
والعمل هو الأداء» إن المؤمن لم يأحذ دينه عن رأيه» ولكن أتاه من ربه فأحذ به»7). 

. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمان خصال: وقور عند الهزاهز» صبور عند 
البلاء» شكور عند الرخاءء قانع بما رزقه الله لا يظلم الأعداء» ولا يتحامل للأصدقاءء بدنه منه في تعب» والناس منه 


في راحة» إن العلم خليل المؤمن» 


.١ح الوسائل: ج١١ ص7١ الباب؛ من أبواب جهاد النفس‎ )١( 
الباب؛ من أبواب جهاد النفس ح5.‎ ١5١ (؟) الوسائل: ج١١ ص‎ 
من أبواب جهاد النفس ح4.‎ ١بابلا‎ ١ (؟) الوسائل: ج١١ ص١ ؛‎ 
الباب4 من أبواب جهاد النفس حه.‎ ١ 5١ص‎ ١١ج الوسائل:‎ ):( 
ا"‎ 





والحلم وزيره» والعقل أمير جنوده؛ والرفق أخوه؛ والبر والده»'") 

8. عن أبي عبد الله عليه السلام)» قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «الإسلام له أركان أربعة: التوكل على الله 
وتفويض الأمر إلى الله والرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله عزوجل)”". 

5. عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الإمان» فقال: إن الله عزوجل جعل 
الإيمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. فالصبر من ذلك على أربع شعب: على الشوق 
والإشفاق والزهد والترقب...» 

إلى أن قال (عليه السلام): «واليقين على أربع شعب: تبصرة الفطنة» وتأويل الحكمة» ومعرفة العبرة» وسنة 
الأولين. والعدل على أربع شعب: على غامض الفهم؛ وغمر العلم» وزهوة الحكم؛ وروضة الحلم...» 

إلى أن قال: «والجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والصدق في المواطن» وشنآن 
0 

. عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: «المؤمن ينصت م ؛ وينطق ليغنم؛ لا يحدث أمانته الأصدقاءء ولا 
الل انيع فنا عو اللو وا ولا يترك ا كن حاف ما يقولون» ويستغفر الله لما 
لا يعلمون» لا يغره قول من جهله ويخاف إحصاء ما عمله)”". 

.١‏ روي أنه كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: «ما عبد الله بشيء أفضل من العقل؛ وما تم عقل امرئ حى 
يكون فيه حصال شئ: الكفر والشر منه مأمونان» والرشد والخير منه مأمولان» وفضل ماله مبذول» وفضل قوله 
مكفوف, نصيبه من الدنيا القوت» 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص85 ١‏ الباب4 من أبواب جهاد النفس ح5. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص" ١‏ الباب4 من أبواب جهاد النفس ح١٠.‏ 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص؛ ١8‏ الباب4 من أبواب جهاد النفس ح١١.‏ 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص5» ١‏ الباب4 من أبواب جهاد النفس ح؟١.‏ 
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لا يشبع من العلم دهرهء الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره» والتوضع أحب إليه من الشرف؛ يستكثر قليل 
المعروف من غيره» ويستقل كثير المعروف من نفسه؛ ويرى أن شر كلهم خيراً منه» وأنه شرهم في نفسه»”". 

5 . عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المؤمن له قوة في دين» وحزم في لين» وإيمان في يقين» وحرص في فقه 
ونشاط في هدىء وبر ف استقامة» وعلم في حلم» وكيس في رفق» وسخاء في حق» وقصد في غينء وبخل في فاقة) 
وعقل في قدرة» وطاعة لله في نصيحة؛ وانتهاء في شهوة» وورع في رغبة» وحرص في جهاد» وصلاة في شغل» وصبر 
في شدة» وفي الهزاهز وقورء وف المكاره صبورء وف الرحاء شكورء ولا يغتاب» ولا يتكبر» ولا يقطع الرحم؛ وليس 
بواهن» ولا فضء ولا غليظ». ولا يسبقه بصره. ولا يفضحه بطنه» ولا يغلبه فرجه» ولا يحسد الناس» يعير ولا يعير» 
ولا يسرف», وينصر المظلوم» ويرحم المسكين؛ نفسه منه في عناء» والناس منه ف راحة» لا يرغب في عز الدنياء ولا 
يجزع من ذها للناس» هم قد أقبلوا عليه وله همّ قد شغله» لا يرى في حلمه نقصاًء ولا في رأيه وهنا ولا في دينه 
ضياعاًء يرشد من استشاره؛ ويساعد من ساعده ويكيع عن الخناء والجهل»”". 

.١‏ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديثء «إنه سثئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن صفة المؤمن؛ 
فقال: عشرون خصلة في المؤمن, فإن لم تكن فيه لم يكمل إكانه» إن من أخلاق المؤمنين يا علي: الحاضرون الصلاة؛ 
والمسارعون إلى الزكاة» والمطعمون للمسكين, الماسحون لرأس اليتيم» المطهرون أطمارهمء المتتزرون على أوساطهم 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ صه ؛ ١‏ الباب؛ من أبواب جهاد النفس ح17. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ صه؛ ١‏ الباب4 من أبواب جهاد النفس ح5١.‏ 
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الذين إن حدثوا لم يكذبواء وإن وعدوا لم يخلفوا؛ وإن ائتمنوا لم يخونواء وإن تكلموا صدقواء رهبان الليل» أسود 
النهار. صائمون النهارء قائمون الليلء لا يؤذون جاراء ولا يتأذى بحم جارء الذين مشيهم على الأرض هوناء 
وخخطاهم على بيوت الأرامل؛ وعلى إثر الجنائز» جعلنا الله وإياكم من المتقين)”". 

عن أن عبد الله :زعليه الماذم) ,قال: «المومن حليم لا يجهل, وإن جهل عليه يحلم ولا يظلم وإن ظلم غفرء 
ولا يبخل وإن بُخل عليه صبر)”". 

ه. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المؤمن من طاب مكسبه» وحسنت خليقته» وصحت سريرته» وأنفق 
الفضل من ماله؛ وأمسك الفضل من كلامه؛ وكفى الناس شره» وأنصف الناس من نفسه)9© 

5. عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «ثلاث حصال من كن فيه فقد استكمل خصال الإبمان: إذا رضي 
لم يدخله رضاه في باطل» وإذا غضب لم يخرحه الغضب من الحق» وإذا قدر ل يتعاط ما ليس له)”). 

. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن لأهل الدين علامات يعرفون يها: 
صدق الحديثء» وأداء الأمانة» ووفاء العهد, وصلة الأرحام» ورحمة الضعفاءء وقلة المواتاة للنساءء وبذل المعروف؛ 
وحسن الحوار» وسعة الخلق» واتباع السلم؛ وما يقرب إلى الله...»» إلى أن قال (عليه السلام): «إن المؤمن نفسه منه 
ف شغلء والناس منه في راحة» إذا جن عليه الليل افترش وجهه وسجد لله بمكارم بدنه» يناحي الذي خلقه في فكاك 


رقبته» ألا فهكذا فكونوا . 


.١5ح الباب5 من أبواب جهاد النفس‎ ١ الوسائل: ج١١ ص5‎ )١( 
.١7ح الباب؟ من أبواب جهاد النفس‎ ١ الوسائل: ج١١ ص43‎ )١( 
.١8ح الباب4 من أبواب جهاد النفس‎ ١ الوسائل: ج١١ ص87‎ )5( 
.7١ح الباب5 من أبواب جهاد النفس‎ ١ الوسائل: ج١١ ص88‎ ):( 
.7١ح الباب4 من أبواب جهاد النفس‎ ١ الوسائل: ج١١ ص8؛‎ )5( 

















. عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن خيار العباد» فقال: الذين إذا 
هيهو | اتسيش رو و إذا أسازو | استققرواء :و إذا عط شكرؤا: و إذا ابعلوا صبرواء وإذا عطبيو افو 0 

وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنما المؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل» وإن سخط لم 
يخرحه سخخطه من قول الحق» والذي إذا قدر لم تخرحه قدرته إلى التعدي إلى ما ليس له بحق»”". 

4. عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «ألا أخبركم بأشبهكم بي»» قالوا: بلى يا رسول الله (صلى الله عليه 
وآلهم» قال: «أحسنكم خلقاء وألينكم كنفاء وأبركم بقرابته» وأشدكم حباً لإخوانه في دينه» وأصبركم على الحق» 
وأكظمكم للغيظ؛ وأحسنكم عفواء وأشدكم من نفسه إنصافاً في الرضا والغضب»"". 

.٠‏ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما العقل» قال: «ما عبد به الرحمان» واكتسب به الجنان»» قال 
قلت: فالذي كان في معاوية» قال: «تلك النكراء» تلك الشيطنة» وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل)0©. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص5 ١‏ الباب4 من أبواب جهاد النفس ح57. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص5١‏ الباب4 من أبواب جهاد النفس ح55. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص١٠ ١‏ الباب؛ من أبواب جهاد النفس ح58. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص ١5١‏ الباب/ من أبواب جهاد النفس ح”7. 
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صور من الجهاد 
رأيتها في بعض الكتبء أو سمعتها من بعض الثقاة» أو عاصرت بعضهاء أو ما أشبه» آثرت أن أثبتها لتكون مرشدة 
لمن بحت الحنا .و اجهناة والله امنتحان: 


.١‏ يساعد المجاهدين من ثمن النفايات 

كان رجل معروفاً بمساعدته المجاهدين: بإعطائهم الأفراس والسلاح» وذات يوم جاء إلى سياس يطلب منه أن 
يشتري حمسين فرساً من القسم البيد» وق أثناء الطريق رأى السياس أن الرجل ينحي إلى الأرض ويجمع النفايات؛ 
شعي الدوابل بذع هذا العا ., 

ولما اشترى الرجل الأفراس وأنفد المال» قال السياس: لي سؤالء قال الرحل: وما هوء قال: رأيتنك تجمع النفايات 
في كيسء فما أنت وهذا العمل بحلالة قدرك» قال الرحل: اعلم إن لم أشتر فرساً ولا سلاحاً إلا من هذه النفايات» 
فإنٍ أجمعها كل يوم وأميز بعضها عن بعضء وأبيعها إلى أصحابماء فالأحشاب إلى النجار» والأحطاب إلى الخبازء 
وهكذاء واشتري بثمنها الأفراس والسلاح للمجاهدين. 


؟. حرض عليه حت الراعي 


أمير احتمع عليه المسلمون فقتلوه» قال أحد ولاته الذي عزله ذلك الأمير» فنقم الوالي عليه: والله لقد كنت أحرض 
عليه (أي الأمير) كل أحد حي الراعي 


حرا 


في الصحراءء إذا رأيته قلت له: كيف الخليفة» قال: إنه إنسان حسن, فأقول له: كلاء وأذمه وأعدد نقائصه حي 
أثيره عليه. 

". مجاهد يبرع في جمع الأنصار 

قائد كان يجمع المحاهدين لأجل الجهادء ولا يفوته كبير ولا صغير» ولا رجحل ولا امرأة» إل واستخدمه في الشأن 
المناسب له قي تسيير مهمات الجهاد» وذات يوم كان يسير مع صاحب له في الصحراء؛ قال صاحبه: كت بارعا 
في جميع الناس فاجمع اجاهدين من هذه الصحراء. 

قال القائد: أرق تدان جح واس كيك احزط على الدياف وبينما هما يسيران إذ أبصرا طفلا يرعى الغنم» قال 
الرحل للقائد: هذا الإنسان» فتقدم القائد إليه وتصادق معه بلطائف الحيل» حبى ضيفه الطفل في قريته» ولقي القائد 
هناك أم الطفل وقد مات أبوه من قبل» فانتدبمما (الأم والطفل) للجهاد؛ الام لخدمة الجرحى» والطفل لخدمات الأم 
وألحقهما بصفوف امحاهدين. 

5. مجاهد يجمع المال بكل الوسائل المشروعة 

كان رحل بحاهد يجمع المال لأحل تزويد المحاهدين» فكان ذات يوم جالساً في منتزه» وإذا به يرى إنساناً يأي من 
بعيد فناداه وطلبه» قال المجاهد للرحل: أفل قينا اليتكاهديي :قال الرجدل؟ إن لا أتبرع» وليس علي حق واحبء قال 
المجاهد: فهل أديت حمس مالكء قال الرحل: نعمء قال المجاهد: وهل أديت زكاة مالكء قال الرحل: نعم قال 
امحاهد: وليس عليك فطرة من شهر رمضانء قال الرحل: لاء قال المحاهد: ألا أحطأت في الحج حى تكون عليك 
فدية» قال الرحل: لا. قال المجاهد: وهل قاربت زوحتك في حال الحيضء قال الرحل: نعم ولم؟ 


لذن 


قال المجاهد: ألا تعلم أنه حرام ويورث الكفارة» قال الرحل: لم أسمع بهذا قبل اليوم» قال المجاهد: فكم اقترفت 
ذلك» وفي أي وقت من أوقات العادة... حى أقنع ا محاهد الرحل بوجوب دفع المال» فدفع الرحل المال الذي قرره 
عليه وجعله للفقراء امجاهدين. 


ه. براعة مجاهد في هزم العدو 


نام المجاهد في طريق الكفار ولطخ نفسه بالوحلء لم يظهر منه إلا عيناه وثقبتا أنفه» وبقي هذه الحالة يومين حى 
إذا مرت السرية الخيالة قام فجئة وإذا بالخيل ينفر ويلقي بعضها أصحابا على الأرض» وتتفرق السرية في البيداء 
ويبطل عملها. 

5. شيخ وامرأة وطفل في سبيل الجهاد 

ذهب القائد الإسلامي إلى حرب الأعداءء وإذا به في الطريق يرى شيخناً كبير السن» قد سقطت حاجباه على 
عينيه» وقد شدّهما بعصابة على عينيه» يسير مع المجاهدين» قال القائد» يا عم قد وضع الله عنك الجهاد. قال الشيخ: 
وكيف وضع الله عن الجهاد وهو يقول في القرآن الحكيم: «افرُوا حفاقا وثقالاً وَجاهدُوا بأمُوالكُمْ والفسكوي4؟(" 

قال القائد: وفي أثناء الطريق تقدمت إلي امرأة وقالت: أيها الأمير» حذ هذا واستعن به في الجهاد» وأعطتئ منديلاء 
وحينما فتحته رأيت فيه بعض شعرهاء قالت: إن ربيت هذا الشعر وقطعت الزائد منه ليجعل في زمام خيل المحاهدين» 
قال القائك: 
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وحينما التحمت الحرب حاءن صبي وقال لي: أيها الأمير أعرني ثلاثة سهام, لعل الله يقتل بسبي علجاً. 

'. يجمع | لصبيان ويجاهد بهم 

رأوا إنساناً موقرأً مخترماً يتكلم مع الصبيان مدة مديدة من الزمن» وتحير الناس في أمره ما ذا يريد منهم» وبعد عشر 
سنين أحذ يحارب الكفار» وحيشه من هؤلاء الصبيان» وانتصر بطرد الكفار من بلده» قالوا له: وكيف اهتديت إلى 
هذه الخطة» قال: رأيت أن الكبار امتلئوا بروح اليأس» فقلت: لابد لي من الصغار. 

إن الغصون إذا قومتها اعتدلت .... وليس ينفعك التقويم للحطب 

وتعلمت جمعهم من الحمام؛ حيث رأيت أنه يجمع عودة عودة ليب عشه» فقلت في نفسي: أفهل أنا أقل من طير» 
إنه يب عشه من وحداتء ألا أتمكن أن ابن عشي من أطفال صغار. 


كاهك سين بصم أمام الكفار 


أحد المحاهدين أسر عند الكفار؛ وفي ذات عيد لهم حاء السجان ليقول له: إن الملك أعفى عنك ويريد إطلاق 
سراحكء على شرط أن تعترف له بأنك أحطأت في محاربة هذه البلاد؛ وإلا فسوف تخلد في السجن. 

قال المحاهد: اذهب وقل له: إن الملك يجب أن يعترف بخطائه في عدم اعتناق الإسلام» وليعلم أنه لو قطعت قطعة 
قطعة وإرباً إرباً لما اعترفت يمذا الاعتراف» وسوف ألقي الله سبحانه أن قدر لي البقاء في السجن, وأنا مثقل بالحديد 
ليعلم أني صادق في إماني به... ولكن اتفق أن المسلمين حاربوا الكو اخدوا كمجن أرق وأطلقوا سراح السجين 
الأسير» وأمّروه على القرية المفتوحة الب كان أسيراً فيها. 


احتمع ذات يوم عدة من كبار المسلمين» يتذاكرون بينهم شؤون الدنيا والدين» فقال أحدهم للآحرين: دعنا 
نقضي فراغنا في التمئ على الله سبحانه وما ذا نحب أن يفعل بناء قال أحدهم: أتمئ أن يكون لي ولد يخدم المسلمين 
في جهاد أعدائهم؛ وقال الآخر: أتمى أن يكون لي ملا هذه الغرفة ذهباً أنفقه في سبيل الله وقال الثالث: أتمبئ أن أقتل 
ف سبيل الله. وقال الرابع: أتمئ أن يكون ملا هذه الغرفة أبطال أمثال مالك الاشتر ورشيد المحجري وعمار وأبي ذر 
ليخدموا الإسلام يجهادهم» فاستحسن الجميع كلامه» وقالوا: إن تمنيك أفضل من تمنينا. 

٠‏ . قطعوا على العدو طريقه 

هاجمت الكفار قرية إسلامية» وإذا بمم لا يجدون شي اليه حيث إن جميع طرقها كانت محفورة» أو مهدمة 
الجسر» وبعد التحقيق تبين أن خمسة من الشباب من تلقاء أنفسهم لما علموا بتحرك الأعداى تبرعوا شهراً فْ هدم 
الجسور وحفر الطرق» كيما لا يتمكن الأعداء من الوصول إلى القرية» وهكذا سلمت القرية من همم أولئك الأبطال. 

.١‏ يضع السدود في كل القرى أمام الإلحاد 

هاحم الالحاد المتلصص إحدى بلاد الإإسلام لإغراء شبانه وإضلالهم» لكنه م يجد منفذاً إلى البلد» حيث إن عملاءهة 
كلما ذهبوا إلى قرية رأوا الباب مغلقاً أمامهمء حيث هناك جماعة من الشباب الواعين الذين يعرفون تحركات الإلحاد. 
ويقفون 1 أمام تقدم الأعدا وينورود من يريد اللحاد غزوه» وحينما حقق أصحاب الالحاد عن مبعث هذا 


الوقفيم تين أنه :مدل عشر استتواق كان شاب مسلم واع ل 
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فكان يذهب إلى قرية يعرف بعض شباهاء فيبقى معهم شهراً أو أكثر أو أقل ويبصرهم بأمور دينهم وكيفية 
الوقوف دون الإلحاد والمغريات» ثم يذهب إلى قرية ثانيةه حسب تعريف بعض شباب القرية الأولى إياه لشباب القرية 
الثانية» وهكذا حي تمكن من إيقاظ أكثر من ألف قرية» وتكوين جمعيات الشباب في كل قرية» ومن الطبيعي أنه ثما 
كثير من تلك الدمعيات حي قامت بتقوية معنويات كل القرية وتحصين أطراف القرية أيضاً. 

؟ . مجاهدون لا يقبّلون تاج ملك الكفار 

ألقى سلطات الكهاك عل معن ترعناة بن املد وأحضروا عند الملك الكافر» فأمرهم الملك إن أرادوا النجاة 
من القتل أن يخرحوا من دينهم, لكنهم أبوا أن يعطوه بلسافهم ما يريد ولما رأى الملك صلابتهم وأنهم عازمون على 
البقاء على دينهم مهما كان الثمن؛ اقتنع عنهم ثمناً لحياتهم؛ أن يقبّل كل واحد منهم تاج الملك حت يطلق سراحه 
لكنهم أبوا ذلك ايضاً. 

ولما رأى الملك إصرارهمء أمر بأن يغلى قدر من الزيت» ثم ألقى أحدهم في القدر المغلى ح تقطعت أوصاله. 
وهدد الباقي بأن يفعل يمم مثل ذلك» لكنهم قالوا: إلا ضَيْرَ إنا إلى ينا مُنْقلبُون14"). ولما رأي الملك إصرارهم وأن 
في قتلهم ليس نفع له أطلق سراحهم. 

١١‏ . مجاهد يترك شأنه لأحل نشر الإسلام 

حاء أحد أهل العلم إلى أحد المراجع» فرأى الناس أن المرجع احترمه فوق العادة المتعارفة» ولما استفسروه عن 
السببء قال: إن هذا الرحل كان معي في الدراسة, 
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حن وصل إلى درجة الاحتهاد وسافر إلى بلاده ليكون هناك مرحعاً محترماء وف أثناء الطريق ورد قرية» وحيث لم 
يحد فيها أثرا للمسجد والأذان» سأل عن السببء قالوا: إن أهل هذه القرية لا يعتقدون بالله واليوم الآخرء فآثر البقاء 
هناك في شظف العيش على الرحوع إلى وطنهء وبقي هناك وأحذ يجمع أطفال القرية في حربة سكنهاء باسم تعليم 
القراءة والكتابة» وأحذ يعلمهم القراءة والكتابة ومبادئ الإسلام» حى كبر الأطفال ودعوا آباءهم إلى الدين» فانقلبت 

ا لأنه لم يقتل في سبيل الله 

أدركت الوفاة أحد المحاهدين» فرأوه يبكي قالوا له: مم بكاؤك؛ قال: موت كموت البعير» فقد جاهدت وحاربت 
قوار ولكزارا وفي كل مرة كنت أدعو الله تعالى أن استشهد في سبيله» لكن التوفيق لم يحالفئ» والآن أموت في 
فراشي كما بموت البعير» أليس هذا ما يؤسف له ويبكى لأجله. 

سيطر الكفار على بلد إسلامي» فحاريهم ملك المسلمين» لكنهم انتصروا عليه وقتلوه» وقتلوا مقتلة عظيمة من 
المسلمين» ومنعوا تلاوة القرآن الحكيم ودراسته» وجعلوا على كل من المعلم وولي الطالب الذي يقرؤ القرآن السجن 
عشر سنوات؛ وساء الأمر أحد أهل العلم؛ فذهب إلى أولياء الأطفال يطلب منهم أن يدعو أولادهم عنده ليعلمهم 
القرآن» لكنهم أبوا ذلك حوفاً» وأعوا اع ل يعله ينما لا أب لا منص خرية وقل الإرهاب؛ ثم جاء إليه تلميذ 


آخر» وثالث ورابع؛ فلم تمض عشرين سنة» إلا وقد 


56 


بنيت مدرسة ضححمة لذلك الشيخ المجحاهد» والآن بعد قرن من الزمان؛ تلك البلاد عامرة بالفضيلة والعلم» وفيها 
ألوف العلماء والفضلاء. 


. الملك الكافر- الكلب 


تعدى أحد ملوك الكفار على يعض البلاة الاسلامية» وكان الملك ضازياً ضد المسلمين كير القخل فيهو» شديد 

ولما اصطف الجيشان كان صبح يوم الجمعة» قال الملك المسلم: أخروا القتال حي يكون وقت الظهر لكي تفتح 
بكتري [ذا مسي بالك الكافر :سيا 

ونشب القتال بين الفريقين» وكان قتالاً شديداًء ولما قرب انتصار المسلمين» عزم المنتدب لتنفيذ خخطة الملك» فجاء 
هو وجماعة يخرقون صفوف الكفار نصف المنهزمة» حب وصلوا إلى خيمة الملك الكافر» وألقوا القبض عليه» وحاؤوا 
به إلى الملك المسلم ا وانكسر حيش الكفار» وولوا الدبر» وأسر المسلمون منهم جماعة كبيرة» وقسم الملك 
الأسارى بين عسكره.؛ ولما وصلت النوبة إلى الملك الكافر» قال الملك: نادوا عليه في العسكر من يشتريه في مقابل 
كلبء والكلب أفضل منه. «إإن شر الدَوَابّ عنْدَ الله الصّمٌ الْبَكمُ4(')؛ وذلك نكاية به لما فعل بالمسلمين من القتل 
والمتك» وهكذا أذل الله الملك الكافر» فاشتري في مقابل كلب. 


.١‏ حيش ينظم في حفاء 


عشرة من علماء الإسلام رأوا منطقة كانت بأيدي المسلمين ثم غزاها الكفار 
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فتسلطوا عليه» فتفكروا فيما بينهم لأحل إنقاذ المنطقة» وأخيراً قادهم فكرهم إلى وحوب الحزم في الأمر والاهتمام» 
فأحذوا يجمعون الناس للجهاد, وقرروا بينهم أن يجمع كل واحد منهم ألف إنسان» وتم تسجيل الأسامي في ظرف 
ثلاث سنوات»؛ وبي اليوم المعين خرجوا وهم يقودون الحيش إلى المعركة» وتعجب الناس من جيش لحب لا يعرفون 
أصله وفصله» حيث إن العلماء العشرة أحفوا أمرهم وأمر الجيش بالأبمان المغلظة» وسقط في يد الكفار الذين م 
يكونوا على ظن بالأمر, ولا استعداد للحرب» ولم يعض شهر إلا وقد استعيدت البلاد إن حوزة الإإسلام وأخحذت 
لابو اتنادي كنوك أفاالة آله ]لك اش وان نهدا وول الله 

. يفرغون المجتمع عن المنكر تدريجا 

طغى المنكر في إحدى البلاد الإسلامية» فاجتمع جمع من العلماء لعلاج المنكر الطاغي» فرأى أحدهم أن الطريقة 
الوحيدة هي التوسل بالحكومة» ورأى الآخر أن الطريق هو أعمال العنف» ورأى الثالث أن الطريقة هي الوعظ 
والإرشادء وكان أحدهم ساكتاً لم يتكلمء قالوا له: وما رأيك أنت» قال: رأيى هو... وأحذ الملعقة الصغيرة الى أمامه 
في ظرف الشايء وأحذ يفرغ بسببها حوض الماء الذي كان أمامهء أن نعمل هكذاء يأخحذ كل واحد منا بالحدوء 
نفرغ المجتمع من المنكر بالتدريج والتوئدة. 

فعزموا على ذلك جميعاء بعد أن استحسنوا رأيه» فأحذ كل واحد منهم بطرف من اجتمع يفرغه من المنكر بكل 
الوسائل المناسبة» فكانوا يرون الفاعلين وذويهم لكفهمء ورا بذلوا المال لأحل إقلاع منكرء أو توسلوا بالسلطة» أو 
أسسوا مؤسسة, أو تذروعوا بالتهديد» وبالجملة عملوا بالحكمة وعلاج كل مرض حسب ما ينبغي» ولم تمض سنوات 
إلا واحتفوا المرض من أصله» وعاد المجتمع نظيفاً نقياً. 


8. استدراج الجهاد 

استدرج أحد المؤمنين بعض الشجعان إلى الجهاد بأن أعطاه ابنته» وتوسل هذه الوسيلة إلى الاحتماع بالشجاع 
ونفخ روح الجهاد فيه حي تمكن من أن يقنعه بضرورة الجهاد في سبيل الله؛ وهكذا سيره للجهاد... 

كما تزوج شاب بجحاهد من بنت أحد الأثرياء» ليحصل على المال» كيما يصرفه في تجهيز المحاهدين... 

وقالت امرأة لزوجها: إنن لأغتبط الفتاة الفلانية حين ما أراهاء وقد قتل زوجها في سبيل الله وأن لا أملك هذا 
الافتخار» حى أقنعت زوجها فخرج إلى الجهاد وقاتل حى قتل. 


٠‏ أبطال في صناديق 


حاصر المسلمون قلعة عاتية أبت على الفتح» وكلما حاولوا لم يجدوا قدا إليهاء حين ذاك اقترح خمسة من الشبان 
امجاهدين أن يوضعوا في صناديق مقفولة من الداخل» وأن يرى اليش أنهم ذاهبون عن القرية» ورئيس اليش يفاوض 
القرية في إيداع الصناديق القرية. 

وهكذا فعلواء حي إذا ذهب الجيش واختفى وراء الآكام المحيطة بالقرية» وجاء الليل خرجوا الأبطال من 
صناديقهم؛ وحاربوا أهل القرية من الداحل» حى ظفروا بالباب» وفتحوا ودخل الحيش القرية» وقد قتل من الشباب 
أربعة وأنُخن الخامس بجروح لم يبق بعدها إلا أيام» التحق بعدها بالرفيق الأعلى. 


١‏ تاجر أنقذ بلد الإسلام 


كان أحد التجار أفل بحمه» فكان يخسر في كل تجحارة» حى حسر رأس ماله أجمع» واعتزل الناس وذهب إلى فر 
حارج المذيفة ضويت قاد وعائن هناك بهو وأهلة» يع "قال الداين ؟ أله قد دنه وفويس 6 البامن حيتها .رآوه زقؤة 
1 المدينة الي احتلها الكفار منذ زمان؛ ويحاريهم ويطردهم؛ وحين ذاك تبين أنه هو 


١ 


الذي أراد أن يخسرء فكان يشتري ما يعلم أنه يخسر؛ حى يكون له مبرر أمام الناس في اعتزاله» وحين يقال إنه إنها 
ترك المدينة لما حدث فيه من رد الفعل» وقد أراد بذلك أن يخرج من المدينة تحت ستار من الشرعية العرفية ليتصل 
هناك يمن يشاء؛ بدون عين تراقبه» ومح في مهمته خير نحاح. 


؟. عالم يربي ابن الملك على الصلاح 


أحد العلماء في بعض البلدان الإسلامية رأى المنكر المستشري والفساد المنتشر» ودقق في الأمر فرأى أن سبب كل 
ذلك هو القصر الملكي؛ وفكر في العلاج» فلم يجده إلا في طريقة ظنها ناجحاًء وهي أن يذهب إلى نخدمة ابن الملك 
لينشأ صالحء فإذا صلح الابن ومات الأب صلحت البلاد تلقائياء ولأحل ذلك تنازل عن حياته السابقة الحادكة 
واختار الحياة المليئة بالمتاعب» وتمكن أن يربي الولد كما يشاءء ولما مات الملك وأتت السلطة إلى الولد» أخحذ في 
إصلاح البلاد حبق صلحتء ونححت الطريقة في دفع المنكر ونشر المعروف. 


وبالنجم هم يهتدون للاصلاح 

وكان أحد العلماء يري الشر المستشري في البلاد؛ ولا يتمكن علاحه؛ فتعلم لذلك النجوم حنى مهر فيه» وبواسطة 
النجوم تمكن أن يحصل على اسم الرحل الذي يأيٍ إلى الحكم بعد انقراض الحكم القائم في زمانه» فذهب إلى الحاكم 
المترقب»-قرآة أميا لآ يقرة ولا يكتبء فقال له: إن بشرتك بشيء كبير هل تعطيئ ما أريد» قال الرحل: نعمء قال: 
أبشرك بأنك ستصبح ملكا فهل لك أن تحعلي وزيرك إذا ملكتء قال الرجل: نعم . 

قال العالم: فاكتب بذلك كتاباًء قال الرحل: لا أعرف الكتابة» قال العال: 
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فارسم على هذا الورق خطوطا حى تكون وثيقة بي وبينك» فرسم الرحل خطوطا. 
ولما جاء الرحل إلى الحكم في عقب حربء جاء العالم إليه بالورقة» وعرف الرحل الكتاب وو يما عهد 
فاستوزره» وتمكن العالم من إصلاحات شاملة بسبب ذلك. 


الا يرون للم سسات 


أحد المصلحين فكر في كيفية الإصلاحء» فرأى أن من الإصلاح تأسيس المؤسسات الى تشع بالإيمان والفضيلة» 
لكن رأى أن ذلك يحتاج إلى المال الكافي» وهو لا بملك ذلكء فاحتار طريقة لتحصيل المال» وهي أنه كان يتتبع 
الأثرياء الذين تحدث الهم المشاكل» فكان يذهب إليهم ويتكلم معهم أن 22000 إن حلت مشاكلهم فعلوا كذا 
من الخير» أو بذلوا كذا من المال لأحل المؤسسة الفلانية» وهكذا وبعد ربع قرن مح في تأسيس أكثر من ستين 
سن إساؤترف آخلات شر التشيلة والاعان واطقى» وتققن_-سدا ين وه الفرناد والناطل. 

5 السيطرة على الأجهزة الحساسة 

اتفق أن رأى بعض القادة الفساد في إحدى البلاد» ففكر ملياً فيما يتمكن أن يصنع؛ وأخيراً اهتدى إلى وحوب 
تغيير النظام» حيث يأس من الإصلاح في ظل النظام القائم» فذهب يفكر فيما ينبغي أن يصنع» فقاده فكره إلى أن 
السيطرة على الحكم إنما تكون بالسيطرة أولاً على جهازين صغيرين في الدولة» لكنهما قلب الدولة النابض؛ وهما 
جهاز الأمن وحهاز القيادة الجيشية» فأحذ يعمل حى تمكن من استمالتهما نحوه ممختلف الوسائل والأساليب» 
وحينذاك تعاون مع الجهازين في قلب النظام إلى نظام صالحء بدون إراقة قطرة من الدماءء ومح بجحاحاً باهراً. 
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سبع من العلماء فكروا في نشر الإسلام في منطقة متوحشة متأحرة كافرة» فتبانوا بينهم في أن يذهب أحدهم إلى 
المنطقة فإن مح ذهب الآحرون لمعاونته» وإن قتل ذهب الثاني مكانه وهكذاء فذهب أحدهم إلى المنطقة ودعاهم إلى 
الله سبحانه» ولكن الدعوة لم تنفع فيهم» فأحذوه وقتلوه. 

ولما لم يصل خبره إلى العلماء الستة في الوقت المحدد, علموا بأنه قتل» وحسب التباني بينهم بأنه إن لم يصل خبره 
كان ذلك علامة أنه قتل» فذهب الثاني والثالث والرابع والخامس والسادسء وكلهم قتلواء وذهب السابع ومح في 
المهمة» ودخل أولئك القوم في الإسلام ببركة هذا العالم» وبتمهيدات أولئك الأعلام الستة المستشهدين» وقد ضربوا 
أروع الأمثلة في التضحية والجهاد. 

5. ضحى بنفسه لأجل الإسلام 

أراد أحد القادة المسلمين هداية ملك الكفار إلى الإسلام» وبعد تفكير طويل؛ قطع أنف نفسه وأذنيه'"2, وجاء إلى 
للك لكان شاكها عو جلاىة سلج عا قد مد د اطول دع لذ الت نت لفت أؤكاه من تقد ورلا ران عقن 
وتدبيره وحكمته جعله مستشاره الخاص» فأخذ القائد يحسن الإسلام إلى الملك» ويذكر له أن الإسلام يسعده أكثر 
فاكثر» ويوجب إطاعة الناس ومحبتهم له وأخذ يبرهن على ذلك, حىّ دعل نور الإسلام في قلب الملك ودحل في 


الإسلام عن رغبة وطواعية» ودخلت حاشيته في الإسلام» وحيث إن الناس على دين ملوكهم دحل الناس في الإسلام 


)١(‏ إذا كان التمثيل بالنفس مهماًء بالنسبة إلى إدخال جماهير في الإسلام بأن كان ذلك أهمء دخل في مسألة الأهم والمهم؛ والمشهور 
بين العلماء تقديم الأهم على المهم» كلما دار الأمر بينهماء فالمسألة تعود إلى رأي المحتهد, منه (دام ظله) 
ءءٌ 


". ملايبن مسلمين من همة عام بطل 

أحد العلماء كان يسكن في بلد مقدسء ففكر ذات مرة: إن اسك هنا :ظالبا 'للراحةة وغالك أهل الأرطن كفاز 
لا يدينون دين الحق؛ وقد أمر الإسلام بالجهاد. وحيث إنه لا أقدر على الجهاد بالسيف, لا بد لي من الجهاد بالعمل؛ 
فخرج من بلده طالباً منطقة لم تبلغه الدعوة الإسلامية» فجاب في الأرض» حي وصل إلى منطقة متوحشة لا يعرف 
لغتهم ولا تطاق معاشرقم» فوطن نفسه على التبليغ هناك. 

فقصد كبير القوم وأخذ يخدمه, حى آنس به. وبعد ثلاث سنوات زوجوه ببنت لهم» وتعلم شيئاً من لغتهم فأخذ 
يرشدهم إلى الإسلام بكل لطف ولين» فلم تمض مدة إلا ودحل الرئيس في الإسلام» وتبعه جمع كثير» وبعد قرن من 
الزمان كانت حصائل تلك الأتعاب ثلاثة ملايين من المسلمين. 

8. بطل يدخل السجن لينقذ الناس 

ورد أحد امجاهدين مدينة فرأى أن أهلها كفار وهم متعصبونء وكلما حاول إقناعهم للإسلام لم يقتنعواء وأخيراً 
فكر في أن أهل السجن لابد وأن تكون نفوسهم أكثر قبولاء وأن عواطفهم أرق؛ ولذا أظهر جرماً في عرفهم حى 
حكم عليه بالسجن خمس سنوات. 

ودخخل السجن مرتاح البال» وأخذ هناك ينشر الإسلام؛ مقتدياً بيوسف (عليه السلام) حيث قال: «إيا صاحبّي 
السّحن أ أَرْباب مُتَفْرَقَونَ خَيْرع؟0") ونفذ في قلويهم» وتمكن من إدخال أكثر السجناء في الإسلام» وانقضت 
السنوات» وخرج أكثر السجن وهم 


.59 سورة يوسف: الآية‎ )١( 


وعلم يخفق» ببركة ذلك المجاهد المضحي. 

8. يغتنمون القحط فرصة لأجل الإسلام 

دحل جمع من التجار بعض البلاد» فرأوا أن أهلها لا يدينون الدين الحق؛ ولذا أحذوا يفكرون في كيفية تنفيذ 
رسالة الإسلام في تلك البلاد» وبعد سنئين وقع في البلاد قحط عظيمء حى أخذ أهل البلد يبيعون أولادهم من الفقرء 
فانتهز هؤلاء التجار المسلمون الفرصة؛ واشتروا ألوف الأولاد» وأحذوا يدربوفهم على الفضيلة ويعلموفهم معالم 
الإسلام» ويجعلون منهم مبلغين حادين» وبعد عشر سنوات وحينما زال القحط تخرج أولئفك الأولاد من مدارسهم 
حاملين مشاعل المداية وألوية الحق» ودعوا قومهم إلى الله تعالى» فاستجاب منهم ملايين» ببركة أولئك التجار 
الواعين. 

."٠‏ مطاردون نصبوا من أنفسهم دعاة للإسلام 

طردت حكومة كافرة غازية جماهير مسلمة من بلاد الإسلام» حت التجؤوا إلى السكئ في بلاد الكفر» وكان عدد 
المطاردين فوق الخمسين ألف إنسان؛ وهناك فكر أولئك المسلمون باسترحاع كيافهمء فرأوا أن أفضل الطرق هي 
الانخراط في سلك الحيش فانخرطواء وحيث أبدوا الكفايات أنيطت إليهم المناصب الرفيعة» وهكذا رويداً رويداً 
تسلموا مقاليد البلاد» وأخذوا يدعون الناس إلى الإسلام» واستجاب لمم خلق كثير» وتحولت تلك البلاد من بلاد 
الكفر إلى بلاد الإسلام. 

."١‏ فتوى عالم تطرد الكفار 


أراد الكفار غزو مدينة إسلامية تحت شعار تحارة خاصة, فهاج أهل المدينة 
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واضطربوا وأبرقوا ألوف البرقيات إلى قائدهم الإسلامي ومرجعهم الديئ» وأفى المرحع حينذاك بلزوم مقاومة 
تلك البضاعة مقاومة سلبية» بأن لا يبعها أحد ولا يشتريها ولا يتعامل يما ولا يستعملها؛ فقاوم البضاعة أهل البلد 
ح اضطر الكافر إلى إلغاء المعاهدة» ورج من تلك المدينة يجر أذيال الخيبة» ببركة فتوى ذلك العالم النبيه ومقاطعة 
أهل البلد للبضاعة؛ استماعاً لنداء المرجع وإطاعة له. 

."١‏ قائد أحرق السفن فانتصر 

قاد حيش المسلمين قائد حي عبروا البحر إلى بلاد الكفار» وهناك أمر القائد بإحراق السفن والأمتعة والزاد» فلما 
أحرقت جمعهم القائد وألقى فيهم خطاباً حماسياً ذكّرهم فيه: بأن البحر من ورائهم فلا يمكنهم الفرار» وأن أعداءهم 
من أمامهم فلا يمكنهم المرور» وإن زادهم بأيدي أعدائهم؛ فهم بين أن يقاتلوا حي يقتلوا عن آحرهم, أو أن ينتصرواء 
أو أن يقعوا أسراء بأيدي أعدائهم. 

واستجاب الحيش لنداء القائد» فاستماتوا في سبيل الدين» موطنين على الاستشهاد أو النصرء فتزل عليهم النصرء 
وغلبوا وصاروا ملوك البلاد» وساسة العباد» وأدخحلوا أهل تلك البلاد في الإسلام. 

9”. الفتوى بوجوب الجهاد ينقذ المسلمين 

غزا الكفار أحد بلاد الإسلام» فهرع الناس إلى مرحعهم في الفتيا والتقليد» وأفى المرحع بوجوب طرد الكفار عن 


البلاد» فحمل المسلمون السلاح وحاربوا الكفار محاربة ضارية بذلوا فيها النفس والنفيس» وثبتوا على الجلادء حى 
انكشف الكفار وعادت البلاد إلى الإسلام» وأخذ يرفرف فيها لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. 


و 


*. أحرقوا دار العالم وشردوه؛ لكنه رحع منتصرا. 

احتل الكفار بعض بلاد المسلمين» فأفى المرحع بوجوب مطاردة الكفارء لكن ضعف المسلمين هناك أوحب 
التخاذل» فسيطر الكفار» وضيقوا الخناق على المرحع» حى أحاطوا بداره وأرادوا قتله» ففر بنفسه ونحى منهم 
بأسلوب غريبء ولما دخل الكفار الدار ولم يجدوا العالم فيها أحرقوا الدار ما فيها» وكانت فيها كتبه الخطية الثمينة؛ 
والمخطوطات الرفيعة» لكن العالم لم يأبه لذلك؛ بل راح إلى بعض البلاد» وأحذ ينشر الفضيلة والتقوى» حّ كشف 
الله الكافر وانتصر المسلم؛ فرجع العالم إلى 007 وصارت مكانته في النفوس أكثر وأرفع. 

ه*. يقتل الكفار أهل القائد أمامه لكنه يصمد 

طوق الكفار بلدة إسلامية» فأخذ جماعة من أهل البلد يحاربون الكفار بقيادة قائدهم البطل المجاهدء وكلما أراد 
الكفار دخول البلد واستسلام أهله لم يجدوا إل ذلك ينات وأخيرا تمكنوا أن يسيطروا على بعض أهل القائد» 
فجاءوا يحم أمام القائد وقالوا له: إن لم تكف عن القتال قتلنا هؤلاء الأهل واحداً بعد واحد. 

لكن القائد البطل لم يأبه ما يقصدون عمله؛ واستمر في الجهاد والدفاع» وقتل الكفار أهله أمام عينية ولخدا بعد 
واحدء فلم يتزلزل؛ بل وقف موقف الجبل الصامد» وير انتصر عليهم وخلص البلاد من شرهم» وأذاقهم عقاب ما 
ارتكبوا. 

7". حى الأطفال يجاهدون 

قال شاهد عيان: كنت في بلد الثورة؛ والكفار ينقضمون على المسلمين العزل .ممختلف وسائل التدمير والحلاك» 


والمسلمون يدافعون عن دينهم وبلدهم وأمتهم؛ و 
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ذات ليلة كنت ضيفاً في بيت أحد المجحاهدين؛ وفي نصف الليل معت أزير الطائرات تحرس الحيش المهاحم» فرأيت 
أن أهل البيت كلهم قاموا من فرشهم,ء وأحذ كل واحد منهم حربة بيده» وكان من جملتهم طفل لم يبلغ العاشرة» 
وقد قتل أبوه من قبل؛ فقام وحيث دل يجد السلاح أخذ قطعة من الحديد بيده» وحرج من الدار يريد محاربة الكفارء 
وحينئذاك قلت في نفسي: لابد وأن ينتصر هؤلاء على الكفار» فلم تمض سنوات حى رأيت النصر بأم عيئ» وهكذا 
نححت المقاومة وانتصر الإسلام على الكفر. 

0”. ف ظلام الكهوف يواصلون الجهاد 

وقعت حرب بين الكفار والمسلمين» وقد حوصر المسلمون في الجبال» فكانوا يتمنعون يما من الأعداءء وير اليوم 
واليومان والثلاثة وليس لهم زاد ولا ماء» يلجؤون إلى المغارات المظلمة والكهوف الموحشة» ويستمرون في القتال. 

قال أحدهم: وذانة ليلة مسلنا كيقا وفنا فيياء وعند الصباح حيث خرجنا عن الكهف لم نحد بعض أصدقائناء 
ونعيك إن الكيف: كاق مظلما ل متر'فية الليل "فق النيان دهن فلس الأرضى تاردنا عق كردا خلن ةف وا 
أحرحناها رأيناها قد تورمت من لدغ الحية أو دويبة سامة» فذرفنا عليه الدموع الساضية 'وكلنا: إنا لله و إنا إلنة 
راحعونء «إوالأرض لله يُورِنُها مَنْ يشاء منْ عباده والعاقبة للمُتقِينَ14"). 

شاهدوة عدن الغابة ييا 


كانت قرى إسلامية تحيط يما غابة» فاغتصبها الكفار من المسلمين» وجعلوا حاكماً كافراً فيهاء فانزعج المسلمون 
من ذلك» وحيث لم يكن حول وطول أمام قوى 


.١؟/ سورة الاعراف: الآية‎ )١( 


: 


أولئك الكفار» شكلوا عصابات لإزعاحهم وإيراد الخسائر يهم. 

وكانت العصابات تتحصن بالغابة وتخرج الليل تقتل أو تفتك بالحامية الحافظة للقرية» ورا أشعلوا النار في مبى 
الحاكم الكافر» ورجعوا أدراحهم إلى الغابة» وهكذا. 

فلم تمض سنة إلا وأضعفوا الكافر المحتل» ودب اليأس في نفسه. ورأى أنه يتضرر أكثر هما ينتفع» فعقد مع أهل 
القرية فد أخذ .,موحبه بعض الامتيازات؛ ورجع أدراجه تاركاً القرية لأهلها. 

9. خراطيم النار لا تمنع انجحاهدين 

عاق بن قحي بد الجلين: وكلما حاول المسلمون لم يقدروا على فتحه» حب جاء أحد الملوك وجهز لذلك 
حيشاً وأعدّ له عدته» وكان المدحل إلى البلد من طرف المسلمين البحرء فأخذ الأسطول الإسلامي يصل إلى شاطئ 
البحر المطل عليه سور القرية» وكان المورغضا دحي الكاف. 

فكان المسلمون ينصبون السلالم إلى السور من البحر» ويصعدون عليها جماعات جماعات» فكان اليش الكافر 
يسلط عليهم خراطيم النار المتعارفة في الأزمنة السابقة» فيحترق عشرات المسلمين ويتساقطون في البحر» ثم لا يلبث 
الآخرون أن يصعدوا السلالم» وبدورهم يحترقون ويتساقطون في البحرء وهكذاء حى تمكن المسلمون من النفوذ إلى 
البلد» وتسلم مقاليدهاء تاركين وراءهم مئات القتلي» وقد ضربوا المثال الرائع في تحمل المكاره والإقدام مهما كان 
الشمن. 


٠‏ . ثملة تعلم الصمود» فينتصر المسلمون 
حارب المسلمون الكفار فانكسرواء وحاربوا ثانية فانكسرواء وحاربوا ثالثة فانكسرواء فيفس أمير المسلمين من 


دائفا على 'تقسيه وقنة تفرق حيشه) وهناك استراح في ظل حائط الخربة ساعة» وإذا به تلفت نظره نملة صغيرة» 
تاد سات دايا كير ١‏ لركيل المجطوى ذا نوف و ثالدة وازائعة وش كلا .راق 14 هر تسفظة حي أتمت أربعين مرة» وفي المرة 
الأربعين تمكنت من الإصعاد بالطعام. 

فقال القائد في نفسه: وهل أكون أنا أقل من غملة حى أيأس بثلاث مرات» فعزم على جمع حيشه والإقدام رابعة» 
فجمع فلولهم وأقدم على الحربء واتفق الموفقية له في هذه المرة» فطرد الكافر وحل محله. 

6 6د 

إن ما ذكرناه من الصور الرائعة للجهاد الإسلامي» في مختلف الحقولء إنما هي جزء صغير وصغير جدا من أمثلة 
الجهاد الواردة في تاريخ المسلمين الطويل المشرق المليء بالبطولات والأبطال» وهي تعطينا درسا واحدا هو أن 
المسلمين اليوم لو تقدموا لإنقاذ بلادهم؛ بل لبسط نفوذ الإسلام في مشارق الأرض ومغاراء لأمكنهم ذلك بإذن الله 
تعالى» وما ذلك على الله بعزيز. 

وقد وعدهم سبحانه يما لا خلف لوعده؛ بقوله عز من قائل: «إإنًا لنَنْصْرُ مكار ليه آمُنُوا في الْحياة الدّنيا7"), 
5 رو أو بن ود “وب عق ١‏ 98 قبة ا و 
وقال: لوَليْنْصرَن اللهُ مَنْ يَنْصْرُةك! 1 وقال: ظوَلن يَجَعَل اللهُ 


.ه١ سورة غافر: الآية‎ )١( 
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وه 


إن : 5 2 إن 
للكافرين لم سبياد 
وال ١:‏ 00 ؤمنين 0 4" 
| ا ايفام ْ 
0 ْ ل يوفقنا لسلو سمالا لله 
وهو الموفق المستعاذ 0 
1 طريق الجهاد المؤدي إلى 
ي إلى عز الا 
ع 8 وا . 
الشلمين» : هَ 
ونصرة كلمة الله 3 
ف 
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ىه 


كتاب الجهاد 


هو من الحهد بالفتح, .معيئ التعب والمشقة» وبالضم .معبئ الوسع والطاقة. 

نإ امد سواء كان جهاد بالنفن أ ابتلال أذ سار ها شعاق بالكيناف وال ناكس وتسندوطات: المي 
ويك عليه نقد ورت اق العمل دل الال#فن مستدعونة وبدلطافة. 

وقد عرف الجهاد الشرعي الإسلامي بأنه بذل المال أو النفس أو ما يتعلق بالإنسان في سبيل إعلاء كلمة الله سواء 
كان متعلق كلمة الله نشر الإسلام» أو إنقاذ المستضعفين» كما قال سبحانه: «وما لكَمْ لا قاتلُونَ في سَبيلٍ الله 
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ(". 

أو رد البغاة» فإن البغاة إذا تغلبوا لم تكن كلمة الله هي العلياء بل كانت الكلمة للشيطان. 

ولا يخفى أن المراد بإعلاء كلمة الله في الأذهان والتطبيق» وإلا فكلمة الله هي العليا على كل حال. 

وقد نوقش في تعريف الحهاد الذي ورد في ألسنة الفقهاء بعدم الاطراد أو الانعكاس» لكن الأمر سهل بعد معلومية 
الغرض» وكون أمثال هذه المباحث أشبه بالمباحث اللفظية من المباحث الواقعية» ولذا لم يهتم يا المتأخحرون. 

ثم إن الجهاد فضله عظيمء وثوابه كثير» وفوائده جليلة» وقد ورود ف الكتاب والسنة من الحث عليه والترغيب إليه 
الشيء الكثير. 

أما آيات الجهاد في القرآن الحكيم 


./8 سورة النساء: الآية‎ )١( 


عه 


فهي أشهر من أن تحتاج إلى التدوين. 

وأما في السنة المطهرة» فإليك جملة منهاء بعد معلومية قيام الإجماع والعقل أيضاً على محبوبيته في الجملة» إن واحباً 
أل مس 

فعن أبِي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الخير كله في السيف؛ وتحت ظل 
السيف» ولا يقيم الناس إلا السيف» والسيوف مقاليذ اللمنة والنان23. 

أقول: بالسيف يتقدم الحق» ثم بالسيف يبقي الحق» فقوله (في السيف) باعتبار فتح السيف الطريق الحق» وقوله 
(تحت) باعتبار أن بقاء الى جفينولا وقد الذادى نما هو تحت راية السيف والقوة. ومن المعلوم أن الناس لو لم يجدوا 
السيف لم يعملوا بالموازين الإنسانية والإسلامية» فقيامهم إنما هو بالسيف. 

والسيف إن جرد فهو مفتاح الجنة وإن أغمد كان مفتاحاً للنار محازء أو المراد أن السيف الحق مقلاد الحنة» 
والسيف الباطل مقلاد النار. 

ثم من الواضح أن المراد بالسيف. وكذلك بالخيل في جملة من الروايات وما أشبه. هي القوة لا صوص السيف 
والخيل» ولذا قال سبحانه: وعدا لَهُمٌ مَا اسْتَطعكُمْ من ه04 

ثم إن من عجيب الأمر أن السيف عند المسلمين في هذا القرن الأخير وضع في الرفء فالمسلمون بمعزل عن 
السيفء وإذا كان فيهم وبيدهم سيف فإنما يسيره المبادئ الوافدة» ويأخذ بمقبضه الأيادي الملوثة» فاللازم أن يهتم 
المسلم التريه لإعادة السيف إلى أيدي المسلمين. 

وحيث وصلنا إلى هذا الكلام اطراداً فلنستطرد بأن القوى الحائلة الي وقعت بأيدي غير المسلمين لا يمكن أن 
يتجاهلها الإنسان المسلم على أية حال» ويلزم أن لا يفكر 


.١ح من أبواب جهاد النفس‎ ١ الوسائل: ج١١ صه الباب‎ )١( 
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المسلم أفكاراً صبيانية حول تبدل الأوضاع تلقائيا بدون بذل أقصى الجهود والجهاد. 

كما لا يمكن أن يقول المسلم إن الأمر قد تم ولا يصلحه إلا الإمام المهدي المنتظر (عليه السلام)» بل الجهاد واحب 
كالصلاة والصيام» وإن كان الإصلاح العام بيد الإمام امام (عليه آلاف التحية والسلام) فاللازم تحصيل السيف 
لإقامة الحق. 

والذي أرى أن السيف لا يحصل بيد المسلم التريه إلا بعد حمس مقدمات: هي التثقيف» والتنسيق» والتصنيع» 
والتأسيس» والتكوين. 

فاللازم تثقيف المسلمين بالثقافة الإسلامية التطبيقية» بحيث يعرف كل مسلم ما هو الإسلام» وكيف يمكن تطبيقه 
في الظروف الحاضرة. 

وكذلك اللازم تنسيق الجهود للعاملين في مختلف الحقول الإسلامية بالتنظيم وما أشبه» كما قال علي (عليه 
السلام): «الله الله في نظم أمركم)”". 

كما يلزم تصنيع بلاد الإسلام؛ فإن المسلم ما دام محتاجاً يكون تحت الأيديء فقد قال علي (عليه السلام): «احتج 
إلى من شقت تكن أسيره» واستغن عمن شئت تكن نظيره» وأحسن إلى من شئت تكن أميره»”". 

وهكذا يلزم تأسيس المؤسسات الإسلامية من ثقافية وصحية واحتماعية وما أشبه» حب يرتد الثقة إلى المسلمين بأن 
يثقوا بأنفسهم وأنهم قادرون على أن يأتوا بالحاحيات على فج إسلامي» ولا يتصوروا أنه لا بد من المدارس الغربية 
والبنوك أو الجهل وشلل الاقتصادء بل يعرفوا أنه من الممكن تأسيس المدارس المنظمة على نحو يرتضيها الإسلام؛ 
وكذلك تأسيس المصارف الاقتصادية ما لا تحتوي على الرباء وعلى القوانين اللا إسلامية. 

أما التكوين» فهو عبارة عن تكوين ذهنيات إسلاميه علمية وعملية فإن 


.57 انظر هج البلاغة الكتاب رقم‎ )١( 
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الثقافة المحردة لا تكون محفزة للعمل كما لا يخفى. 

وهذا الذي ذكرناه مقدمة للتحصيل على السيف يحتاج إلى بحث طويل» نكتفي منه هذا القدر, لثلا نخرج عن 
الموضوع أكثر من ذلكء والله المستعان. 

وكيف كان, فمن الروايات المحرضة على الجهاد: ما عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «للجنة باب يقال له باب المجاهدين» بمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم والجمع في 
الموقف والملائكة ترحب بُم»» قال (صلى الله عليه وآله): «فمن ترك الجهاد ألبسه الله ذلاً وفقداً في معيشته ومحقاً في 
دينه» إن الله أعرّ أمي بسنابك خيلها ومراكز رماحها»'". 

وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «حيول الغزاة في الدنيا حيولهم في الحنة» وإن أردية الغزاة لسيوفهم)”". 
والظاهر أن المراد أن رداءهم في الجنة السيوف» وهي شارة الرفعة والسمو. 

وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: «أخبري جبرئيل (عليه السلام) بأمر قرت به عيئ وفرح به قلبي» قال: يا محمد من 
غزا من أمتك في سبيل الله فأصابه قطرة من السماء أو صداع كانت له شهادة يوم القيامة»”". 

أقول: الظاهر أن المراد به ما يسمى في العرف الحاضر ب (لمدالية) لأن الإنسان في الآخرة بحتاج إلى كثرة من 
الشهود وشارات الشرفء لما في هناك من الأهوال ومن الاحتياج إلى المؤيد والشهيد والشفيع. 

وقالبوسوال اللاوضان الله عليه وال وصاهدو الوا 

وقيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله): ما بال الشهيد لا يفتن (أي لايعذب) في قبره» قال: «كفى بالبارقة فوق 
رأله م0 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ صه الباب ١‏ من جهاد العدو ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص" الباب ١‏ من جهاد العدو ح”. 
(") الوسائل: ج١١‏ ص" الباب ١‏ من جهاد العدو ح؟. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص" الباب ١‏ من جهاد العدو حه. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص" الباب ١‏ من جهاد العدو ح4. 











كه 





قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أي الجهاد أفضلء قال: «من عُقر جواده وأهريق دمه في سبيل الله(" . 

وعن بعض أصحاب الباقر (عليه السلام) قال: كتب أبو حعفر (عليه السلام) في رسالته إلى بعض خلفاء بن أمية: 
«ومن ذلك (الظاهر أن المراد من أسباب تأخر المسلمين) ما ضيع المهاد الذي فضله الله عزوجل على الأعمال» وفضل 
عائله عل العمال مفضيل.ق الدرجات والمغفرة والرحمة» لأنه ظهر به الدين» وبه يدفع عن الدين» وبه اشترى الله 
من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بابحنة بيعاً مفلحاً منجحاًء اشترط عليهم فيه حفظ الحدود (أي عدم الاعتداء لأن الغالب 
أن امحاربين يعتدون)» وأول ذلك (أي قبل الشروع في الحرب) الدعاء إلى طاعة الله من طاعة العباد» وإلى عبادة الله 
من عبادة العباد» وإلى ولاية الله من ولاية العباد» فمن دعي إلى الجزية فأبى قتل وسبي أهله وليس الدعاء من طاعة 
عبد إلى طاعة عبد مثله» ومن أقر بالجزية لم يتعد عليه» ولم تخفر ذمته» وكلف دون طاقته» (أي لم يكلف). 

وكان الفيء للمسلمين عامة غير خاصة» وإن كان قتال وسببي سير في ذلك بسيرته» وعمل في ذلك بسنة من 
الدين» ثم ما كلف الأعمى والأعرج والذين لا يحدون ما ينفقون على الجهاد بعد عذر الله عزوجل إياهم» ويكلف 
الذين يطيقون ما لا يطيقون (أي ما لا يطيقه الأعمى والأعرج والفقير)» وإنما كانوا (أي هكذا كان المسلمون) أهل 
مصر يقاتلون من يليه يعدل بينهم في البعوث (أي لا أن يكون بعض المسلمين يبعثون إلى الجهاد» وبعضهم يبقون 
مستريحين كحاشية الخلفاء)» 


)21 الوسائل: ج23 ص" الباب ١‏ من جهاد العدو ح7. 
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فذهب ذلك كله حى عاد الناس (أي الذين يجاهدون الآن) رحلين: أحير مؤبحر بعد بيع الله (أي كانوا سابقاً 
يجاهدون لأحل ما بايعوا الله في قوله سبحانه: لقَاستبشرُوا بعكم الذي بِايْعكّمْ14') والآن أصبح الأمر رزقاً وإحارة 
للناس الأمراء)» ومستأحر صاحبه غارم (أي الذي يعطي المال للمجاهد» كأنه يستأحره وكأنه يرى أن المال الذي 
أعطاه للمجاهد قد غرمه وذهب بلا عوض) بعد عذر الله (أي بعد أن علموا مععئ الجهاد) حرفوه؛ قد أعذرهم الله 
(ببيان الأحكام لهم) فخالفوه» وذهب الحج (أي كما ذهب الجهاد) وافتقر الناس (لأن الجهاد والحج سببا الغغئ والعز) 
فمن أعوج (أي أكثر إعو جاجاً) من عوج هذا (أي عوج حكمي الجهاد والحج)» ومن أقوم من أقام هذاء فرد الجهاد 
على العباد» وزاد الجهاد على العباد» إن ذلك خطأ عظيم)”". 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «أما بعد» فإن الجهاد باب من أبواب اللحنة» فتحه الله لخاصة أوليائه» إلى أن 
قال (عليه السلام): «هو لباس التقوى» ودرع الله الحصينة» وجنته الواقية (الوثيقة خ ل) فمن تركه ألبسه الله ثوب 
الذل» وشمله البلاء» ودٌّيث بالصغار والقماءة» وضرب على قلبه بالأسداد» وأديل الحق منه بتضييع الجهاد» وسيم 
الخسف ومنع النصف)7". 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة» الى يجدها الطالب في الوسائل والمستدرك والبحار وغيرهاء والله المستعان. 


.١١١ سورة التوبة: الآية‎ )١١ 
من جهاد العدو ح8.‎ ١ (؟) الوسائل: ج١١ ص“” الباب‎ 
فج البلاغة: الخطبة 307؟.‎ )1( 
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(مسألة :)١‏ إنما يحب الجهاد على البالغ العاقل» ويدل عليه بالنسبة إلى غير المميز منهما قبح التكليف» وحيث أن 
كلما حكم به العقل حكم به الشرع في سلسلة العلل كما حقق في الأصول ‏ فالشرع أيضاً لم يكلفهما بالجهاد. 

وأما بالنسبة إلى المميز منهماء فالدليل على عدم تكليفهما عموم قوله (عليه الصلاة والسلام): «رفع القلم عن 
الصبي حى يحتلم» وعن المحنون حي يستفيق)2"0» بالإضافة إلى الإجماع» وما دل على اشتراط كل تكليف بالبلوغ 
والعقل» ثما ذكر في أول الوسائل وفي كتاب الحجر من اشتراط التكاليف بُما. 

بولك "كاير اه المافقةة ل دون شدي عقيف بأنه إما لا يكلف ,مقدار حنونه لا مطلقاً فإن المسحة الى فيه من 
العقل كافية في التكليف بقدرهاء ليست في موردهاء لإطلاق الأدلة أولاً» ولأنه لا يعتمد عليه في الأمور عند العرف 
والعقاك كانا + اله حال الطمل ليقي 

نعم فيما إذا كان الجهاد دفاعياء وكان المكلفون قادرين على تشغيل المحنون أو الطفل للدفاع» وجب لتوقف 
الواجب على ذلكء فهما حينثئذ كالآلة» لا أن التكليف موجه إليهما. كما أنه لو تمكنوا من تشغيل الحيوانات أيضا 
وجحبء» وهذا مبحث آخر كما لا يخفى. 


وق الكبدون الأخواري عقن اق خبالة الأقاقه نرانة لسن تجوت الانتوإث كان هدا دون درن 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص55 الباب 5" من أبواب القصاص في النفس ح”. 
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(مسألة ؟): إنما يجب الجهاد على الحرء فليس على العبد جهاد. 

ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى: عَبدَا لوكا لا يُقدرُ عَلى شئء14". بضميمة قوله (عليه السلام): «أفشيء 
الطلاق»؟» فإنه لا شك في أن الجهاد شيء بل أعظم شيء”2. ٠‏ 

لا يقال: مقتضى ذلك عدم وجوب سائر الواجبات عليه. 

لأنه يقال: كلما كان شيء وعلمنا وجوبه على العبد لزم أن نقول بخروجه عن العموم. 

أما الاستدلال على ذلك بقوله تعالى: «إلْيْسَ عَلَى الضّعَفاء ولا عَلَى الْمَرْضى ولا عَلَى الّذينَ لا يَحدُونَ ما يُنُفقُونَ 
حَرَخٌك("؛ كما عن المختلف فلا يخفى مافيه» إذ الظاهر من اللفظ الفقير» حي أن العبد لو أحلنا ملكه كان ذلك 
خاضا يفيللا غداما ينقق» قاذ وتكل ابإعانة الغير وحن« وعدا غير عدم الوجوات على االعيد لألمتعيك. 

وما ذكرنا يظهر ما في استدلال الجواهر وغيره بالآية على عدم الوجوب على العبد. 

أما السنة» فيدل عليه الروايات» منها: ما روي «أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يبايع الحر على الإسلام 
والجهادء والعبد على الإسلام دون الجهاد»”". 

ومنها: ما عن دعائم الإسلام؛ عن علي (عليه السلام) أنه قال: «ليس على العبيد حهاد ما استغنوا عنهم» ولا على 
النساء جهادء ولا على من لم يبلغ الحلم)”©. 

ومنها: إن الإمام الحسين (عليه السلام) أذن لعبده جون في الانصراف”"', مع أنه لو كان هاه بواجا عد الغيد 


لم يكن وجه لذلك. 


.7/5 سورة النحل: الآية‎ )١( 
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لكن الإنصاف أن الاستدلال يذه الروايات لولا الإجماع المدعى بل الشهرة المحققة» لم يكن له وحه؛ لضعف سند 
الأولين وضعف دلالة الثالث. إذ أن الإمام الحسين (عليه السلام) أذ تراز أيضا لحكمة مذكورة في كتب فلسفة 
شضة الحسين (عليه السلام). 

أما القول بالوجوب كما عن الإسكافيء للإطلاقات وللمرسل أن رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) 
ليبايعه» فقال: يا أمير المؤمنين أبسط يدك أبايعك على أن أدعو لك بلساني وأنصحك بقلبي وأحاهد معك بيدي» فقال 
(عليه السلام): «أحر أنت أم عبد»» فقّال: عبد» فصفق في ةل 

فإنه بالإضافة إلى الإرسال لا دلالة فيه أصلاء إذ لا إشكال ف أن حكمة سؤاله (عليه السلام) كان غير ذلك إذ 
لو كان الحكمة بيان أن كل إنسان يجب عليه الجهاد لم يكن وجه للسؤال كما لا يخفى. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١١‏ الباب 5 من أبواب جهاد العدو ح"؟. 
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(مسألة "): الظاهر من الأدلة أن العبودية مانعة» لا أن المانع عدم إذن المولى» فإذا إذن المولى يبقى الجهاد على عدم 
وحوبه. فإن عدم القدرة في الآية لا يفهم منه أنه مع الإذن يأتِ الوحوبء بل المفهوم منه أنه مع الإذن يأي الجواز. 

كما أن ظاهر خبر الدعائم وغيره أن المملوك لأنه مملوك ساقط عنه الجهاد» كما أن المهايا لا يحب عليه لأن المانع 
وهو العبودية موجود حت في حصة نفسه. إذ المهاياة لا توجب الحرية في حصة العبد» بل كا توجب الاختيار» فلا 
بحال للاستدلال على وجوبه عليه في حصة نفسه بالإطلاقات» بدعوى أن القدر المتيقن الخروج هو العبد القن وغيره 
دأخل فق الإطلاق: مطنافا إلى النقاض "ذلك "يوقت خهنة امول ]دلو كان المتيقن. عتروتحه بهو القن فالمبغضن اللاي 
تحرر بعضه داحل في الإطلاق» فلا وجه لعدم الوحوب عليه في حصة المولى كما لا يخفى. 

ثم إن لم يأذن المولى للعبد كان الجهاد عليه حراماًء أما إذا أذن حاز له لا أنه يجب عليه» نعم الظاهر الوحوب في 
حالة الدفاع» أذن أو لم يأذنء سواء كان دفاعاً ابتدائياًء كما إذا داهم للتلمين الكنا أ واعا تواهليا بان توصت 
حالة المسلمين في الجهاد الابتدائي إلى الانهزام لو لم يساعدهم العبيد» لأنه قسم من الدفاع أيضاء ولا إشكال في أهمية 
ذلك بنظر الشارع» فيقدم الوجوب على العبيد في هذا الحال على سائر الأدلة» والله العالم. 

فذلكة: 

لابد لأسرى الحرب وما أشبه من أحد أمور: 

إما إطلاقهم بالمن» وإما إطلاقهم بالفداء» سواء كانت فدية ممقابل مسلم يؤحذ من الكافر» أو كانت فدية مالية؛ 
وإما قتلهم عن آخرهمء وإما جعلهم عبيداً تحت إشراف السادة» وإما سجنهم. 

وحيث إن القتل قساوة وبالإضافة إلى أنه يوحب وصمة الإسلام» وإنه يوجب تقليل البشر وإذهابهم؛ 
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وكذلك السجن كبت المواهب وإرهاق لكاهل الدولة بالنفقات ومصارف إدارة السجونء بالإضافة إلى أنه لا 
يؤمن من تنظيم السجناء أنفسهم وفرارهم وتشكيلهم جبهة معادية للإسلام. 

أقول: حيث كان في القتل والسجن أضرار فالإسلام قرر الثلاثة الباقية» المن والفداء والاستعباد. فمن رآه الحاكم 
التدافقى بعال أن ع عليه هن غليه و اطق تومن ناه فزانك كعد القديه العق ممه القلوةه وش راد عياينا 
للاسترقاق لحعله تحت أنظار السادة ومراقبتهم ليستفاد من مواهبه» ومن جانب آخر لا تعطى فرصة المؤامرة» استرقه. 

هذا موجز الأحكام؛ ومنه يعرف أن نظام العبيد يمذا المعبئى هو الحل الوحيد الذي لا يمكن حل سواه. 

أما ما ألغاه (آبراهام لنكولن) واتبعه الغرب والشرق فهو نظام العبد الذي كان سائداً آنذاك من حطف الأبرياء 
واستعبادهم. ح أهم في مدة غير طويلة استعبدوا مائي مليون بريء بأبشع الصورء كما تحده في كتاب (تشريع حثة 

كما أنهم حيث لا يأحذون بنظام العبيد يهذا المعى ملؤوا صفحات التاريخ سواداً بقتل الناس وسجنهمء ويكفيك 
أن تعلم أن (ستالين) قتل خمسة ملايين فلاحاً في تطبيق نظام واحدء كما ذكره المودودي وغيره. 

و(ماوتسي تونغ) قتل مليونين في حملة واحدة باسم الثورة الثقافية. 

أما السحون وغرق التعذيب فالشيء الذي يدث عبه الكتب مذهل ومدهش حقا. 
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(مسألة 4): الظاهر أن الذكورة شرط ف الحهاد الذي لم يكن دفاعياء وذلك إجماعاً في الجملة» ولحملة من 
الروايات» كالرواية المتقدمة عن دعائم الإسلام”"2» والسيرة المستمرة» فإن النساء لم يكن يجاهدون في زمن الرسول 
(صلى الله عليه وآله) ولا في زمن الخلفاء إلا نادراً ندرة يظهر منها عدم وحوبه عليهم. 

ومن المعلوم أن قصة نسيبة وما أشبه اتفاقية. 

ولقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر أصبغ بن نباتة: «كتب الله الجهاد على الرحال والنساء» فجهاد الرحل 
أن يبذل ماله ونفسه حى يقتل في سبيل الله وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها»”". فإن الظاهر منه 
بقرينة التنفصيل عدم وجوب الحهاد عليها. 

والمروي عن الجعفريات» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «كتب الله الجهاد على رجال أمي» والغيرة على 
نساء أميّ» فمن صبر منهن واحتسب أعطاها الله أحر شهيد)”". 

والمروي ف اللهوف ف قصة عاشوراءء قال الحسين (عليه السلام) لأم وهب لما حرجت إلى المعركة: «فإن الجهاد 
مرفوع عن النساء»”. 

نعم إذا كان دفاعياً وكان متوفقاً على النساء وجحبء لما تقدم ويأيٍ من عموم أدلة الدفاع الى منها الأهمية. 

وحيث عرفت أن ظاهر جملة من الأدلة اشتراط الرحولة في الوحوبء فالخنثى المشكل لا يجب عليها الجهاد» لأن 
فقد الشرط يوحب فقد المشروطء فلا بجال لأن يقال إن المانع الأنوثة» فإذا شك في كوا أنثى شملته أدلة الوحوب 
المطلقة. 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص547. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص١١‏ الباب 4 من أبواب جهاد العدو ح١»‏ والفروع: ج١‏ ص9؟5. 
(*) المستدرك: ج؟ صه ؛ ؟ الباب 4 من أبواب جهاد العدو ح؟. 
(5) المستدرك: ج؟ صه ؛ ؟ الباب 4 من أبواب جهاد العدو ح؟. 
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هذا إن كانت الخنثى طبيعة ثالثة» كما يظهر من جملة من الأدلة» أما إذا قلنا إن الخنثى هي رحل أو أنثى فالظاهر 
الوجوب عليها من باب العلم الإجمالي» إذ قد حققنا في الأصول أنه يجب عليها أن تأي بواحبات الرجال والنساءء 
وتترك محرمات الرحال والنساءء فإنه لا يحب في تحقق العلم الإجمالي وحدة جنس الحكمء فهي تعلم إما يجب عليها 
الجهاد وإما يحرم عليها السفورء فاللازم أن تجاهد وتتحجب مثلاً. 
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(مسألة 0): لا يجب الجهاد على الشيخ الممّ العاجزء لقوله سبحانه: لإلِيْسَ عَلَى الضعفاء©”"؛ والهمّ من أظهر 
أفراد الضعفاءء» ولدليل عدم الحرجء ومن المعلوم أن الجهاد حرج على الحم زيادة على حرجية أصل الجهاد. 

فلا يقال: إن دليل الجهاد حاكم على دليل الحرج. 

إذ دليل الجهاد حاكم بالنسبة إلى ما يستلزمه الجهاد من الحرجء لا بالنسبة إلى حرج خارج عن الجهاد» لأمر 
طارئ. 

والحاصل أن اللمهاد بالنسبة إلى الإنسان يوجب حرجاً شديداً فيما إذا قيس بالإنسان العادي» وهذا الخرج ليس 
رافعاً للحكمء؛ لأن الجهاد وضع في الموضع الحرجحي, أما إذا كان هناك حرج خارجي لا ربط له بالجهاد في نفسه؛ 
فدليل الحرج يبقى على حكومته. 

وإن شكت قلت: الحرج الملازم للجهاد مرفوع بدليل الجهاد أما الحرج غير الملازم ‏ بل الكائن اتفاقاً ‏ فلا 
دليل على رفع الجهاد له» فيشمله دليل «لا حرج»» وإن كانت المسألة بعد تحتاج إلى التنقيح. 

وما ذكرنا يظهر عدم دلالة قوله سبحانه: #إانفروا حفافاً لقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 4 على وجوب 
الجهاد على الهم» كما لا دلالة لحضور الشيوخ كعمار في حرب صفين وابن عوسجة في حرب الطف على الوجوب. 

امو ميف ااملسيكيله يدانه «إلا يَسْموِي القاعدُونٌ من الْمُؤْمنِينَ غَيْرُ أولي الضّرّر4”". مما دل على أن أولي 
الضرر الذين منهم الشيخ الهم ليس محلا للوحوب. 

ولو شك في الوصول إلى ذلك الحد؛ فاستصحاب الوجحوب محكم. 


.51١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.96 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
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(مسألة ؟): الجهاد واحب كفائي» كما قال به المشهورء خلافاً لسعيد بن المسيب الذي قال بأنه واحب عي على 
كل أخدة ولبعض علماء العامة حيث قال بأنه كان عينياً على صحابة الرسولء كفائياً على غيزهم. 

استدل المشهور: بالأدلة اللنقة] كما سبياق: 

وهل المراد بالكفائي أن الوحوب على الجميع فإن أتى به من فيه الكفاية سقط عن الآخرين» أو أن المراد كون 
الوحوب على من فيه الكفاية على سبيل البدل» أو أن المراد أن الوحوب على البعض الذي يقوم به عند الله تعالى» 
فإذا قاخ تريف عد تين أن كان واحبا عليه فقظء: لكن كاك "ذلاف مهولا يديا فيل أقيامه هه أو أن المزاد الوجوب علق 
الطبيعة .ما هي هي. 

قال بكل من هذه الأقوال جمع. 

لكن يرد على الأول: إنه ما فائدة الوحوب على الجميع حيث لا ثواب ولا عقاب فيما إذا قام الآخرون. 

وعلى الثاي: إنه لا مصداق للفرد المردد» فكل إنسان هو هوء لا أنه هو أو غيره. 

وعلى الثالث: إنه كيف يمكن أن يقال إن الوجوب على الذي قام به دون سواهء وهو خلاف ظاهر الخطاب» 
بالإضافة إلى أن لازمه أن لا وحوب إذا لم يقم به أحد. 

وعلى الرابع: إن الطبيعة لا تحقق لها في الخارج» وإنما هي ضمن الفرد. 

أقول: الكلام دول اانه لاد رفي الوك الفا راد يي ولعل القول الرابع هو الأقرب إلى 
الصواب» وما دل من الأدلة على حلاف هذا القول لابد من تأويله. 

وكيف كانء فقد استدل المشهور على قولحم بالكتاب كقوله سبحانه: لإقلَوْ لا كفْرّ من كل فرقة منْهُم 
طائفة74". بناء على أن المراد النفر إلى الحرب» لا النفر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) 


.١5؟5 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
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والمععى الأول هو الظاهر من لفظ النفرء كما أن المعيئ الثاني هو الظاهر من قوله: #لينذروا قومهم». 

وكيف كان. فالآية بمحملة في ذاقاء وإن كانت بعض الروايات تؤيد المععئ الأول. 

وكقوله تعالى: «إلا يسْتَوي تاردق لاير ران الضّرّر والمُحَاهِدُونَ في ا أُْوالهِمْ ولنفسهم 
فضّل الله المُحاهدينَ بِأَمُوالهمْ والفسه م عَلَى القاعدينَ دَرَحَةَ وكلاً وَعَدَ اللّهُ الْحُسمْى('): فإنه لو كان في ترك 
الجهاد معصية لم يناسب قوله: إوكلاً وعد الله الحسين#؛ كما لا يناسب أن يقال: كلاً من فاعل الصلاة وتارك 
الصلاة وغذه للها لمسيء وإن كان المزاذ انلسى بالسبة إلى إعائه قدلالة الآية له غبار عليها. 

وبالسنة» كخبر الدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: «والجهاد فرض على جميع المسلمين» لقول الله عزوجل: 
«إكتب عَلَيَكُمُ القتال(". فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمين وسع سائرهم التخلف عنه ما لم يحتج الذين يلون 
الجهاد إلى المدد» فإن احتاجوا لزم الجميع أن بمدوهم حت يكتفواء قال الله عزوجل: وما كان الْمُؤْمنُونَ ليَنْفِرُوا 
كافة4(", وإن دهم أمر يحتاج فيه إلى جماعتهم نفروا كلهم, قال الله عزوجل: #اثفرُوا حفاقا وثقالاً وجاهدُوا 
الراك رالصت ورسيل ليا" 

بالإضافة إلى أن في بعض الروايات الأخر إشعار بالوجوب الكفائي. 

وبالإجماع الذي ادعاه غير واحد. 


وبالعقل» فإنه يقبح تقبيحاً فضيحاً أن يحب الجهاد على كل مسلم والحال أن الجهاد يكتفى فيه يجمع منهم. 


- 
لو 
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وبالسيرة» فإن أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله) والخلفاء ما كانوا يحاربون كلهم» بل جماعة منهم حسب 
الاحتياج. 

وبالحرج» فإن ذهاب الكل من أشد أنواع الحرج عليهم» وعلى الحكومة الي تريد إدارتهم» وعلى العجزة الباقين 
الذين يريدون المأكل والرعاية وما أشبه» فالقول بالوجوب الكفائى هو المتعين. 

أما القائل بالوحوب العيئ» فقد استدل بالإطلاقات من الكتاب والسنة» الى لابد من تقييدها إن لم نقل ما لا 
إطلاق لاء لأنها بصدد أصل التشريع لا بصدد حصوصياته. 

وبقوله: #اثفرُوا خفافًا وثقالاي("), وفيه إنه من باب أصل التشريع أولاً» وانيق غووة ةقر عموام نابي 

وبما روي عن أبي هريرة؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله): «من مات ولم يغز ول يحدث نفسه بالغزو مات على 
شعبة من النفاق»» وفيه بعد الإشكال في السندء إنه من المعلوم أن اللازم على كل مسلم أن 5200 لإطاعة أمر 
الله في الغزو إذا اقتضى اللزومء فلا دلالة فيه على فرض صحة السند. 

ومنه يظهر الجواب عن الروايات الي دلت على أن الإنسان إن لم يتمكن من الجهاد بنفسه استئاب» لعدم إطلاق 
لحاء كما لا يخفى. 

وما تقدم ظهر الجواب عمن قال وعد عا رالييها ب غيناء موا مدر تلك الأدلة باللإضافة إلى أن التفكيك 
في التكليف محتاج إلى دليل مفقود. 

ثم إن ما ذكر من الوجوب الكفائي لا فرق فيه بين الجهاد الابتدائي والدفاعي» لاشتراك الأدلة فيهما. 
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(نسالة 47 الفلاهئر بوجوب مواضلة انلود حن يحقق خصداق قوله سيتجانه: «إوما لَكُمْ لا تُقاتلونَ في سَبيل الله 
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ4(')؛ فما دام هناك كلمة لغير الله وما دام هناك مستضعفون يجب الجهاد» حسب القدرة والمكنة 
والكفاءة. 

وذلك لأن الأمر إنما يسقط بتحقق الغرص أو فوته» فإذا قال المولى: اسق الحديقة حي تزهر وتثمر» فإن السقي 
واحب حي يتحقق الزهر والثمر» أو حى تموت الحديقة فلا يكون هناك تطلب للماء والسقي أصلا. 

ومن المعلوم أنه لا فرق بين مثل كلمة (حي) في المثال» وبين الجملة المذكورة في الآية المذكورة» حيث إن العرف 
يفهم منه أن وضع القتال لأجحل إعلاء كلمة الله في الأرض» ولأجل خلاص المستضعفين» فما دام لم تتحقق الغايتان 
فالتوبيخ بعدم الجهاد موحود. 

وها 3 كرناه يظير أن ونكيه المكززرا لبون نهو كرون" الأجر الا على النكوا ا كس ميم ميلاقالا بالاجتونت 
كل عام مرة» وهذا هو المحكي عن الشيخ والفاضل والشهيدين والكركيء واستدلالهم بدعوى الإجماع» وفيه 
الإشكال صغرىّ وكبرى. 

وبقوله سبحانه: «إفإذا السَلّحَ الأشهر الْحُرُمُ فَاقفُلُوا الْمُْركينَ4("). فإنه كلما تحقق انسلاخ الأشهر الحرم وحب 
الجهاد. 

وفيه: أولا: إن رجحب أيضاً شهر حرام ويحرم فيه القتال» فالآية إن دلت على شيء فإنما تدل على تكرار الجهاد 
كل عام مرتين. 

ولا يقال: الظاهر من الأشهر الجمع؛ لا الشهر الواحد. 

لأنه يقال: الظاهر من الآية حظر القتال في الشهر الحرام» لا أن بدء القتال بعد (الأشهر) بصفة كوا خجنعاً. 

انها إن ظاهر 
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الاية في مقام تحريم القتال في الشهر الحرام» لا وحوبه في غير الشهر الحرام. 

وثالغاً: إن الحكم المعلق على الشرط لا يدل على تحققه كلما تحقق الشرطء فإذا قال إذا طلعت الشمس فأتئء فإنه 
لا يدل على وجوب الإتيان كلما طلعت الشمس. 

هذا ويحتمل أن تحديد الفقهاء وجحوبه كل عام مرة» إنما هو لعدم إمكان ذلك ف كل عام أكثر من مرة بالنسبة إلى 
الحروب المتعارفة في تلك الأزمنة» المحتاحة إلى المقدمات وسير المسافات وما أشبه ذلك. 

هذا بالإضافة إلى سيرة الرسول (صلى الله عليه وآله) تدل على الاستمرار في الجهاد» من دون رعاية كل عام مرة 
والروايات الدالة على استمرار الجهاد كرواية تقسيم السيف إلى أربعة أقسام وما أشبه”"). 


.١3 الوسائل: ا ص7١ الباب ه من أبواب جهاد العدو حك والفروع ج١1 صه ؟‎ )١( 
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(مسألة 8): الظاهر أن الجهاد في حال الغيبة جائز مع الفقيه الجامع للشرائط», وذلك لإطلاقات أدلة الجهاد» ولا 
مانع ولا مخصص لاء وذهب إلى ذلك بعض الفقهاء. تاذو لسك عن شوو وه خانم الخوار وتان الغيبة 
بالنسبة إلى الحهاد الابتدائي لا الدفاعي» فإن جوازه موضع وفاق» كما يجده المتتبع لكلماقم ولسيرقم. 

استدل للقائل بالمنع أولاً: بمنع الإطلاق» وفيه ما لا يخفى. 

وثانياً: بالأدلة الخاصة الدالة على عدم جوازه إلا مع الإمام أرحوافه شاف عرقي أو عزن الكولة التامة ارط 
فإذا سقطت رحعنا إلى عموم أدلة الجهاد. وثانياً: إن المراد بالأدلة الخاصة إقامة الحهاد بدون الفقيه الجامع للشرائطء 
بدليل ورود مثل هذه الروايات المخصصة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفي باب القضاءء فكما أن 
هاتين الطائفتين تخصصان بغير الفقيه» كذلك الأحبار المانعة عن الجهاد. 

لا يقال: فلازم ذلك أن للفقيه الجمعة إذا ثبت متابعته في كل شيء حي الجهاد. 

قلنا أولاً: إنا نقول بأن للفقيه إقامة اللجمعة» وثانياً: إن قولنا بعدم وجوب الجمعة مستند إلى ما دل على عدم 
وحوها العيئ من قبيل: «الجمعة لناء والجماعة لشيعتنا»» ثما دل على أنه ليس للفقيه واجباً عينياً. 

بالإضافة إلى ما دل على أن الإمام مع توفر الشرط ما كان يصليهاء ثما دل على أن الوجوب العيى خاص بالإمام 
المبسوط اليدء وهذا بخلاف الجهاد الذي لم يكن الإمام يأت به في صورة فقدان الشرطء فإن من الواضح أنه لم يكن 
مانع عن قيام الإمام مع أربعة من خواصه بالجمعة في داره» ولو كان لوصل إليناء مع أنه وصل إلينا منهم ما هو أكثر 
تقية» كتنقيد الخلفاء وما أشبه. 

فالمهم في المقام ذكر الروايات الدالة على عدم الوجوب» بل عدم الجواز 
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في حال الغيبة كما قبل» ثم ذكر ما نستشكل به على تلك الروايات» ولنبدأ .مما ذكره الجواهر في هذه المسألة. 

فعن بشر الدهان» عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إن رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير 
الإمام المفروض طاعته حرام؛ مثل الميتة والدم ولحم الختزير» فقلت لي: هو كذلكء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): 
وهو قلق هد ك7 

أقول: ظاهر هذه الرواية القتال مع خلفاء الجور» وإلا فالقتال مع الفقيه النائب من عندهم كالقتال مع النائب 
الخاص فهو قتال معهمء كما في الزيارة: «فمعكم معكم لا مع غيركم)”". وهذا الجواب ماش في غالب الروايات فلا 
حاحة إلى تكراره. 

وخبر عبد الله بن المغيرة» قال محمد بن عبد الله للرضا (عليه السلام) وأنا أسمع: حدثين أبي» عن أهل بيته» عن آبائه 
(عليهم السلام) أنه قال له بعض: إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين؛ وعدواً يقال له الديلم» فهل من جهاد أو 
هل من رباطء فقال: «عليكم هذا البيت فحجوه». فأعاد عليه الحديث» فقال: «عليكم بهذا البيت فحجوه. أما يرضى 
أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرناء فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله بدراء وإن 
مات منتظراً لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا (صلوات الله عليه) هكذا في فسطاطه؛ وجمع بين السبابتين» ولا أقول 
هكذاء وجمع بين السبابة والوسطىء فإن هذه أطول من هذه»» فقال أبو الحسن (عليه السلام): «صدق)0©. 

وف موثق سماعة, عنه أيضاً قال: لقي عباد البصري علي بن الحسين (عليه السلام) في طريق مكة, فقال: يا على 
بن الحسين تركت الحهاد وصعوبته وأقبلت على الحج ولينه؛ إن الله عزوجل يقول: #وإن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة» يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنخيل والقرآن ومن 
أوفى بعهده 


.١ح من أبواب جهاد العدو‎ ١١ الوسائل: ج١١ ص"5” الباب‎ )١( 
الزيارة الجامعة عن الإمام الحادي (عليه السلام)» هذيب الأحكام: ج12 ص95 من باب الزيارات.‎ 2١ 
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من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفور العظيم#. فقاله له علي بن الحسين (صلوات الله 
عليهما): «أتم الآية»» فقال: #إالتائبون العابدون السائحون الراكعون الساحدون الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المومنين©» فقال له علي بن الحسين (عليه السلام): «إذا رأينا هؤلاء الذين هذه 
صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج)7". 

وف خبر أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه 
السلام): «لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن في الحكمء ولا ينفذ في الفيء أمر الله عزوجلء» فإنه إن مات في 
ذلك ا لكان كان مهنا لتدؤداتق. بكس بعننا الاقاطة تمان اميف يداهللة 0 

وخبر علي بن الحسن بن شعبة؛ عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون: «والجهاد واحب مع إمام عادل؛ 
ومن قاتل فقتل دون ماله وأهله ونفسه فهو شهيد, ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقيه (يراد إذا قتل الإنسان 
فيا اذا أحذ به) إلا قاتل أو باغ» وذلك إذا لم تحذر على نفسك ولا أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهمء 
والتقية واحبة» ولا حنث على من حلف تقية يدفع يما عن نفسه)”". 

وخبر عبد الله السمندري» قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن أكون بالباب يعي باب من الأبواب» فينادون 
السلاح فأخرج معهمء فقا "ورا وك إن سبيت قأ مروف ارده فأعطيتة الأمان وحعلت له من العهد ما جعله 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) للمشركينء أكان يفون ذلك به»» قال: لا والله جعلت فداك ما كان يفون لي» قال: 
«فلا تخرج» ثم قال لي: «أما إن هناك السيف». 

وخبر الحسن بن العباس الحرشي» عن أبِي جعفر الثاني (عليه السلام)» ثم في حديث طويل في بيان #إإنا أنزلناه» 
قال: «ولا 
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(؟) الوسائل: ج١١‏ ص6" الباب ١١‏ من أبواب كتاب الجهاد ح. 
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أعلم في هذا الزمان جهاداً إلا الحج والعمرة والجحوار)”"2» الظاهر أن المراد جوار المدينة. 

وعتوعة الك اس عمو قال "قال إلى أبو,عنك الله وعلية السام : ديا عبد الملك ما لي لا أراك تخرج إلى هذه 
المواضع الي يخرج إليها أهل بلادك»» قال: قلت: وأين» قال: «حدة وعبادان والمصيغة وقزوين»» فقلت: انتظاراً 
لأمركم والاقتداء بكم فقال: «أي والله لو كان 5 ما سبقونا إليه»» قال: قلت له: كان يقولون ليس بيننا وبين 
جعفر حلاف إلآ أنه لا يرى الجهاد, فقال: «أنا لا أراه» بلى والله إن لآراهء ولكن أكره أن أدع علمي إلى 
جهلهم)”. 

انتهى ما ذكره الجواهر من الروايات» وقد رأيت أن ليس فيها ما يدل على أنه لا جهاد مع نائب الإمام» بل 
ظاهرها نفي الجهاد مع أهل الخلاف» فيبقى عموم أدلة دياف با ضر ماران 

نعم لعل الأصرح من الروايات الي ذكرها الجواهرء الروايات الدالة على عدم الخروج إلى زمان ظهور الإمام 
المهدي (عليه الصلاة والسلام) كمرفوعة حماد» عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: «والله لا يخرج أحد منا قبل 
خروج القائم إلا كان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به»0"©. 

وسد و بنك ير قال انواعت ان عليه ايلا :"يا شذيز الوم يكلف ركع كلما ذو احلانة وانتك نا سكن الليل 
والنهارء فإذا بلغك أن السفياني قد حرج فارحل إلينا ولو على رجلك»27. 

وخبر أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوتء يُعبد من 
دون الله عزوجل»7 . 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص6" الباب ١١‏ من أبواب جهاد العدو ح7. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص"5” الباب ١١‏ من أبواب جهاد العدو ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص6" الباب ١‏ من أبواب جهاد العدو ح؟. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص6" الباب ١‏ من أبواب جهاد العدو ح؟. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص7” الباب ١7‏ من أبواب جهاد العدو ح5. 




















وخبر عمر بن حنظلة» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «حمس علامات قبل قيام القائم: الصيحة 
والسفياني والخسف وقتل النفس الزكية واليماني»» فقلت: جعلت فداك إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه 
العلامات أنخرج معهء قال: دلا)”©. 

إلى غيرها من الروايات الدالة على هذه المضامين مما هي مذكورة في الوسائل والمستدرك» وكأن صاحبي الكتابين 
كانا مرددين في دلالة الروايات» ولذا عنونا الباب بباب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم (عليه السلام). 

والظاهر عندنا الجواز» بل الوجحوب عند اجتماع الشرائط» والروايات المذكورة بين ضعيفة السند كمرفوعة حماد» 
وبين ضعيفة الدلالة بمعين أنها تدل على عدم الخروج مع إنسان بعنوان أنه أهل البيت (عليهم السلام) وأنه الإمام 
لمفترض طاعته مستقلء كخبر سدير وعمر بن حنظلة» وبين ما يجب أن يقيد كخبر أبي بصيرء فإن الجمع العرثي بين 
رواييٍ سدير وعمر وبين رواية أبي بصير أن: كل راية ترفع داعية إلى نفسها لا إلى الرضا من آل محمد فهي باطلة. 

ويؤيد ذلك أخبار جهاد زيد» كرواية عيص بن القاسم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيها: «فانظروا على أي 
شيء تخرحون» ولا تقولوا خرج زيد» فإن زيداً كان عالماً وكان صدوقاً ولم يدعكم إلى نفسه» وإنما دعاكم إلى الرضا 
من آل محمد ولو ظهر لوق با دعاكم إليه» نما حرج إلى سلطان مجتمع لينقضه؛ فالخارج منا اليوم إلى أي شيء 
يدع وكم, إلى الرضا من آل محمد. فنحن نشهدكم أنا لسنا نرضى به وهو يعصينا اليوم» وليس معه أحد وهو إذا 
كانت الرايات والألوية أحدر أن لا يسمع منا»””. 

وقريب منه حبره الآخر: «إن أتاكم منا آت ليدعوكم إلى الرضا منا فنحن نشهدكم أن لا نرضىء إنه لا يطيعنا 
اليوم وهو وحده, فكيف يطيعنا إذا ارتفعت الرايات والأعلامع”", 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص7" الباب ١7‏ من أبواب جهاد العدو ح7. 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص6" الباب ١‏ من أبواب جهاد العدو ح١.‏ 

(*) الوسائل: ج١١‏ ص8” الباب ١‏ من أبواب جهاد العدو ح١٠.‏ 
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إلى غير ذلك. 

بل في بعض الرويات الدلالة على حث الإمام (عليه السلام) لخروج بعض أهل البيت؛ فعن أبي عبد الله عن رحل 
قال ذكر بين يدي أي عبدالله (عليه السلام) من حرج من آل محمد (صلى الله عليه وآله) فقال: «لا زال أنا وشيعيّ 
بخير ما حرج الخارجي من آل محمد» ولوددت أن الخارجي من آل محمد خرج وعلينا نفقة عياله»”". 

وإن شئت قلت: إن الحواب عن الروايات الي دلت على أن لا جهاد إلا مع الإمام» وأنه لا جهاد إلا عند قيام 
القائم (عليه السلام)» والمؤيدات للجواب» أمور: 

الأول: إن الفقيه يكون مع الإمامء كما ورد في أخبار القضاء إن عل (عليه السلام) قال لشريح: «هذا مجلس لا 
يحلسه إلا نبي أو وصي ني أو شقي)”". فالعالم بإذفهم داحل في وصي نبي» وكذلك في باب الجهاد. 

الثاي: إن ما دل على أنه لا جهاد إلاّ مع الإمام» مثل ما دل على أنه لا أمر ولا نمي إلاّ مع المعصوم؛ كالذي رواه 
مستدرك الوسائل في أول باب الأمر بالمعروف؛ عن الطبرسي وابن طاووسء في حديث عن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) أنه قال: «ولا أمر بالمعروف ولا ني عن المنكر إلا مع إمام معصوم)” ". 

الثالث: الأخبار الى دلت على بقاء الجهاد بالسيف كانه كما رواه في هج البلاغة» عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) يقول: «إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم»» فإنه إذا كان الجهاد باليد ممنوعا إلا مع الإمام 
القائم بالجهاد انحصر مصداق الرواية منذ ألف وثلاثمائة سنة بالجهاد مع الإمام الحسن (عليه السلام) ومع الإمام 
الكبمان عله اهادم قط 


.١١ح من أبواب جهاد العدو‎ ١ الوسائل: ج١١ ص8" الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص”, الباب 7 من أبواب صفات القاضي ح؟. 

(5) المستدرك: ج؟ ص58" الباب ١‏ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح١٠‏ 
اا 


فقطء وهذا حلاف ظاهر الرواية» وخلاف سياق ذكر الجهاد بقوله (عليه السلام): «ثم بألسنتكم ثم بقلوبكم»”". 

وأصرح من هذه الرواية ما ذكره الوسائل في باب الخامس من أبواب الجهاد» في رواية طويلة» عن الصادق (عليه 
السلام) وفيها: «بعث الله محمداً (صلى الله عليه وآله) بخمسة أسيافء ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد ح تضع الحرب 
أوزارهاء ولن تضع الحرب أوزارها حى تطلع الشمس من مغراء فإذا طلعت الشمس من مغرها أمن الناس كلهم في 
ذلك اليوم»» إلى أن قال: «فسيف على مشركي العرب»» وقال: «والسيف الثاني على أهل الذمة»» إلى أن قال: 
«والسيف الثالث على مشركي العجم)”". 

الرابع: إن الروايات الدالة على أنه لا جهاد إلا مع القائم (عليه السلام) يحب حملها على مثل ما تحمل عليه الأخبار 
الدالة على أنه لا خمس إلا بعد ظهور الإمام القائم (عليه السلامم» كما هي مذكورة في أبواب الخمس”": وعلى مثل 
ما تحمل عليه الرواية الدالة على أن حكم بين العباس باق إلى ظهور الإمام المهدي (عليه السلام) كما ذكره المجلسي 
في البحار في باب علامات الظهور. 

الخامس: يلزم حمل روايات المنع على ما إذا لم يقتض الزمان أو لم يتمكن المريد للجهاد من ذلكء بقرينة 
الإطلاقات والعمومات الآبية عن التخصيص المطلق» فحالها حال ما دل على عدم هداية الناس» كالي ذكرها الوسائل 
في كتاب الأمر بالمعروف في باب عدم وجوب الدعاء إلى الإيمان على الرعية؛ فعن ثابت أبي سعيدء قال: قال لي 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص7١ه‏ الباب ه من أبواب جهاد العدو ح؟. 

(؟) الوسائل: ج” ص75 و١971"‏ الباب ١‏ من أبواب الأنفال ح١‏ و7؟. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص. 45 الباب 7١‏ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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أبو عبد الله (عليه السلام): «يا ثابت ما لكم وللناس؛ كفوا عن الناسء ولا تدعوا أحداً إلى أمركم» الحديث!"). 

ومثله غيره. 

السادس: إنه لو سقط الجهاد الابتدائي مع عدم الإمام» لزم أن يسقط الجهاد الدفاعيء» لأن الدليل عليهما 
واحدء فلما ذا يفرق بين الجهاد الابتدائي وبين الجهاد الدفاعي. 

وكيف كانء فالظاهر القول بوجوب الجهاد في عصر الغيبة مع وجود الفقيه الجامع للشرائط. أما التأكيد في 
الروايات بالسكون ما سكنت السماوات والأرض وعدم الخروج إلى زمان القائم (عليه السلام) فمع الغض عن 
ضعف السند وضعف الدلالة في جملة منهاء فإنما وردت تلك الروايات لظروف خاصة:؛ لتمنع عن الاستقلال 
بالدعوة والجهاد بدون أن يكون ذلك مع الإمام أو نائبه الخاص أو العام» كما يظهر ذلك للمتأمل في لحن 
كلامهم (عليه السلام). 

بل ظاهر تقرير الإمام (عليه السلام) لقصيدة (مدارس آيات) رضى الإمام بذلكء بالنسبة إلى الذين خرجوا 
من أهل بيته؛ والله العالم العاصم. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص6" الباب ١7‏ من أبواب جهاد العدو ح؟. 
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(مسألة 4): تقدم الكلام حول أن الجهاد فرض كفاية» نقول لكن قد يجب فرضاً عيناً في صور: 

الأولى: إذا عينه الإمام على شخص خاصء فإنه يتعين عليه بلا إشكال» لأن له الولاية المطلقة بمقتضى 
(ألست أولى بكم). 

والظاهر أن حكم النائب الخاص أيضاً حكم الإمام في ذلك؛ لأن له ما للإمام إذا أطلق نيابته» إل ما عرف 


أما النائب العام وهو الفقيه في حال الغيبة» فهل يتعين الأمر بتعيينه أم لاء احتمالان» من إطلاق أدلة 
النيابة ومن كونه المركوز في ذهن المتشرعة» ومن أنه إذا خولف كان رداً عليه» والراد عليهم كالراد على الأئمة 
(عليهم السلام)» ومن أنه وهو أعرف بالمصلحة وبيده زمام المسلمين لو لم يجب طاعته لزم الهرج والمرج. 

ولا يخفى أن هذا دليل إِنّي نستكشف منه الوجوب, لا أنه دليل شرعي بنفسه. 

هذا من جانبء ومن الجانب الآخر الأصل عدم الوجوب بتعيينه» كما لا يجب طلاق الزوجة أو نكاح امرأة 
أو الإقدام على معاملة أو سفر أو ما أشبه إذا أمر الفقيه بذلك. 

لكن ربما يقال بالفرق بين الأمرين» فالجهاد أمر ديني» بخلاف نكاح امرأة أو طلاق الزوجة؛ ولعل الأشبه 
بالأدلة هو الوجوبء لأنه وضع مكان الإمام ليطاع. فاللازم القول بعموم نيابته إل ما علم استثناؤه. 

الثانية: إذا كانت في وجود هذا الإنسان في الحرب خصوصية موجبة» كما إذا كان هو سبب انهزام الكفار أو 
قلة القتل من المسلمين أو ما أشبه ذلك» فإن الجهاد يجب عليه حينئذ بالخصوصء وذلك للأدلة العامة التي 
دلت على كليات تنطبق على هذا 


الإنسان مثل: «إوما لَكُمْ لا تُقاتلُونَ في سَبيل اللّم1')» فإن سبيل الله المتوقف على انهزام الكفار متوقف عليه 
وكذلك ما دل بالمناط على حرمة قتل المسلم بالمباشرة أو التسبيب أو تركه حتى يقتل أو يموت وما أشبه ذلك. 

الثالثة: إذا لم يكف المسلمون جميعاً لدفع الخطرء أو لإعلاء كلمة الله» أو إنقاذ المستضعفينء إِلآّ إذا كان 
هذا الإنسان فيهم» ولو كان وجوده يفيدهم من باب زياد السواد؛ وهذا في الحقيقة من صغريات الصورة الثانية 
فيدل عليه ما تقدم من الدليل عليها. 

الرابعة: إذا حضر الجهاد وكان في عدم استمراريته تولياً للدبر» أو عدم ثباتء لأنه يشمله حينئذ قوله تعالى: 
لإقلا تُوَلُوهُمُ الأذبار14"» وقوله تعالى: «إإذا لقيكم فق َائبعُوا04". 


7/6 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.١١5 (؟) سورة الأنفال: الآية‎ 
.45 سورة الأنفال: الآية‎ )9( 


م١‎ 


(مسألة :2٠١‏ الظاهر أنه لا يشترط في مباشر الحرب أن يكون فقيهآء بل يجوز أن يباشر الحرب العامي 
الذي أذن له الفقيه» لأنه لا دليل على وجوب المباشرة» فيشمله عموم أدلة الولاية» كسائر الشؤون التي يأتي بها 
الفقيه بالنيابة» حيث لا دليل خاص على عدم جواز الاستنابة. 

ولذا إذن الشيخ الأكبر كاشف الغطاء (رحمه الله) للملك القاجار فتح علي شاهء بل ومنه إجازة سائر العلماء 
الذين وردوا ميادين الجهاد الدفاعي للذين لم يكن لهم الاجتهاد» كما هو مذكور في التواريخ المفصلات. 

بالإضافة إلى أن الرسول (صلى الله عليه وآله) والإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أرسلوا للجهاد من لم 
يكونوا مجتهدين» كما يظهر ذلك من التواريخ» ومن المعلوم أنهم (عليهم السلام) أسوة» فقد قال سبحانه: «إلَكَمْ 
في رَسُول الله أسُوَةٌ حَسئَة014. 

نعم لا إشكال في أنه يلزم فيه الوثاقة والتبصر بأمور الحرب دنياً ودينآء وما صدر أحياناً عن قواد الرسول 
(صلى الله عليه وآله) أو الأئمة (عليهم السلام) من المخالفات لم يكن إلا لأجل الانقلاب عن الوثاقة التي كانوا 
يمتعون بها أولاء ومن المعلوم أن الرسول والإمام ليسوا مأمورين إلا بالعمل بالظاهرء أو كان إسنادهم أمور 
الحرب إلى أمثال هؤلاء من باب الاضطرار وقاعدة الأهم والمهم» والله العالم. 


.7١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
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(مسألة :)١١‏ هل لغير الفقيه أن يتولى الجهاد بكلا شقيه الابتدائي والدفاعيء فيما إذا لم يكن هناك فقيه أم 
لا؟ 

المشهور بين الفقهاء كما يظهر من جملة من كلماتهم أن العدول من المؤمنين يحق لهم» بل يجب عليهم 
تولية الجهاد الدفاعيء أما الجهاد الابتدائي فلا. 

لكن الظاهر من الأدلة أن كلا القسمين للعدول؛ وذلك بالأدلة الثلاثة: الكتاب والسنة والعقل. 

أما الكتاب: فالآيات المطلقة الواردة بشأن الجهاد» وليس شيء يصلح لتخصيصها في حالة عدم وجود الإمام 
ونائبه الخاص والعام. 

وأما السنة فالإطلاقات أيضاًء بالإضافة إلى روايات خاصة يظهر منها أن الشرط في مباشرة الجهاد الدين 
والعلم بموازين الحرب شرعاًء وغني عن الذكر أنه يجب أن يكون عارفاً بموازين الحرب الدنيوية» وإلا كان 
معرضاً للتهلكة المنهي عنهاء فإن الآية وإن وردت في التهلكة بترك الجهاد كما في بعض التفاسيرء لكن 
إطلاقها شامل لكل تهلكة. 

فعن الزهريء. عن أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر طويلء قال (عليه السلام): «فلما نزلت هذه الآية: 
«أذن للّذِينَ يُقائنُونَ بِنْهُمْ ظَلمُوا4ك(')» في المهاجرين الذين أخرجهم أهل مكة من ديارهم وأموالهم أحل لهم 
جهادهم بظلمهم إياهم وأذن لهم في القتال,» فقلت: فهذه نزلت في المهاجرين بظلم مشركي أهل مكة لهم فما 
بالهم في قتالهم كسرى وقيصر ومن دونهم من مشركي قبائل العرب» فقال: «لو كان إنما إذن لهم في قتال من 
ظلم لهم من أهل مكة فقط لم يكن لهم إلى قتال جموع كسرى وقيصر وغير أهل مكة من قبائل العرب سبيل» 
لأن الذين ظلموهم غيرهم» وإنما أذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكة لإخراجهم إياهم من ديارهم وأموالهم 
بغير حقء ولو كانت الاية إنما عنت المهاجرين الذين ظلمهم 


.59 سورة الحج: الآية‎ )١( 
الله‎ 


أهل مكة كانت الآية مرتفعة الفرض عمن بعدهمء إذ لم يبق من الظالمين والمظلومين أحدء وكان فرضها 
مرفوعاً عن الناس بعدهمء وليس كما ظننت ولا كما ذكرت»ء ولكن المهاجرين ظلموا من جهتين» ظلمهم أهل مكة 
بإخراجهم من ديارهم وأموالهم فقاتلوهم بإذن الله لهم في ذلك» وظلمهم كسرى وقيصر ومن دونهم من قبائل العرب 
والعجم بما كان في أيديهم مما كان المؤمنون أحق به منهم, فقد قاتلوهم بإذن الله لهم في ذلك» وبحجة هذه الآية 
يقائل مؤمنو كل زمانء وإنما أذن الله للمؤمنين الذين قاموا بما وصف الله عزوجل من الشرائط التي شرطها الله 
على المؤمنين في الإيمان والجهاد» ومن كان قائماً بتلك الشرائط فهو مؤمن» وهو مظلوم ومأذون له في الجهاد 
بذلك المعنى» ومن كان على خلاف ذلك فهو ظالم وليس من المظلومين وليس بمأذون له في القتال ولا بالنهي 
عن المنكر والأمر بالمعروفء لأنه ليس من أهل ذلكء ولا مأذون له في الدعاء إلى الله عزوجلء لأنه يجاهد 
مثله» وأمر بدعائه إلى الله ولا يكون مجاهداً من قد أمر المؤمنون بجهاده وحظر الجهاد عليه ومنعه منه؛ ولا 
يكون داعياً إلى الله من أمر بدعاء مثله إلى التوبة والحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يؤمر 
بالمعروف من قد أمر أن يأمر به» ولا ينهى عن المنكر من قد أمر أن ينهى عنهء فمن كانت قد تمت فيه 
شرائط الله التي وصف بها أهلها من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد 
كما إذن لهم في الجهاد لأن حكم الله في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إل من علة أو حادث يكون؛ 
والأولون والآخرون أيضاً في منع الحوادث شركاءء والفرائض عليهم واحدة؛ يسئل الآخرون من أداء الفرائض كما 
يسئل عنه الأولون» ويحاسبون عما به يحاسبون» ومن لم يكن على صفة من إذن الله له في الجهاد من المؤمنين 
فليس من أهل الجهادء وليس بمأذون له فيه حتى يفي بما شرط الله عزوجل عليه» فإذا تكاملت فيه شرائط الله 
على المؤمنين والمجاهدين فهو من المأذونين لهم في الجهادء فليتق الله عبد ولا يغتر بالأماني التي نهى الله 
عزوجل عنها من هذه الأحاديث الكاذبة على الله التي يكذّبها القرآن ويتبرؤ منها ومن حملتها ومن 
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رواتهاء ولا يقدم على الله عز وجل بشبهة لا يعذر بهاء فإنه ليس وراء المتعرض للقتل في سبيل الله منزلة 
يؤتى الله من قبلهاء وهي غاية الأعمال في عظم قدرهاء فليحكم امرئ لنفسه وليرها كتاب الله عزوجل ويعرضها 
عليه فإنه لا أحد أعلم بالمرء من نفسه؛ فإن وجدها قائمة بما شرط الله عليه في الجهاد فليقدم على الجهاد» وإن 
علم تقصيراً فليصلحها وليقمها على ما فرض الله تعالى عليها من الجهادء ثم ليتقدم بها وهي طاهرة مطهرة من 
كل دنس يحول بينها وبين جهادها. ولسنا نقول لمن أراد الجهاد وهو على خلاف ما وصفنا من شرائط الله 
عزوجل على المؤمنين والمجاهدين: لا تجاهدواء ولكن نقول: قد علمناكم ما شرط الله على أهل الجهاد الذين 
بايعهم واشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجنان» أن يصلح امرئ ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك؛ وليعرضها 
على شرائط اللهء فإن رأى أنه قد وفى بها وتكاملت فيه فإنه ممن أذن الله له في الجهادء وإن أبى إلآ أن يكون 
مجاهداً على ما فيه من الإصرار على المعاصي والمحارم والإقدام على الجهاد بالتخليط والعمى والقدوم على الله 
عزوجل بالجهل والروايات الكاذبة» فلقد لعمري جاء الأثر فيمن فهل هذا الفعل أن الله تعالى ينصر هذا الدين 
بأقوام لا خلاق لهم منه؛ فليتق الله عزوجل امرئ وليحذر أن يكون منهمء فقد بين لكم ولا عذر لكم في البيان بعد 
الجهلء ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله» عليه توكلنا وإليه المصيرء!"). 

وعن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي» قال: كنت قاعداً عند أبي عبد الله (عليه السلام) بمكة» إذ دخل عليه 
أناس من المعتزلة» فيهم عمرو بين عبيد وواصل بن عطاء وحفص بن سالم مولى ابن هبيرة» وناس من 
رؤسائهم» وذلك حدثان قتل الوليدء إلى أن قال: «فاسندوا أمرهم 
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إلى عمرو بن عبيد فتكلم وأبلغ الحال» فكان فيما قال أن قال: 

قد قتل أهل الشام خليفتهم وضرب الله بعضهم ببعض وشتت أمرهم؛ فنظرنا فوجدنا رجلا له عقل ودين ومروة 
وموضع ومعدن للخلافة» وهو محمد بن عبد الله بن الحسنء فأردنا أن نجتمع عليه نبايعه لنظهر معه؛ فمن كان 
تابعنا فهو منا وكنا منه» ومن اعتزلنا كففنا عنه» ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه ورده إلى الحق 
وأهله» وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك فتدخل معناء فإنه لا غنى لنا عن مثلك لموضعك وكثرة شيعتك. 

فلما فرغ قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أكلكم على مثل ماقال عمروع.» قالوا: نعم» فحمد الله وأثتنى عليه 
وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله)» ثم قال: «إنما نسخط إذا عصي الله. فأما إذا أطيع رضيناء» إلى أن 
قال: «يا عمرو أرأيت لو بايعت صاحبك الذي تدعوني إلى بيعته ثم اجتمعت لكم الأمة فلم يختلف عليكم رجلان 
فيها فأفضيتم إلى المشركين الذين لا يسلمون ولا يؤدون الجزية» أكان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون 
فيه بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المشركين في حروبه» قال: نعمء قال: «فتصنع ماذاء»» قال: 
ندعوهم إلى الإسلام فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية. قال: «إن كانوا مجوساً ليسوا بأهل الكتاب»؛ قال: سواء. قال: 
«وان كانوا مشركي العرب وعبدة الأوثان»» قال: سواء. قال: «أخبرني عن القرآن تقرؤم» قال: نعمء قال: «اقرأ: 
«قاتِلوا الذين لا يُؤْمنُونَ بالله ولا بِاليَْم ألآخرٍ ولا يُحَرَمُونَ ما حَرَمَ اللَه وَرَسُولْهُ ولا يَدِينُونَ دين الْحَقَ مِنَ 


فهم والذين لم يوْتوا الكتاب سواء»» قال: نعم» قال: «عمن أخذت ذاء» قال: سمعت الناس يقولون» قال: «فدع ذاء». 
ثم ذكر احتجاجه عليه وهو طويل إلى أن قال: ثم أقبل على عمرو بن عبيد فقال: «يا عمرو اتق الله و 
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أنتم أيها الرهط فاتقوا الث فإن أبي حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه» أن رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو 
نال متكاف ا 

وعن أبي عزة السلميء» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سأله رجل فقال: إني كنت أكثر الغزو وأبعد في 
طلب الأجرء وأطيل في الغيبة» فحجز ذلك فقالوا لا غزو إلآ مع إمام عادل» فما ترى أصلحك الله فقال أبو عبد 
الله (عليه السلام): «إن شئت أن أجمل لك أجملتء وإن شئت أن ألخص لك لخصتء. فقال: بل أجملء فقال: 
«إن الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة»» قال: فكأنه اشتهى أن يلخص له قال: فلخص لي أصلحلك الله 
فقال: «هات,» فقال الرجل: غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل أن أدعوهمء فقال: «إن كانوا غزوا 
وقوتلوا وقاتلوا فانك تجتزي بذلك. وإن كانوا قوماً لم يغزوا ولم يقاتلوا أفلم يسعك قتالهم حتى تدعوهم,» فقال 
الرجل: فدعوتهم فأجابني مجيب وأقر بالإسلام في قلبه» وكان في الإسلام فجير عليه في الحكم وانتهكت حرمته 
وأخذ ماله واعتدى عليه فكيف بالمخرج وأنا دعوته» فقال: «إنكما مأجوران على ما كان من ذلكء» وهو معك 
يحوطك من وراء حرمتك ويمنع قبلتك ويدفع عن كتابك ويحقن دمك خير من أن يكون عليك يهدم قبلتك وينتهك 
حريتك وسفك دمك ونهرق كتابك: 7 

ولا يخفى مواضع دلالة هذه الروايات الخاصة الثلاثة على المطلوب فإنها تدل على جواز الجهاد الابتدائي 
للعامي العادل العارف بمسائل الجهاد تقليداً إذا 
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لم يكن هناك إمام ولا نائبه الخاص والعام. 

وأما العقل: فلوضوح قبح الأمر بالكف عن المعتديء لعدم وجود الإمام أو نائبه حتى يقتل المسلمين وينتهك 
أعراضهم ويسلب أموالهم ويسبي أهلهم؛ بل هو من أشد القبائح» وقد حقق في الأصول التلازم بين حكم العقل 
والشرع إذا كان في سلسلة العلل. 

هذا بالنسبة إلى الدفاعي. 

وأما بالنسبة إلى الابتدائي» فلا يخفى استحسان العقل بالنسبة إلى الجهاد إعلاءً لكلمة الله؛ أو استخلاصاً 
للمظلومين من يد الظالمين» كما قال تعالى: «إوّما لَكُمْ لا تقاتلُونَ في سبي الله وَالْمُسْتَطنْعَفِينَ1). بل استقل 
العقل بقبح ترك الاستخلاص. فالتلازم بين حكم العقل وحكم الشرع هنا موجود. 

أما لأجل إعلاء كلمة الله فهو استحسان عقلي وليس خلافه قبيحاً بحيث يستفاد منه الحكم الشرعي» وإن كان 
ترك الناس في الجهالة وعدم معرفة الله وأنبيائه وعدم العمل بأوامره قبيح في نفسه؛ والله العالم. 
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(مسألة ؟١):‏ الظاهر أن الجهاد الدفاعي حكمه حكم الجهاد الابتدائي» كما أن شهيده لا يغسل ولا يكفن ولا 
يحنط بل يصلى عليه ويدفن بثيابه» خلافاً لجملة من الفقهاء حيث خصصوا ذلك بالجهاد الابتدائي» وكأن نظرهم 
إطلاقات أدلة التغسيل والتكفين خرج منه الجهاد الابتدائي» فإذا شك في الدفاعي فاللازم الرجوع إلى الإطلاقات» 
لكن المشهور استواء القسمين؛ بل عن الغنية دعوى الإجماع على ذلك وهو المختار. 

وذلك لإطلاقات الأدلة الدالة على أن الشهيد له هذه الأحكام. كحسنة أبان بن تغلب» قال: سمعت أبا عبد الله 
(عليه السلام) يقول: «الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم 
يموت بعدء فإنه يغسل ويكفن ويحنطء إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه 
صلى عليه("). 

إلى غيرها من الأخبار المذكورة في كتاب الطهارة؛ فإن الشهيد الدفاعي أيضاً قتل في سبيل الله. 

هذا بالإضافة إلى قصة شهداء أحدء فإن الجهاد كان دفاعياً حيث إن المشركين هم الذين بدؤوا بحرب 
المسلمين وأرادوا اجتثاب جذورهمء وكذلك في قصة الإمام الحسين (عليه السلام) فإن جهاده كان دفاعياً» ومع 
ذلك فإن الإمام زين العابدين (عليه السلام) لم يغسلهم. 

وأما قول الشاعر في مقام التنديد (ما غسلوه ولا لفوه في كفن) فذلك تنديد بما فعلوه به (عليه السلام) حتى آل 
أمره إلى الاستشهادء فهو من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم كما لا يخفى» والأمر غير مهم بعد أن كان الشعر 
من غير المعصوم. وكيف كان فإطلاقات الأدلة وخصوص حرب الرسول (صلى الله عليه وآله) والحسين (عليه 
السلام) الدفاعية» والإجماع المدعى يكفي في الخروج عن إطلاق أدلة التغسيل والتكفين لكل ميت. 
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(مسألة :)١‏ الظاهر بل المقطوع به أنه لا ضمان في تلفات الجهاد بقسميه» بل عليه ضرورة المسلمين 
كافة» فإن الحرب سواء كانت ابتدائية أو دفاعية موضوعة على ذلك في الأنفس والأموال والأعراض» نعم لا بد 
من عدم تجاوز حدود الله كما ذكر في الكتاب والسنة» وإلا كان حراماً ويوجب الضمانء مثلاآً لو توقف الفتح 
على هدم عشرين داراً من دور الكفار فهدم مائة فهو ضرر على المسلمين الذين يغتنمونهاء وعليه الضمان إن 
لم يكن بموازين العقلاء في الحرب. 

وكذلك لا ضمان في تلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لما تقدم من التلازم العرفي» بدلالة الاقتضاء 
بين الأمر بالمعروف وبين التلف ككسر قنينة الخمرء فالأمر بالأمر يستفاد منه عرفاً إجازة ذلك إجازة لا يعقبها 
الضمان» بالإضافة إلى قصة سمرة بن جندب» ومسجد ضرارء فإن تلف البناء كان ضرراً كما هو واضح.ء 
والروايات الخاصة التي تقدمت في كتاب الأمر بالمعروف في خرق زق الخمرء وتؤيده قصة الصحابي الذي 
خرق زق الخمر الذي حمل لمعاوية» وبعض المؤيدات الأخر. 


(مسألة :)١4‏ قد عرفت أنه لا فرق في الأحكام بين الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعيء فالظاهر من إطلاق 
الأدلة أن حكم البغاة أيضاً نفس تلك الأحكام» فالشهيد فيه لا يغسل ولا يكفن» كما روي عن علي (عليه السلام) 
في الجمل والصفين ونهروان7"). 

ثم هل إن الجهاد الابتدائي وقاية لعدم هجوم الكفار حاله حال الابتدائي في الاحتياج إلى الإمام أو نائبه» أو 
حال الدفاعي في عدم الاحتياج» كما إذا كان في حدود بلاد الإسلام كفار يخشى من هجومهم فيحاربون دفاعاً 
ووقاية» لا يبعد القول بأنه دفاعي لشهادة العرف بذلك. 

والحاصل أنه حيث يشهد العرف بأنه دفاعي وقد ثبت بالدليل المتقدم أن الدفاعي لا يشترط بالإمام أو نائبه 
فهو خارج عن أدلة كون الجهاد يلزم أن يكون بإذن الإمام أو نائبه» بل يحق لعدول المسلمين أن يقوموا به إذا لم 
يكن إمام ولا نائبه. 

أما إذا كان أحدهما فلا يحق لهم لأن الولاية لهماء وما دام الولي حاضراً لم يحق لغير الولي التصديء ولو 
لم يأذن الولي في الدفاع وجب الاتباع» لأنه أبصرء والأمر موكول إليه» والله العالم. 
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(مسألة :)١5‏ الظاهر أنه لو كان الجهاد بأقسامه بنية الجهادء كان له أحكام الجهاد في الغنيمة وعدم الغسل 
للمقتول والفرار وما أشبه. 

أما إذا لم يكن كذلكء بل غزى بنية المال والزوجة والسلطة وما أشبه فليس له حكم الجهادء لقوله (صلى الله 
عليه وآله): «إنما الأعمال بالنيات»!)» وكون الجهاد توصلياً خلاف ما يستفاد من النص والفتوى. 

كما أن الأحكام المذكورة إنما هي للمسلمء أما الكافر الذي يجاهد في صف المسلمين ولو كان جهاده قربة 
إلى الله» كما إذا أراد المسيحي الدفاع عن كلمة الدين فقائل في صف المسلمينء الملحدين» فليس يرتب عليه 
الجهادء لأنصراف الأدلة عن مثله فيشمله عمومات الحكم من قبيل: «الزموهم بما التزموا به(, لاا عمومات 


أدلة الجهاد. 
وإذا شك في أن المسلم هل جاهد لأجل الله تعالى أو لأجل الدنيا وما أشبه. فالأصل كونه لأجل الله تعالى» 
حملاً لفعل المسلم على الصحيح. 


وإذا خالف المجاهد النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) أو نائبهما في موقع الحرب أو 
كيفيتها أو ما أشبه؛ كما إذا قال له الإمام: ازحف على هؤلاء» فلم يزحف عليهم؛» أو قال: لا تزحف صباحاًء 
فزحف, أو ما أشبه ذلك, فهل إنه لا يحكم عليه بحكم الجهاد مطلقاً لأنه بدون الإذن» وقد عرفت أنه شرط في 
الجهاد» أو يحكم عليه بحكم الجهاد مطلقاً لأنه جهاد عرفاً وإن خالف في بعض الخصوصياتء أو يفصل بين 
ما إذا رجع الأمر إلى عدم الإذن مطلقاً فكالأول» إو إلى تعدد المطلوب فكالثاني» مثلاً إذا إذنه في أصل الجهاد 
مطلقاًء وثم أراد النحف صباحاً من باب تعدد المطلوب فخالف وزحف ليلاًء فإنه أطاع 
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أمر الجهاد الذي هو مطلوب على كل حالء وإن خالف الأمر الثاني» احتمالات» والراجح الأخير. 

فإذا قال له الإمام: لا تزحف على الروم بل ازحف على الحبشة» فزحف على الروم لم يكن جهاده بإذن 
الإمام (عليه السلام)» فلا يكون له حكم الجهادء بخلاف ما إذا كان مطلوب الإمام وإذنه لكلا الجهادين» لكنه 
أراد تقديم الزحف على الروم من باب تعدد المطلوب» وعليه يحمل مخالفة الرماة في قصة أُحُد مما أوجب كسراً 
في جهة المسلمين. 

ولا بد هنا من التنبيه على مطلب خارج عن المبحث وإن كان مرتبطاً به» وهو أن الرسول (صلى الله عليه 
وآله) والمسلمين لم ينهزموا في غزاة أحدء إذ معنى الهزيمة الفرار واستيلاء الطرف الآخرء وهذا لم يحصل فعلاء 
بل بالعكس فقد ثبت المسلمون وانهزم الكفار أخيراًء نعم مخالفة الرماة سببت قتل جماعة من المسلمين واجتراء 
الكفار عليهم في أول الحلبة» فما قد تلوكه بعض الناس من أنهم انهزموا لا يراد به الهزيمة الحربية» وإن أرادوا 
ذلك فهو خارج عن الاصطلاح وعن الحقيقة» كما لا يخفى. 

ثم إنه لا يضر بأحكام الجهاد كون المجاهد مرتزقاً بمعنى أنه جاهد لأجل المالء» إذ المال من باب الداعي 
إلى الداعي» إذ قصد القربة بجهاده. فحال هذا حال من يحج عن الميت في مقابل المال» أو يقضي عبادات 
الميت في مقابل المال. 

ثم إنه يدل على لزوم النية وكون الاعتبار بهاء جملة من الروايات الخاصة التي منها ما تقدم عن أبي عزة 
السلميء عن الصادق (عليه السلام) في مسألة هل أن لغير الفقيه أن يتولى الجهادء فإن الحشر تابع للحكم هنا. 

وبعبارة أخرى أن الجزاء هنا وهناك تابع لموضوع واحدء فإذا كان هنا جهاداً كان له هناك أجر المجاهدين» 
وإذا لم يكن له هناك أجر المجاهدين دل على أنه ليس هنا بجهادء والله العالم. 
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(مسألة :)١5‏ الدفاع على ثمانية أقسام» فإنه إما أن يكون عن الإسلام» أو عن المسلمين ومقدراتهم» أو عن 
حكم الإسلام؛ أو عن النفس وما يتعلق بهاء وفي هذه الصور إما أن يكون الدفاع في مقابل الكافرء أو في مقابل 
المسلم» فقد يريد الكافر مثلاآً أن يمحي الإسلام ويبدل دين المسلمين إطلاقاً وقد يريد قتل المسلمين عامة مثلاء 
أو قتل أهل بلد مثلاء من دون أن يريد اجتثات جذور الإسلام» سواء كان ذلك لأجل عدائه لأهل هذا البلد عداءً 
غير مرتبط بالدين» أو عداءً من توابع العداء للدين. 

والمراد بمقدرات المسلمين كما لو قاتل لأجل تحطيم اقتصاد المسلمين» أو تحطيم سيادتهم أو ما أشبه. 

وقد يريد تبديل بعض أحكام الإسلام» كما لو قاتل حتى يضع بعض القوانين الكافرة مكان بعض قوانين 
الإسلام. 

وقد يريد قتل الإنسان أو سلب ماله أو هتك عرضه أو قتل ولده مثلاً. 

ثم في كل هذه الصور فقد يكون الذي يعمل هذه الأمور كافراً كما تقدم» وقد يكون مسلماً. 


لإطلاق أدلة الجهاد والدفاع» فلو أن حاكماً مسلماً أراد تبيدل أحكام الإسلام فدافع المسلمون عن ذلكء كان 
قتيلهم لا يغسل وهكذا. فإن قوله سبحانه: «إوَما لَكُمْ لا ثقاتلون في سَبيلٍ اللّه4!". وقوله: إجاهذوا بِأَمْوالكُم 
وأَنْفْسِكُمْ4!"). وكذلك رواية أبي عزة وغيرها يشمل كل الأقسام الستة. 

نعم هناك بعض الأفراد يشك في دخوله في الإطلاقات؛: كما إذا أراد حاكم مسلم أو كافر تغيير قانون من 
قوانين الإسلام فاجتمع المسلمون لأجل التشاور في الأمر والاستنكارء فأطلق الحاكم الربصاص عليهم فأرداهم 
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كونهم محكومين بحكم الشهيد في كمال الإشكالء بل الظاهر العدم لأنصراف الأدلة عن مثله. 

والقول بوجود المناط غير تام» نعم إذا جرد الطرفان السلاح لم يبعد أن يكون منهمء كما أن الإمام الحسين 
(عليه السلام) جرد السلاح حين جرد الطرف الآخرء وقاتل حتى قتل؛ فإنه (عليه السلام) وأصحابه كانوا شهداء 
بلا إشكال» بل هو سيد الشهداء وهم سادة الشهداء. 

أما قسما الصنف الرابع» وهو المقتول دون ماله ونحوه فلا يجري عليه حكم الشهيد»ء وإن كان دفاعه جائزاً 
بل واجباً. 

قال طلحة بن زيد: سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن رجل دخل أرض الحرب بأمان» فغزى القوم الذين 
دخل عليهم قوم آخرون, قال: «على المسلم أن يمنع من نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله» وأما أن يقائل 
على حكم الجور ودينهم فلا كلع 
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(مسألة :)١1‏ قال في الجواهر إن الجهاد على أقسام: 

أحدها: أن يكون ابتداءً من المسلمين للدعاء إلى الإسلام» وهذا هو المشروط بالشروط المزبورة» والذي وجوبه 
كفائي. 

والثاني: إن دهم المسلمين عدو من الكفار يخشى منه على البيضة» أو يريد الاستيلاء على بلادهم وأسرهم 
وسبيهم وأخذ أموالهم» وهذا واجب على الحر والعبد والذكر والأنثى والسليم والمريض والأعمى والأعرج وغيرهم 
إن احتيج إليهم» ولا يتوقف على حضور الإمام ولا إذنه» انتهى. 

أقول: إنما قالوا بعدم اشتراط هذا القسم بإذن الإمام وعدم اشتراطه بكونه ذكراً وهكذاء لإطلاقات أدلة الجهادء 
خرج منها الجهاد الابتدائي» فبقي الباقي تحت الإطلاقء بالإضافة إلى ما تقدم من بعض الروايات الخاصة 
كرواية طلحة بن زيد. 

لكن الظاهر أن مرادهم فيما إذا لم يكن الدفاع دفاعاً منظماً يحتاج إلى مقومات الجهادء كما إذا كان هناك 
عدو من جانب من جوانب المسلمين يشن عليهم الغارات شناً مستمراًء مما يحتاج الأمر إلى قيادة وتخطيط 
وتنظيمء والا احتاج إلى إذن الإمام وسائر الشرائط» وذلك لإطلاق أدلة الشرائطء خرج منه الدفاع الفجائي لأنه 
المنصرف من الأدلة» بل من كلمات الفقهاء القائلين بعدم اشتراط الدفاع بالشروط المذكورة. 

ولعل ما يؤيد ذلك قصة أحُد حيث إن الجهاد كان دفاعياًء وكذلك الخندق» ومع ذلك احتاج الأمر إلى إذن 
الرسول (صلى الله عليه وآله) ولم تشترك النساءء واشتراك نسيبة (رحمها الله) كان عن اضطرارء وعن إذن 
خاصء وهو تقرير رسول الله (صلى الله عليه وآله) لهاء وكذلك قصة الحسين (عليه السلام) فإن جهاده دفاعي 
ومع ذلك لم تشترك النساءء بل نهى عن اشتراك النساءء كما أنه توقف البراز على إذنه (عليه السلام). 

فلو كان الجهاد الدفاعي لا يشترط بالأذن» بل وجب بدون الإذن كما يشمله إطلاق كلام الجواهرء لكن اللازم 
عدم الاحتياج إلى إذنه (عليه السلام). 
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(مسألة :)١8‏ الظاهر أنه لا فرق في الدفاع بين أن يكون الدفاع في صورة الجهادء أو أن يكون الدفاع في 
صورة العصابات والفدائية والتخريبء وللشهداء في هذا الباب أحكام سائر الشهداءء كما أن سائر أحكام الجهاد 
من الغنيمة والفرار وغيرها تترتب على هذا القسم من الدفاع» وذلك لإطلاق الأدلة. 

ولو توقف ذلك على قتل مسلم أو تخريب داره أو ما أشبه جاءت مسئلة المهم والأهم؛ كما ذكروا في باب أن 
الكفار لو تترسوا بالمسلمين. 

كما أن المنظم من هذا القسم يحتاج إلى الإذن» بخلاف غير المنظم على ما تقدم في المسألة السالفة. 

ولا يجوز تجنيد النساء في هذا القسم إلا إذا لم يكن في الرجال كفاية» لأنه لا يجب الجهاد على المرأة, بل لا 
يجوز في بعض الصورء فكيف يمكن جبرها على ما لا يجب عليها أو لا يجوزء وما قاله بعض رؤساء الدول 
الحاضرة من أن العدو يجند النساء فاللازم أن نجند نحن أيضاً حتى نكون في قوته» مغالطة محضة. 

كما أن القول بأن أمة نصفها شلل عن الحركة» أي النساءء. لا تتمكن أن تقدم مغالطة واضحة» فإن الإسلام 
عين للمرأة شؤوناً تلائم عفتها وحضانتها للأبناء» فشلها عن تلك الشؤون وإقحامها في شؤون الرجال ظلم لها 
ولهم. وتلك الشؤون النسوية إن قام بها الرجال كان معناه شلل شؤون الرجال لتفويضها إلى النساء» وشلل شؤون 
النساء لتفويضها إلى الرجال؛ وإن لم يقم بها الرجال كان إبقاءَ لها فارغاًء وذلك من أكثر ما يهدم الاجتماع 
ويلحق الضرر بالجميع»؛ وللكلام حول هذا مجال آخرء والله العالم. 
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(مسألة :)١9‏ يسقط الجهاد الابتدائي عن طوائف ستة: 

الأعمى؛ والأعرج» والمريضء والذي لا يجد النفقة» والذي يكون عليه ضرراًء والذي يكون عليه حرجاً في 
الجملة» بلا إشكال» بل في الأربعة الأول بلا خلاف أيضاً. 

ويدل عليه في الجملة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 

أما من الكتاب» فقوله سبحانه: «إلَيْسَ عَلَى الأغمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأغرج حَرَجٌ ولا عَلَى المريض حَرَجُ14". 

وقوله: «إلَيْسَ عَلَى الضّعفاءٍ ولا عَلَى الْمَرضى ولا عَلَى الّذينَ لا يَجِدُونَ ما يُنَفِقُونَ حَرَجْ إذا نَصَحُوا لله 
وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيلٍ»!". 

وقوله تعالى: «إوَلا عَلَى الَذِينَ إذا ما أتؤك لِتَحْملَهُمْ قلت لا أجدُ ما أَخْملَكُمْ عليه توَلَا وَأَغيْنْهُمْ تفيض مِنَ 
المع حَزَنَا ألا يَجِدُوا ما يُنَفقُون4("). 

وقوله تعالى: «إلا يَسْتوِي القاعِدُون من الْمُؤْمنِينَ غَيْرُ أولي الضَرَّرٍ والْمُجاهذون14". 

وأما من السنة» فرواية ما كتب أبو جعفر (عليه السلام) إلى بعض خنفاء بني أمية» وفيها: «ثم ما كلف 
الأعمى والأعرج والذين لا يجدون ما ينفقون»!”). 

وما رواه زيد بن ثابت: أنه لم يكن في آية نفي المساواة بين المجاهدين والقاعدين استثناء غير أولي الضررء 
فجاء ابن أم مكتوم وكان أعمى وهو يبكيء فقال: يا رسول الله كيف لمن لا يستطيع الجهادء فغشيه الوحي ثانياً 
ثم أسري عنه؛ فقال: اقرأ: َِيْرُ أولي الصمّرَرم1), فألحقناهء والذي نفسي 
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بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في الكتف)». 

والإجماع في الجملة مما لا شك فيه. 

والعقل أيضاً يؤيد عدم الوجوب في بعض المراتب. 

فالكلام الآن في تفصيل المسألة» نقول: 

أما الأعمى فالجهاد الابتدائي ساقط عنه بالنص والإجماعء ولا إشكال في أن المراد به الذي لا يبصر 
إطلاقاً. لكن الكلام في أن سقوطه تعبدي أم لعدم قدرته» حتى إذا قدر من الحرب في أمثال زماننا من دوران 
رحى الحرب بالآلة التي يتمكن الأعمى من إدارتها ايضاًء نقول بعدم سقوطها عنه؛ احتمالان» ظاهر المستفاد 
من الأدلة والفتاوى عدم الوجوب. وهناك احتمال بانصراف الأدلة إلى تلك الأزمنة» فيجب عليه. 

لكن الظاهر هو الأول إذ لو فتح هذا الباب لزم أن نقول بانصراف أدلة السفر إلى الأسفار السابقة المتعبة» 
وهكذا في كثير من الأحكام مما يستلزم فقهاً جديداًء لكن اللازم أن يعرف أن السقوط إنما هو جواز لا عزيمة 
فإذا أراد الأعمى الحرب ولم يكن فيه محذور خارجي جاز له؛ إذ الرفع امتنان. 

ومن المعلوم أن المنة ترفع الوجوب لا الجوازء كما قالوا في باب الوضوء والصومء من أنه إذا لم يجب ولم 
يكن ضرراً بالغاً جازء وقد شرحنا المسألة في الفقه من شرح العروة. 

فلا يقال إن الإلقاء في التهلكة حرام» فإذا لم يجب حرمء واللازم أن نقول بمثل ذلك في كل من سقط عنه 
الجهاد منة» كالمرأة والعبد إذا لم يترتب على جهادها محذور ورضي مولاه. 

والظاهر أن الأعور يجب عليه الجهاد. لإطلاقات أدلة الجهادء ولا يشمله لفظ الأعمى المستثنى. 

أما الأعشى الذي لا يبصر بالليل» وضعيف البصر مما لا يتمكن أن يلافي الأمر بالمنظارء وشبههما كالذي 
يرى القريب بعيداً أو العكس كما ذكروا في آفات العينء فلا يبعد القول بالسقوط عنهمء للمناط والحرج الزائد على 
حرج الحرب» كما سنفصل الكلام فيه. 
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والأعرج على ثلاثة أقسام: 

المقعدء ولا إشكال في عدم الوجوب عليه؛ والكلام في الحرب الآلية التي لا تحتاج إلى الرجل كالكلام في 
الأعمى الذي لا يحتاج في حربه إلى العين» وإن كان لا يبعد القول بالفرق والوجوب هناء لوضوح أن حكمة 
استثناء الأعرج عدم تمكنه من المشي والعدو الذي يبتلي الإنسان في الحرب به غالباً» بخلاف الأعمى فإن 
وضوح هذه الحكمة فيه ليس بهذه المثابة فتأمل. 

والأعرج الشديد العرجة» والظاهر أيضاً السقوط» لصدق الأعرج ووجود الحكمة. 

والأعرج الخفيف العرجة» ولا يبعد الوجوب عليه» لانصراف دليل الاستثناء عن مثله» 

والشلل ومقطوع الرجل حكمهما حكم الأعرج للمناط. 

وهل أن الأشل اليد حكمه حكم الأعرجء الظاهر نعمء للمناط القطعيء إلا إذا كان هناك عملية حربية آلية لا 


والمريض الذي لا يقدر على الجهاد لمرضه أو الذي يشق عليه الجهاد مشقة كاملة» لا إشكال في كونهما 

كما أنه لا إشكال في عدم شمول الاستثناء لمثل وجع الضرس أو الرأس خفيفاً ولمئل مرض السكرء 
لاتضصواف ذليلك الاسفاء 

أما المريض المتعارف مرضه ولا يصعب عليه الجهادء كالمبتلى بالحمي التي لا تقعده عن الجهاد؛ء فهل 


والذي لا يجد النفقة للحرب أو لعائلته مدة غيابه مما يوجب عليه ترك واجب الإنفاق إن ذهبء أو إلقاء 
عائلته في عسر وحرج. لا يجب عليه؛ لما تقدم من النص والإجماع. 

أما إذا لم يجد النفقة قدر الشأن» فإن كان ذلك عسراً عليه عسراً منفياًء لم يجب لأدلة العسرء وإلا وجب. 

ولو بذل له باذل أو وهبه واهب وجب عليه وليست 


المسألة كالحج حتى يقال إن قبول الهبة اكتسابء فإنه لا يصدق على من وهب له أنه لا يجد حتى يقال بأنه 
لا يجب عليه. 

والعسر والحرج والضرر إن كان بمقدار ما يستلزم الجهاد فدليل الجهاد وارد عليه. فيجب الجهاد لما ذكر في 
الأصول من أن أدلتها لا ترفع الموضوع الحرجي والضرري الذي قرر الشارع الحكم في ذلك الموضوع. وإلا لزم 
سقوط الحج والخمس والزكاة ونحوهاء وإذا كان بمقدار أكثر مما يستلزم كما إذا أريد الجهاد في المناطق الباردة 
تحت الصفر خمسين درجة مما يكون عسراً أو ضرراً خارجاً عن المقدار المستلزم في الجهادء فالظاهر السقوط 
كما يظهر من الجواهر وغيره في مسائل الجهاد» حيث يستدلون لبعض موارد السقوط بأدلة الحرج» وإن لم 
يعنونوا هذه المسألة عتواقاً مستقلا: 

وإذا كان ضعيف البنية لا يطيق الجهاد لضعفه؛ فالظاهر السقوط أيضاًء لشمول ليس على الضعفاءء ولدليل 
العسر. 


الموضوع كالطفلء أو لعدم الحكم كالاعرج؛ اثني عشر مورداً. 

ثم إنه يظهر من بعض الروايات عدم وجوب الجهاد على الجبان» والظاهر أن المراد به بالغ الجبن الذي لا 
ينفع في الحرب بل يضرء ولم أر من استثناه وان كان مقتضى القاعدة استثناؤه للقاعدة الكلية» بالإضافة إلى 
النص؛ فإن الجهاد وضع لتقديم المسلمين والجبان يسبب تأخيرهم. 


(مسألة :)٠١‏ هل يمنع الدين عن الجهاد في الجملة أم لاء التفصيل في المسألة أن الدين قد يكون مضموناً 
بمعنى أنه يعطى على كل حال في موعده؛ وهذا لا يمنع عن الجهاد بلا إشكال: لإطلاق أدلة الجهاد بدون 
مانع. 

وقد لا يكون مضموناًء لكن صاحبه يرضى بجهاد المديون؛ وهذا لا يمنع أيضاً لما تقدم من الدليل. 

وقد لا يكون مضموناً وصاحبه لا يرضىء فإن كان الجهاد فرض عين قدم الجهاد للأهمية» كحال كل 
واجبين تعارضا وكان أحدهما أهم من الآخرء والقول بأن الدين حق الناس والجهاد حق الله» وحق الناس مقدمء 
منظور فيه كبرى وصغرىء إذ كون كل حق الناس مقدم لا دليل عليه» وكون الجهاد حق الله فقط غير تامء إذ 

ولا فرق في الجهاد العيني بين الجهاد الابتدائي والدفاع وقتال البغاة. 

وإن كان الجهاد فرض كفاية وكان الدين حالا بحيث يمنعه الجهاد بدون رضى صاحب الدينء» فالدين مقدم» 
ويمنع ذلك عن الجهاد لأن الدين حينئذ فرض عين والجهاد فرض كفاية» والعين مقدم على الكفاية. 

وأما إذا كان الدين مؤجلاً مما يصادف وقت الجهادء. أو خيف قتل الدائن فهل يمنع ذلك عن الجهادء 
احتمالان» من أنه مفوت لواجب العين في وقته فيما يصادف وقت الجهادء فيقدم الدين» ومن أن الجهاد الآن 
واجبء, والدين الآن ليس بواجبء فيقدم الجهاد عليه. 

والظاهر تقدم الدين» ألا ترى أنه لو دار الأمر بين واجب حالي مهمء وواجب استقبالي أهم» كما لو دار بين 
أن نصلي الآن وهو في آخر الوقتء أو يترك الصلاة لأجل الاستعداد لصد إنسان يريد قتل مسلم ظلماًء كان 
اللازم الاستعدادء فإذا كان كذلك في الأهم الاستقبالي كان مثل مسألتناء لأن الدين في موقعه واجب عيني 
والجهاد الآن واجب كفائيء فالجهاد كالمهم بالنسبة إلى الدين الذي هو كالأهم. 


والسر في ذلك أن العرف إذا ألقي عليه الدليلان يرى الجمع بينهما بتقديم الأهم» وإلا فلا دليل خاص على 
أن كل أهم مقدم على المهم؛ وكما يرى العرف هناك كذلك يرى العرف هنا. 

أما في مسألة الخوف من قتل المديون» فإن كان الخوف عقلائياً لزم القول بتقدم الدين» والاً يتقدم الجهاد. أما 
تقدم الدين في الخوف العقلائي فلما تقدم من دليل الأهم والمهم. وأما تقدم الجهاد في صورة عدم عقلائية الخوف 
فلإطلاقات أدلة الجهاد بدون مزاحم. 


(مسألة :)5١‏ إذا دار الأمر بين الجهاد والحجء فقد يكون الجهاد فرض كفاية» وقد يكون فرض عينء ففي 
الأول يقدم الحج لأنه فيض عينء وفرض العين مقدم على فرض الكفاية كما تقدم. وفي الثاني قد يكون الحج 
لهذا العام» وقد يكون لعام مضىء فإذا كان لهذا العام ولم تبق الاستطاعة» فالظاهر عدم الاستطاعة» لأن الحج 
متوقف على الاستطاعة التي لا تكون إلا بعدم واجب يمنع عنها. 

إن قلت: ما الفرق بين الجهاد الذي تقولون إنه واجب يمنع عن الاستطاعه» وبين عدم رضاية الوالدين في 
الحج الذي تقولون إن الحج مقدم عليه. 

قلت: إذن الأبوين واجب ثانويء فهو من قبيل النذر والعهد واليمين والشرط والإيجارء لا يمكن أن يزحزح 
الواجب الأولي» سواء كان واجباً مطلقاً أو واجباً معلقاء عن مكانه بخلاف الجهاد الذي هو واجب أولي أيضاً 
فيشترط الاستطاعة بعدمه. 

وبهذا يظهر أنه لا يصح الجواب عن الإشكال بالإطاعة لمخلوق في معصية الخالق» إذ كونه معصية 
الخالق أول الكلام» فإن كونه معصية الخالق يتوقف على وجوب الحجء فلا يمكن أن يكون دليلاآً على وجوب 
الحج. 

وإن كان الحج لعام مضىء فالظاهر تقديم الجهاد للأهمية» وفي الحديث: «ما أعمال البر كلها بالنسبة إلى 
الجهاد في سبيل الله إل كنفثة في بحر لجي». 

وبهذا تبين أنه لا فرق بين تقدم الاستطاعة زماناً عن سبب الجهادء أو تأخرهء أو تقارنه» لأن الأهمية هي 
السبب لا التقدم والتأخرء والله العالم. 


(مسألة ؟5): منع الأبوين مانع عن الجهاد في الجملة نصاً وإجماعاًء أما الإجماع فقد ادعاه غير واحد؛ وأما 
النص فهي كثيرة» نذكر منها: 

خبر عمر بن شمرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) إني راغب في الجهاد نشطء فقال (صلى الله عليه وآله): فجاهد في 
سبيل الله فإنك إن تقتل تكن حياً عند الله ترزق» وإن تمت فقد وقع أجرك على الله وإن رجعت خرجت من 
الذنوب كما ولدت. قال: يا رسول الله إن لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي ويكرهان خروجيء فقال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله): أقم مع والديك» والذي نفسي بيده لأنسك بهما يوماً وليلةة خير من جهاد سنة». 

وفي تحبر آخخر: «لأنسهما بك ليلة ير من جهاد سنة»0"©. 

وعن ابن عباس» جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: أجاهد معك, فقال النبي (صلى الله عليه وآله): 
«لك أبوان»» قال: نعم. قال: «ففيهما جاهد». 

وفي خبر آخر: إني جئت أبايعك على الحجرة وتركت أبوي يبكيان» قال: «ارجع إليهما فأضحكهما كما 
ا 

وعن أبي سعيد» إن رجلاً هاحر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)» فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«هل لك باليمن أحد»» قال: نعم أبواي. قال (صلى الله عليه وآله): «أذنا لك»» قال: لاء قال (صلى الله عليه وآله): 
«فارجع فاستأذفماء فإن أذنا لك فجاهدء وإلا فبرهما». 

وهذه الروايات هي مجموعة ما وحدنا في الجواهر والوسائل والمستدرك» وسند الكل عن الخاصة. 

وعلى هذا فأصل المسألة لا إشكال فيه؛ وإنما الكلام في فروع المسألة وهي كثيرة. 

(الأول): لا إشكال في أن إذن الأبوين إنما هو فيما إذا كان الجهاد ابتدائياء أما الجهاد 
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الدفاعي فقد تقدم أنه واحب على الجميع فيما إذا احتيج إليهم. وذلك مقدم على رضى الأبوين. 

ومثل الجهاد الدفاعي الجهاد الوقائي» وهو الابتدائي الدفاعي» مثل أن يخشى من الكافرين فيجاهدهم المسلمون 
اإقذاء زدعا لهم فإنه .يمتزلة الدفاعي يض كما تقدم. 

(الثاني): هل الشرط عدم في الأبوين؛ أو الاعتبار بإذفهماء قولان» والظاهر الأول» لأن ما دل عليه النص المعمول 
به هو ذاك؛ أما ما دل على اعتبار الإذن فسنده غير حجة:» ول يجبر بالشهرة ونحوهاء فأصالة ولاية كل إنسان على 
نفسه المقتضية لعدم اشتراط الجهاد باستحصال الإذن محكمة. 

لج بيه أنهار م ينهيا ولكن تأذيا ول يرضياء كان الحكم كالنهي» لوضوح وجود مناط النهي هنا أيضاًء 
مود بقرينة قوله (عليه السلام): لياف ما سيد للا ينا أشبه ثما في سائر الروايات. 

(الثالث): يكفي في حرمة الخروج هي أحدهماء فلا يشترط التحريم بنهي كليهماء لأنه الظاهر من النص والفتوى» 
كما هو مقتضى القاعنة أبغنياء إذ الحرمة العينية مقدمة على الوجوب الكفائي. 

ومنه يعلم أن أحدهما لو كان لا اقتضائياًء وكان الآخر ينهىء يلزم اتباع الناهي» لأن الاقتضائي مقدم على اللا 
اقتضائي كما حقق في الأصول. 

(الرابع): لو أمر أحدهما وى الآخرء فربما يحتمل تقدم الأب لأنه قائم مقتضى الآية الكرعة: الرّحال فَوَامُونَ 
عَلَّى النّساء(')» ورا يحتمل تقدم الأم: لأن الرسول (صلى الله عليه وآله) قال ثلاث مرات: «بر أمك»» ثم قال في 
المرة الرابعة: «بر أباك». ولفحوى أن الولد يجيب الأم في الصلاة ولا يجب الأب»ء ولما ورد من أن «الجنة تحت أقدام 
الأمهات». 

لكن الظاهر تساقط الأمر والنهي فيرجع إلى الأصل وهو الوحوب الكفائي. 

(الخامس): هل أن الحد والجدة حكمهما حكم الأبوين» قيل: نعمء لآية: 


.55 سورة النساء: الآية‎ )١( 


مولا تنكحوا ما نَكَمَّ آباؤكو24, الشامل للأجداد» ولما هو معلوم من أن الحسن والحسين (عليهما السلام) 
أبناء رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وللمناط في أولياء العقد الشامل للجدء ولبعض الشواهد الأخر. 

لكن الظاهر عدم التعدي؛ للأصلء والمؤيدات المزبورة لا تصل إلى حد الاستدلال» كما لا يخفى. 

(السادس): هل أن النهي مؤثر ولو علم بعدم قتل الولد» بل كان كالسفر العاديء أو المؤثر في الجهاد المتعارف 
الذي هو معرض الحلاك» احتمالان» يؤيد الثاني الانصراف, والأول الإطلاق وهذا هو المعتمد» إذ الانصراف لو كان 
فهو بدوي» اشصوها باذ وعدن طن قوعي نان رالا ساك واوا اكه 

(السابع): لا فرق بين كون الولد مستقلاً من الأبوين تمام الاستقلال» أو معهماء للإطلاق» وقوله (صلى الله عليه 
وآله): «لأنسك بمما» وما أشبه لا يوجب صرف الإطلاق إلى ما كانا يأنسان به. 

(الثامن): لو الم ينهيا يا مطلقاء بل فياً مقيداء كما لو قالا: لا تقف في الصف الإمامي» أو لا تحارب الروم 
بالخصوصء أو لا تسافر في وقت كذاء فلمتبع هو مقدار النهي» إذ المناط حسب فهم العرف اشتراط عدم فيهما 
مطلقاء :إن هاما قغاماء 'وإن عاضا محاضاء لذ يكون التحريم تابعاً للنهي العام حي إذا نميا نيا خاصاً نقول بأن المتبع 
عدم أدلة الجهاد. 

(التاسع): الظاهر أن المراد بالولد في المقام أعم من ولد الفبية لأنه ولد شرع نعم لا يتعدد الحكم إلى ولد الزناء 
لأنه ليس يولك شرّعاء قالقول بالتعدي لأنه ولد ضرعا 
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بدليل حرمة زواجه. وإنما حرج عن الحكم الإرث وما أشبه؛ خلاف المكتيوم عرفا عو كوله صلق الله عليه وآله): 
«وللعاهر الحجر'"', ولذا تمسك جماعة بالإجماع في حرمة الزواج منه. 

(العاشر): الأبوان الكافران أو المخالفان أو المنافقان» هل لمما حكم المؤمئين أم لاء احتمالان» من قوله تعالى: 
لإوَصاحبْهُما في الدُنْيا مَعْرُوف1) وإطلاق الأدلة. ومن أن الجهاد وضع لأجل إعلاء كلمة الإبمان فلا يمكن أن يعلق 

بل عن المنتهى كان البي (صلى الله عليه وآله) يخرج معه من الصحابة إلى الجهاد ابن كان له ابوان كافران من غير 
استئذان» كأبي بكر وغيره» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان مع النبي (صلى الله عليه وآله) يوم بدر وأبوه كان 
رئيس المشركين يوم بدر وقتل» وأبوعبيدة قتل أباه في الجهاد» بل عنه أيضاً كما في الجواهر» الاستدلال بأنهما كافران 
فلا ولاية للهما على المسلم, ولأنه يسوغ له قتلهماء فترك قبول قوهما أولى. 

أقول: وبالنسبة إلى المنافق ما ورد من أن ابن أب المنافق أراد أن يقتل أباه في قصة المنافقين حي أدى ذلك إلى موت 
أبيه كمداًء إلا أن النبي (صلى الله عليه وآله) ناه عن أن يقتله. 

ورا يفصل بين المخالف فاللازم اتباعه» وبين الكافر والمنافق فليس هما اتباع» أما عدم الاتباع فيهما فلما تقدم 
وأما الاتباع في المحالف فللاطلاق» ولا بأس هذا التفصيل» وإن كانت المسألة بعد محتاحة إلى التأمل. 

نعم الفرّق المحكومة بكفرهم حكمهم حكم الكافر. 

(الحادي عشر): هل العبد كال حر في اشتراط عدم فيه» قولان» قيل نعم للإطلاق» وقيل لا لأنه لا ولاية له على 
نفسه فكيف على غيره» وكثل هذا استدلوا على عدم كونه مانا للتقليد» لكن الظاهر الأول» لأن عدم ولايته على 
نفسه لا ينافي ولايته على أولاده و 
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زوحته وعبيده وما أشبه» فالإإطلاق محكم. 
وسيأتٍ الفرع (الثاني عشر) في المسألة الآتية. 


وهناك فروع أخرء أضربنا عنها حوف التطويل» ولوضوح أكثرها خصوها لغديما لان والله العالم. 


(مسألة *7): لو تحدد العذر عن الجهاد: فقد يكون العذر عذراً لا يتمكن معه من الحرب» كما لو عمي بحيث لا 
يتمكن من الحرب أصلاء أو قطعت رجلاه بحيث كان معين بقائه أن يقتل فقطء وهذا لا ينبغي الإشكال في عدم 
وجوب الحرب عليه» وحواز ذهابه» ولا يشمله دليل: «إإذا لعيكم فق فَاتبتُوا1", ولا: ومن يولم يَوَمئذ 71 
إذ لا موضوع للثبات وعدم الثبات» وليس يصدق أنه ولاهم دبره. 

وف يكون الغدر درا يتمكن معه من الحرب» كما لو رجع الأب عن الإذن إلى النهيء أو ما أشبه ذلك» وهذا 
على نوعين: 

الأول: أن يكون في رحوعه انكسار للمسلمين» وهذا لا يجوز له الرحوع؛ لوضوح أن عدم انكسار المسلمين 

الثاني: أن لا يكون في رجوعه انكسار المسلمين» فهل يجوز له الرحوع أم لاء احتمالان: 

الجواز لأنه إذا فقد الشرط فقد المشروطء ولا دليل على أن الجهاد ارتباطي» كما ورد الدليل في الحج بأنه إن أحرم 
و فاه دعا بل اس الناليل اتسلييئ اركاطا. 

وعدم الموازء لإطلاق: فإإذا يكم فَة فَائبُو4 1" ملوَمَنْ يولّهمْ4» وغير تلك 

ولعل الأرجح الثاني» إذ أن الرجوع مصداق ظاهر لعدم الثبات ولتولية الدبرء والأدلة إنما دلت على اشتراط 
تلك الشروط في أول الأمر قبل صدق: #ومن يولهم#» فمع الشك يرجع إلى عموم أدلة الجهادء نعم إذا تجدد 
العذر في الطريق قبل التحام الحربء فالظاهر أنه يرجع؛ لعدم صدق التولية وما أشبه» فعند انتفاء الشرط ينتفي 
المشز وك 
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(9) سورة الأنفال: الآية 45. 


ثم إنه لو جاهد بدون الشرطء كما لو كان أعرج أو مريضاً أو نهاه أبوه» ثم أراد الرجوع فهل له الحق في ذلك 
أم لاء احتمالات: 

من عدم الشرط فالمشروط معدوم. 

ومن صدق التولية. 

والتفصيل بين مثل نهي الأبوين مما يوجب التحريم أولاً ويستصحب فيرجعء وبين مثل العرج مما كان عدم 
الحضور جائزاً فإذا حضر شمله دليل عدم التولية ووجوب الثبات» وهذا التفصيل هو الأقرب عندي. 

ولو تبدلت الحالة من الوجوب الكفائي إلى الوجوب العيني كما لو قتل جمع من المسلمين؛ أو انعكس الأمر 
كما لو قتل جمع من الكفار مما صار لبعض المسلمين الكفاية» فالظاهر تبدل الحالة» فإن الحكم يتبع 
الموضوع, اللهم إلا إذا صدق دليل ثانوي مثل صدق التولية في صورة تبدل الحالة إلى الكفائية» فإنه يجب عليه 
البقاء» لا لوجوب الجهاد عيناً بل لصدق التولية في حالة التحام الحرب. 


(مسألة 4؟): لو كان الكافر في أول الأمر على الضعفء. مما يجب الجهاد معه» ثم تبدلت الحالة» بأن جاء 
المدد إلى الكفار فصاروا أضعافاًء أو قتل جمع من المسلمين حتى صار الكافر أضعافاً» فهل يبقى الوجوب أو 
يجوز التولي» احتمالان: 

من الاستصحاب» وصدق: «إإذا لقثم فقة فَائكُوا(')» وما أشبه. 

ومن انتفاء الشرط» وبانتفائه ينتفي المشروط. 

ولعل #إإذا لقيتم أظهر دلالة فيقدم على دليل الشرطء مما يوحب ظهور الشرط بالقرينة الخارجية في كونه شرطاً 
ابتدائياً فقط؛ وإذا شلك ف الأمر بتعارض الدليلين يكون المآل التخيير. 

ولو تيقن عدم انتصار المسلمين بقي أو لم يبق» لم يجز الفرار» لإطلاق أدلة التحريم» ولا دليل على أن حرمة التولي 
مقيدة باحتمال الانتصار. 

ولو تيقن انتصار الكفار بقي أو لم يبق» لم يجز الفرار أيضاء لما تقدم. 

ولو تيقن أنه إن بقي قتل» فالظاهر عدم جواز الفرارء لإطلاق دليل تحريم التولي» ولا يعارضه دليل حرمة إلقاء 
النفس في التهلكة» فإن الجهاد وارد على حرمة إلقاء النفس. 

والقول بأنه لا فائدة في البقاء فيجوز الفرار» يرد عليه: 

أولاً: إن من أهم الفوائد إبداء الثبات» وقد قال الشاعر: 

إنا رجال الحق دوماً نعلم ... أن المشانق للعقائد (للتقدم» خ ل) سلّم 

وثانيً: إنه لا دليل على أنه إذا لم تكن فائدة الانتصار أو ما أشبه جاز الفرار. 
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(مسألة :)١5‏ أورد على القواعد العامة» مناسبة قصة يوم عاشوراءء بإيرادين: 

الأول: هل كان الدفاع ويا على نسوة الإمام أم لك ون كان رايا فلماذا نمى الإمام تلك المرأة الصالحة الي 
أرادت الدفاع عنه (عليه السلام)» ولماذا لم تدافع أوات الإمام (عليه السلام)» وإن لم يكن واجباً فكيف اشتهر بين 
الفقهاء أن الدفاع واحب على الكل حت النساء. 

الثاني: كيف أجاز الإمام (عليه السلام) لأصحابه أن يتفرقوا عنه» أليس الدفاع عن الإمام ولع بل وجوب 
الماع عن كل زيمن 

ورا أحيب عن الإشكالين بأن الإمام أعرف بتكليفه» وهم لا يُسألون عما يفعلون لأنهم معصومون لايفعلون شيئاً 
إلا بزو الله تعالى: 

لكن هذا الجواب غير تام إذ الكلام في التلائم بين عمل الإمام وبين القواعد العامة. فهل هناك تخصيص بالنسبة 
إلى قصة الإمام (عليه السلام) وهذا غير مستساغ؛ إذ لا دليل على أن للأئمة (عليهم السلام) اعتصاصات في هذه 
التشريعات؛ بل الدليل دل على أن الرسول (صلى الله عليه وآله) له اختصاصات فقطء أو أن عمل الإمام (عليه 
السلام) طبق القواعد وكيف التطبيق. 

والذي يمكن أن يقال في الجواب عن السؤال الأول: إن النسوة دافعن عن الإمام (عليه السلام) والدفاع له أقسامء 
وقد قمن بالدفاع الأكثر فائدة. وأما في الإمام لتلك المرأة فإن صح السند فلعله كان لمصلحة أهم كعدم الشماتة 
وقوله (عليه السلام): «ليس على النساء جهاد)”"2: أي جهاد يوجب الشماتة. 

والحاصل إن في السند ثم ف الدلالة نظرا فلا يمكن أن تخصض :به القواغد العامة: 

وأما السؤال الثاني» فالجواب عنه يحتاج إلى تمهيد مقدمة» وهي أن الإمام 
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مفروض الطاعة على الناس سواء بايعوه أم لاء وَإِنما البيعة تؤكد الولاء والطاعة» وكاس الماك نا حصا 
عرفياً تبرمه البيعة وحقاً شرعياً إهياً» والإمام الحسين (عليه السلام) إنما أسقط حقه الشخصيء أما حق الإمامة فهو 
بحاله» كما أن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يريد إظهار إسقاط حقه الشخصي بعد مقتل عثمان» حيث كان 
يأبى عن بيعة الناس؛ وعلى هذا فلا يبعد أن يكون تفرقهم عن الإمام حراماً شرعاً وقد علموا ذلك؛ لكن الإمام حيث 
عرف بواطنهم أسقط عنهم حقه الشخصي. 

هذا مع احتمال أن يقال إن الإمام إنما أسقط حقه الشخصي وأذن هم في الذهاب؛ لأنه علم أنهم أصحاب غدر 
دع ونه رود كاسوزان كما تيمت رقا الأعمجانة الزاكسية و مقادتن» كماا فل اطالرات حيت: تنى لحيشة خن 
المنافقين. 

والظاهر أن قوله (عليه السلام) لهم: «تفرقوا»» كان إذناً في مقام توهم الحظرء لا أنه كان إيجاباً كما لا يخفى» ولو 
قلنا بأنه إيجاب كان من باب الأهم والمهمى فالوفاء بالبقاء مع علم الإمام بافهزامهم يوم عاشوراك كأن #نهياء 
والانصراف كان أهمء والله العالح. 


(مسألة 76): لو لم يكن له مال ليجاهد به أو ما يكفي عياله حال غيابه لم يجب عليه الجهاد كما تقدم» لكن لو 
نل اله كاذل وحمت غلنت وهر كناها العييا كز كن لفالف آل كان قيف و كاف همال معني عليه اللتياد 
عينياً وجب عليه عيناً بعد بذل الباذل» وإن وجب عليه كفاية وجب بعد البذل أيضاً عليه كفاية» وذلك لأن البذل 
يجعل منه واجدأء فيدخل ف عموم أدلة الجهاد» ولا يشمله استثناء (يجدون). 

نعم إذا كان في البذل منة تصل إلى حد العسر والحرج لم يجبء إلا إذا كان الجهاد أهمء من باب دليل الأهم 
والمهم» وهذا في الجملة ثما لا إشكال فيه. 

ولكن الكلام في أنه هل يجب كفاية أو عينياً مجرد البذل» أو مع الاطمينان بالباذل» أو باستمرار البذل» أو 
بوجوبه على الباذل بنذر أو شرطء احتمالات وأقوال. 

والمدار صدق (يجدون) في قبال استثناء (لا يجدون)» وليس هذا من باب التمسك ,مفهوم الوصف, بل لأن (لا 
يجدون) هو المستثئ فما عداه مستثئ منه» ويدحل في ما عداه من يجدون. 

وحيث إن المناط صدق (يجدون)» وإن شئت قلت: عدم صدق (لا يجدون) فالظاهر هو القول الثالث» وهو 
الاطميناة باممرار البدل. 

والفرق بينه وبين الاطمينان بالباذل واضح, إذ قد يطمئن الإنسان بشخص الباذل لكنه من الكبر والمرض بحيث 
يخاف موته عزون عقاها قن نافد انل أ دعي ذطاق غالة سسب لصن الى كبر ققارة أن قصب خاطب أو نا 
أشبه» كما أنه قد لا يطمئن حب بنذر الباذل أو شرطه؛ فلا يحصل صدق (يجدون). 

ثم إنه لوبذل ثم رحع دحل في المسألة السابقة وهي أنه لو فقد الشرط في الأثناء. 


(مسألة 17؟): لوكان معسراً فاستأجره إنسان للجهاد» فهل يحب القبول وجوباً كفائياً في صورة كفائية الوجوب» 
انضما عور عي المطري وام دكت 

قالوا: بعدم الوجوبء لأنه اكتساب فالأصل العدم» لكن لا يبعد الوجوب لأنه داحل في عموم أدلة الجهاد» ولا 
يصدق عليه (لا يجحدون) فإنه واحد عرفاًء وإن لم يكن واجداً ‏ قبل القبول ‏ دقة عقلاء وتنظيره بباب الحج لا وجه 
له إذ كل باب يجب أن يرى فيه الأدلة بنفسه, بل الأولى تنظيره جما لو كان هناك كتنر يتمكن من تملك ما فيه» فهل 
بصح أن يقال بأنه قبل التملك لا يجب لأنه لا يجد الآن. 

والحاصل أن العرف يرى أنه في كلتا الصورتين صورة الاستيجار ونحوه وصورة التملك» من مصاديق (يجدون) فلا 
يشمله استثناء إلا يجدون). 


(مسألة 1): من لم يقدر على الحهاد بنفسه؛ لكنه كان ثرياً يتمكن من تجهيز إنسان إلى الجهاد, فإن كان تقدم 
لضن عر فى الك رجفي عي وطن رن كان تدم السلت سافنا على دا وذ الى غدل الندل: حت 
كفاية» وإن لم يكن لا ذاك ولا هذا استحبء لإطلاقات أدلة الجهاد» ولأنه تعاون بالبر والتقوى» ولسائر المعمومات 
والخصوصات الواردة في باب تجهيز المجاهدين. 

أما الاستنابة بأن يأحذ نائباً عن نفسه حى يكون النائب يأي بعمل المعطي كالنيابة في الصلاة والصوم والحج؛ فقد 
قال جمع بأنا واحبة» وقال آخرون بالاستحباب» ونفى ثالث ذلك. 

استدل الأولون بقوله تعالى: «إجاهدُوا بأمُوالكُمْ وأنفسكم»7", وهم جمد امال 

ولول عدن : «إجاهدوا في الله حَنَّ جهاده(", ومن المعلوم أن هذا نوع من حق الجهاد. 

واستدل للقول الثاني بأنه لا دليل على وجوب الاستنابة» فالأصل العدم» وإِنما نقول بالاستحباب لما تقدم من 
العمومات. 

أما القول الثالث فلأنه لا دليل على الاستنابة في المقام مطلقاً حي يقال بوجوها أو استحبابماء فكما لا يصح أن 
يقال بالاستنابة في الوضوء أو الغسل أو التيمم» بأن يستنيب إنسان يكسل أو لا يقدر على الوضوء إنساناً آخخر أن 
يتوضأ عنه أو يغتسل مشلا كذلك ف باب الجهاد. وما دل على التجهيز ظاهره إعطاء المال لا الاستنابة» والفرق 
بينهما واضح؛ فقد يعطي الإنسان زيداً مالاً ليحج عنه» وقد يعطيه مالاً ليحج عن نفسه؛ وهكذا في باب الجهاد. 
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نعم ربعا يقال إن مقتضى قاعدة صحة الاستنابة مطلقاًء كما فصل في كتاب الحج من شرح العروة» صحة 
الاستنابة هنا أيضاًء أما باب الوضوء والغسل وما أشبه فخارج بالدليل» فإذا صحت الاستنابة في المقام استحبت؛ 
للعمومات المطلقة والخاصة بباب الجهاد» ار بعد ورود بر أبي البختري”2" الظاهر في الاستنابة» كما يأ في 
المسألة الآتية. 
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(مسألة 14): لو كان قادراً على الجهاد» فإن وجب عليه عيناً لم يسقط عنه بتجهيز الغيرء لأن الواجحب العي لا 
يسقط بأخذ النائب» فإن المخاطب به هو المكلف بالذات» والوجوب العيئ قد يكون لأجل تعيين الإمام أو نائبه 
الجهاد عليه» وقد يكون لأحل احتياج الجهاد إليه بالذات. 

وإن وجب الجهاد عليه كفاية جازت الاستنابة فيسقط الجهاد عنه. 

أما بالنسبة إلى أنه كيف يجوز لهذا أن يستنيب» فلما تقدم من عموم أدلة النيابة» وهي القاعدة العامة العقلائية واليّ 
لم يرد في الشرع ما ينافيهاء فيشمله دليل فوا بالْعُقود»7", وما أشبه فتأمل. 

بالإضافة إلى خبر أبي البختريء أن علياً (عليه السلام) سثل عن إجعال الغزوء فقال: «لا بأس أن يغزو الرحل عن 
الرجل ويأخخذ الجعل منه»”". 

وظاهر لفظة (عن) النيابة» وإذا صحت الجعالة صحت الإحارة والنيابة وما أشبه. 

وأما بالنسبة إلى أنه كيف يجوز للنائب النيابة» فمن الواضح الحواز إذا كان الجهاد مستحباً عليه» لأن المستحب 
بمكن أن يصبح واجباً بالاحارة وما أشبه. 

كا ذا كان راجيا عيبا أو كفانا :فقا يستشكل لدم سكاف الاستهان بأمرون: 

الأول: إن الواحب ملك لله سبحانه» وملك الله لا يمكن أن يباع لغيره» أما أنه ملك لله فلوضوح أن الله يستحق 
هذا الشيء في ذمة المككلفء وأما أن الملك للغير لا يمكن بيعه إذ «لا بيع إلا في ملك». 

الثاني: إنه في مورد البيع يجب أن يدل المعوض ف كيس من خرج من كيسه العوض» فإذا حرج من كيس 
المنوب عنه المال لا شيء في مقابله يدخل فْ كيسه. 

لكن الإشكالين مخدوش فيهماء أما الإشكال الأول: 

فأولاً: الواحب ليس ملكاء فإن لكل من الأمرين مفهوم خاصء فلايصح أن يقال إن الصلاة و 
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الصوم والحج مملوكات لله سبحانه. 

واف ل ليل على اف كلك ابن سر ومللك غوود إن للك القين فظو فلك ليلذ فرع أن افيد 
للمولى مملوك لله أولآء والرسول ثانياء والإمام ثالثاء والمولى رابع نعم لا يمكن أن يتحقق ملكية مستقلة عرضية 
لنفرين» وفائدة المملوكية للمنوب عنه أن له حق المطالبة وسائر آثار الملك» ويفيد التأكيد كما إذا نذر أن يأيٍ بالعبادة 
الوالعنة 

وأما الإشكال الثاني فيرد عليه: 

أولاً: إنه لا دليل على لزوم دخول المعوض في ملك من خرج من ملكه العوض» كما اختاره جماعة من الفقهاءء 
وإن اختار الشيخ المرتضى وآخرون وجوب ذلكء لقولهم بتوقف مفهوم المعاوضة على ذلك. وإنما لا يلزم لما نرى من 
صدق مفهوم المعاوضة بدون ذلك فإذا أعطيت درهماً للخباز ليعطي خبزاً للفقير» فقد حرج من كيسك الدرهم في 
فقيل تيليا بق تسن المي تدر بزل تطايقة إل لفو انه شد الى تنيلك ورك ف اسار النعو وناك 
أو أن الدرهم دحل في كيس الفقير أولاً. 

وثانيً: إنه إن سلمنا لزوم ذلك فلا مانع من القول بدحول الثواب في كيس المنوب عنه» في مقابل إعطائه المال؛ 
فقد ورد أحاديث متعددة أن «من جهز غازياً فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي شيع0"©, 

ثم إن الظاهر أنه لو استئاب إنساناً مكان نفسه في الجهاد» لم يكن ذلك نائباً عنه في كل شيء حي في الغتيمة وما 
ةهزن 3137 الناتنيه رطا .و للغوميه :راك أو لفكي الخد لبان حص عا تعديه كا الاعف ركنا 
في سائر الأحكام» وذلك لأن الدليل إنما دل على أن النيابة في الجهاد فسائر الأشياء يرحع فيها إلى الأدلة الأولية؛ 
واحتمال كون الحكم تابعاً للمنوب عنه بدلالة الاقتضاء ممنوع؛ إذ دلالة الاقتضاء 
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عبارة عما إذا توقف صدق الكلام أو صحته على شيءء؛ مثل: ##واسأل القرية © وما أشبه» ومن المعلوم أنه لا 
صحة النيابة ولا صدقها تتوقف على سائر الآثار؛ مثله في ذلك مثل أدلة المنزلة كما ذكرها في القوانين» فإِهُا لا تدل 
على أزيد من ما قام الدليل على التزيل» فإذا قال زيد كالأسدء لا دليل على التشبيه إلا من حيث الشجاعة فحسب. 

ثم لا يصح أن ينوب النائب إلا عن واحد؛ أما المنوب فيصح أن يستنيب أكثر من واحد» ويكون الزائد على 
الرالعلة اببسس ان نا زد ف 


(نسالة :ممعم اللربق الأشهز شرم إلا ثااثة موارد: 

أما المستثئ فيدل عليه في الحملة الأدلة الأربعة: 

أما الكتاب فقوله سبحانه: «إيَسكلُونَكَ عَنٍ الشّهْر الْحَرام قتال فيه قل قتال فيه كبيرٌ, أي ذنب كبير» بدليل بقية 
الآية: «وَصدٌ عَنْ سَبيلٍ الله -- به وَالْمَسْحد الْحَرام وإخْراجُ أله من كبن(" 

والشهر الحرام جنسء؛ وهو الأشهر الأربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجبء بلا إشكال ولا خلاف نصاً 
وإجماعاً. 

وقوله: إفإذا انْسَلّحَ الأشهر الْحُرُمُ فَاقعلُوا الْمُْركينَ4”", المفهوم منه عدم جواز قتل المشركين حال الأشهر 
رم 

وقوله تعالى: الشّهْرٌ الْحَرامٌ بالمّهْر الْحَرام وَالْحْرْماتُ قصاصٌ فَمنِ اغْتّدى عَلَيكُمْ فَاْتَدُوا عَلَيْهممثلٍ ما اَتَدَى 
عَلّيكم4(". أي أن انتهاك الشهر الحرام جائز في مقابل انتهاك الكفار الشهر الحرام» ما يدل على أن الشهر الحرام له 
حرمة» و(الحرمات قصاص) هذا كالعلة» أي يجري القصاص في الأمور امحرمة؛ وحيث إن الشهر الحرام من الحرمات 
تحرص يفيه القصاض ا ؤقوله “وقول اعد #الحلة أيضا آي قا عار الدرفات قاض :أن العداد. يكو ةق قيال 
الاعتداء» والله العالم. 

ثم إن هنا كلاماًء وهو أنه لا شك في أن القاعدة العامة أن الاعتداء يرد بالمثل؛ لكن الكلام في ثلاثة أمور: 

الأول: في الكلية للقاعدة المذكورة. 

الثاني: في معيئ الرد. 

والثالث: في معئئ المثل. 

أما الأول: فاللازم أن نقول بالكلية إل ما حرج بالدليل» فكما يعتدي الكافر على عرض الإنسان بأسر نسائه 


وعلى ماله بنهبه وعلى جحسمه بإماتته وحرحه؛. كذلك يجوز 
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للإنسان أن يفعل به مثل ذلك. 

وهناك موارد للاستثناء قطعاًء فإذا زىن شخص بزوحة زيد لم يجر لزيد أن يزني بزوحته» وإذا رمى أمه بالزنا لم يجز 
له أن يرمي أمه بالزناء وهكذا. 

كما أن تناك موازة الختلفوا فيه كما إذا سنب إنشان إنساناً فهل يحون أن يسبه كما سبه» قال جاعة: نعي 
وقال آحرون: لا لكن الظاهر الجواز للقاعدة العامة إلا في موارد ورد من الشرع الحظر فيها. 

وأما الثاني: فهو هل أن الرد خاص أم عام, همعن أن بعض الأعراف يعد رد الأب على ضارب ابنه» وردٌ الأخ على 
قاتل أخيه بقتل أخ القاتل مثلاً رد فهل هذا صحيح فيما لم يدل الدليل على خلافه, أم أن الأصل الرد ف إطار 
خاص؛ فالأب لا حق له في الانتقام من ضارب ابنه» وإنما الابن فقط له الحق في ذلك» وهكذا. 

الظاهر صحة كل ما صدق عليه (الرد) الذي هو مصداق لصدق (فاعتدوا/ إلا ما حرجء لأن الكلام ألقي إلى 
العرف» ومن المعلوم أنه يعد مثل ذلك رداً واعتداء في مقابل الاعتداء. 

نعم ما جرت عند بعض القبائل من أن أولياء المقتول أو أحد أفراد قبيلة المقتول» يقتل أحد أفراد قبيلة القاتل؛ لا 
يجوز شرعاً للدليل الخاص وإن مي مثله رداً للاعتداء. 

وأما الثالث: فهل المثل المثل حقيقة» فإذا حرح يده في كفه لزم عليه أن يجحرح كفه وهكذاء أم المثل العرفي» فإذا 
حرح كفه يحق له أن يجرحه في أي مكان كان, وهكذا بالنسبة إلى أمثال ذلك. 

الظاهر الثاني إلا ما حرج بالدليل» لأن الكلام ألقي إلى العرفء والعرف يرى أن الجرح في مقابل الجرح مطلقاء 
وهكذا إذا ألقى ثوبه في البحر أحرق ثوبه في قبال ذلك؛ إلى غير ذلك من الأمثلة» لكن اللازم الدقة في ملاحظة أن لا 
يكون الشارع حدد الحكم في موضع نخاص» بأن يكون استثناء عن المتفاهم العرثي لللآية. 

ثم إن كون الأشهر الحرم أربعة» وهذه الأشهر الخاصة» لم يعرف وحهها. نعم أصل تشريع الأشهر الحرم لعله 
لأجل السلام الزمائ» كما أن كون الحرم حراماً لأحل السلام 


المكاني» وإعحخيد كتج نكن ودان وكا تأنن تعمابجون أئدة لعفل قصيوضا في هذه الأزمنة الي تنهك 
الحرب فيها الناس. 

ويكذه المناسبة يمكن أن يقال: إن كون الحرم أربعة يمذا العدد لأحل أن يكون السلام لمدة ثلث السنة» إذ لا طاقة 
للسلام في حال الحرب لأكثر من ذلكء كما أن التفريق لأحل إرساء النفس في بحر الحروب مرتين» مرة طويلة ومرة 
قصيرة» وذلك لأحل مراعاة التنوع الذي جبل عليه الإنسان» ولذلك فإن كل أمور العالم كالأمور التشريعية متغيرة 
ومتنوعة. 

أما لماذا جعل السلام في هذه الأوقات الخاصة» فلأنه أحد مصاديق الكلي» ولو جعل في مورد آخخر أيضاً كان 
مورد مثل هذا السؤال. 

وكيف كانء فهذه تقريبات واحتمالات لأحل إقناع المستفي في هذه الأمور» بعد أن علمنا أن كل التشريعات 
0ك 

كما أن كون الأشهر انين عشر إنما يتبع نظام الخلقة» فهناك دورة خمسية ودورات قمرية وفصول سنوية» فالدورة 
الشمسية وحدة كونية زمنية تشتمل على ان عشرة وحدة قمرية؛ ولذا قال سبحانه: لإإِنْ عدّةً الشّهُور عَندَ الله انا 
عَشَرَ شَهرًا في كتاب الله يَوْم حَلَقَ السّماوات174). 

ثم إن الأشهر الحرم لها ميزة عدم القتال كميزة كون الدية فيها أكثرء كما أن الأرض الحرام لها ميزة السلام» 
كما ذكر في باب محرمات الإحرام. 

إذا عرفت هذا فلنرحع إلى أصل المطلب» وهو أن حرمة الحرب في الأشهر الحرم تدل عليها الأدلة الأربعة» وقد 
تقدم الكتاب. 

أما السنة: فروايات» منها: عن العلاء بن فضيل» قال: سألته عن المشركين أيبتدؤهم المسلمون بالقتال في الشهر 
الحرام» قال: «إذا كان المشركون يبتدؤوهم باستحلاله 
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ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه» وذلك قول الله عزوجل: للالشهرٌ الْحَرامُ بالشهر الْحَرام وَالْحرُمات 
قصاصٌ1'). والروم في هذا بمتزلة المشركين؛ لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقاًء فهم يبدؤون بالقتال فيه 
وكان المشركون يرون له حقاً وحرمة؛ فاستحلوه فاستحل منهمء وأهل البغي يبتدؤون بالقتال»(". 

وعن علي بن إبراهيم في تفسيره» الذي هو بمتزلة المراسيل» قال: «الأشهر الحرم: رحب مفرد وذو القعدة وذو 
الحجة ومحرم متصلة» حرّم الله فيها القتال» ويضاعف فيها الذنوب وكذلك الحسنات»”". 

وكذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه”'» كما لا يخفى على من راحع 
التفاسير. 

وأما الإجماع فلا غبار عليه. 

وأما العقل فهو ما تقدم من احتياج الإنسان إلى مرفأ السلام الزماني والمكاني» ولذا ذكرنا في العنوان لفظ (في 
الجملة). 

هذا كله في المستثئئ منه. أما المستثنئ فهو أمور ثلاثة: 

الأول: ما إذا ابتدأهم الكفار بالحرب. 

الثاني: ما إذا لم ير الكافر لهذه الأشهر حرمة» كما في النص المتقدم» ويؤيده الإجماع. 

القاليق :نا ]ذا اطنط" المسلديون» كماتلو كان هناك كاف لا يريك :الات الخرب لك قات كاه قري ىق المسفيل 
وأباد المسلمين» فإنه يجوز حربه في هذه الأشهرء لقاعدة الأهم والمهم, والله العالم. 
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(مسألة :)"١‏ المحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واحبة في الجملة» وتفصيل ذلك أن الأقسام أربعة: 

لأن المسلم في بلاد الكفر إما أن يتمكن من إقامة شعائر الإسلام» وإما أن لا يتمكن» وعلى كل تقدير فإما أن 
بسكم من المجزة أو ”لا تسكن 

فإذا لم يتمكن من الهجرة لم تحب عليه» لفقده إحدي الشرائط العامة للتكليف, وهو القدرة. 

ومثله ما لو كان عسراً أو حرجا أو ضرراًء لأدلتها الى هي واردة على الأدلة الأولية. 

نعم المقدار اللازم للهجرة من العسر والضرر لا يمنع من وجوب الحجرة» إذ أدلة المجرة موضوعة في نحل العسر 
والضررء كأدلة الجهاد» ومن المعلوم أن رفع العسر والضرر لمثل هذه الحجرة خحلف. 

وإذا تمكن «من الفحزة فلما :أن ييمكن أيضاً من إظهار شعائر الاسلام» وإما أن 'لا'يفمكن».قإن لمكن من إظهار 
شعائر الإسلام لم تجب عليه المهجرة؛ لعدم شمول الأدلة لمثله» والأصل عدم الوجوبء اللهم إلا إذا كانت هناك مصلحة 
خارجية» كما إذا كان بقاؤه في بلد الكفر يؤول أمره إلى عدم التمكنء أو إلى انحراف أولاده أو ما أشبه ذلك» فإن 
الحجرة واحبة حيئئذ للأدلة العامة. 

وإن لم يتمكن من إظهار شعائر الإسلام» فالكلام هنا في ثلاثة مواضع. 

الأول: في المراد من شعائر الإسلام» فنقول: الشعائر جمع شعيرة» وأصلها كالشعارء الثوب الملاصق بالبدن, سمي 
بذلك للصوقه بالشعرء والدثار هو الثوب فوق ذلك, وبمميت الشعائر بالشعائر للصوقها بالإسلام» ومعرفة الإسلام في 
العرف بماء سواء كانت واجبة كالحج والصلاة» أو مستحبة كالجماعة والأذان وإظهار الفرح في الأعياد والحزن في 
الوفيات وما أشبه ذلك» وشعائر الإبمان عبارة عن الأمور الخاصة بالمؤمنين كالكيفية الخاصة من الأذان والصلاة وما 
أشبههما. 

الثاني: المراد من التمكن ليس القدرة العقلية» بل التمكن العرفي» بأن إذا أتى بالشعائر لم يترتب عليه محذور في ماله 


أو نفسه أو عرضه أو من يتعلق به. 


الثالث: في الدليل على وجوب الحجرة» وقد أقيم على ذلك الأدلة الأربعة. 

أما الكتاب» فقد يستدل بآيات» وإن كانت في دلالة بعضها على الوجوب نظر بين. 

نعم يمكن الاستدلال بها برححان الحجرة مطلقاء ح فيما إذا تمكن الإنسان من إظهار الشعائر في بلد الكفرء 
اللهم إلا إذا كان في وجوده فيها مصلحة, فإنه لا استحباب في الحجرة» كما أن وحوب الهجرة فيما إذا لم يكن بقاؤه 
فيها أهم لمصلحة خارجية كأن يكون عيئاً للمسلمين عليهم أو مستدرجاً للكفار إلى الإسلام أو ما أشبه. 

وكيف كانء فالآيات الى استدل يما للهجرة في الجملة هي قوله تعالى: 

إن الّدينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلاتَكّة ظَالمي أْفسهم قَالوا فيمَ كم قَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرض فَالُوا لم ا 
الله وَاسعَة فَتُهَاحِرُوا فيه فأولّدك مَأْوَاهُمْ جَهْنمْ وَسَّاءتَْ مصيراً * إلا المُسْتَضْعَفِينَ منّ الرّحَال وَالنّسَاءِ وَالْولْدَانَ لآ 
يَسْتطيعُونَ حيلة وَلاَ يَْتَدُونَ سَبيلاً * فَأُولَكَ عَسَى الله أن يَعْفوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُواً غَفُورا(١‏ )» ودلالة الآية على 
حصوصيات المورد لا تخلو من خفاءء إلا أفها تتم بالنصوص والإجماع. 

ثم إن كلمة (عسى) مع أن التكليف ساقط عن المستضعفء قالوا فيه وجوهاًء منها: إن العقاب كالآثار الدنيوية 
مترتب على ذات المعصية» وإن لم يكن في ارتكابما معصية فعلية» فكما أن شارب كوو ا اد 00" إيجارا 
في حلقه يترتب على شربه السكرء كذلك يترتب عليه عدم الشرب من حمر الحنة مثلا» ترتباً ذاتيً فعدم ترتب 
العقاب يحتاج إلى لطف خاص من الله سبحانه. 


سِ 


وقوله سبحانه: «يا عبادي الدين آمنوا] 


رطم 


.ام وو 


وقرلة يهان 1 يَخْرّج من بيت مُهاجرًا 1 الله ورَسُوله َم يذْرِكهُ الْمَوْتْ فَقَدَ وَقَعَ أَجْرُهُ على الله1#("ا 
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وَالْدينَ هاجَرُوا في سَبيل الله ثَمْ قتلوا أو مانوا ليررقنَهُمُ اللَهُ رزقا حَسَنًا وَإنْ الله لَهُوَ يرُ الرازقين("). 

ا ا ل ا 00 الآخرة 500 
يَْلَمُونَء الذينَ صبَرُوا وَعَلى ريم يعَوَكلُون(") 

إلى غيرها من الآيات الكرعة. 

وأما السنة» فهي روايات كثيرة» نذكر جملة منها مذكورة في الوسائل والمستدرك. 

ولعل صاحب الجحواهر (رحمه الله) لم يحضر عنده الوسائل لنقل الأحاديث» فإنه اقتنع بذكر النبوي: «من فر بدينه 
من أرض إلى أرض وإن كات شبراً من الأرض استوجب الحنة» وكان رفيق أبيه إبراهيم (عليه السلام) ونبيه محمد 
(صلى الله عليه وآله))”". 

ويؤيد عدم حضور الوسائل عنده أنه (رحمه الله ذكر أن حديث: «لا هجرة بعد الفتح)”)» غير ثابت من طرقنا 
مع أنه مذكور في الوسائل من طرقنا. 

وكيف كانء فالروايات المذكورة في هذا الباب» هي ما في وصية الببي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): 
زولا تغرث بعد امحرق 27 

وخر ”سك :بن "سنان: إق آنا امسو الرطنا وعليه الببلاع كنب إلبه فيه كي كن زاب تصائلة 2 تووتكرم الله 
التعرب بعد الحجرة للرحوع عن الدين وترك المؤازرة للأنبياء والحججء وما في ذلك من الفساد وإبطال حق كل ذي 
حق؛ لعلة سك البدوء ولذلك لو عرف الرحل الدين كاملاً لم يجز له مساكنة أهل الجهل؛ والمنوف عليه لأنه لا 
يؤمن أن يقع منه ترك العلم والدحول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك)"©. 


)١(‏ سورة الحج: الآية ./ه. 

.47 سورة النحل: الآية‎ )١9 

(9؟) الجواهر: ج١؟‏ ص5” كتاب الجهاد. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص77 الباب 5" من أبواب جهاد العدو ح7. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص7 الباب 5" من أبواب جهاد العدو ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص77 الباب 55 من أبواب جهاد العدو ح؟. 


١78 





أما قول الصادق (عليه السلام) في حبر حذيفة منصور: «المتعرب بعد الحجرة التارك لهذا الأمر بعد معرفته»)”". 
فالواضح أنه بعض مصاديقه الظاهرة» وأمثاله في الأخبار وكلام العرف كثير» كما ورد في حرمة كشف عورة المؤمن 
وأن المراد به كشف سره لا غير ذلك. 

وعن السكويء عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: «وبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيشاً إلى خثعم؛ فلما 
غشيهم استعصموا بالسجود, فقتل بعضهم, فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: اعطوا الورثة نصف العقل 
بصلاتهم»» وقال النبي (صلى الله عيله وآله): ألا إني بريء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب»”". 

والظاهر البراءة المطلقة الموجبة للحرمة؛ لا البراءة من دمه فقط. 

وعن حماد» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أدخل بلاد الشرك وإن من عندنا يقولون إن مت نم 
حشرت معهم. قال: فقال لي: «يا حماد إذا كنت ثم تذكر أمرنا وتدعو إليه»» قال: قلت: نعم, قال: «فإذا كنت في 
هذه المدن مدن الإسلام تذكر أمرنا وتدعو إليه»» قال: قلت: لاء فقال لي: «إنك إن مت تم تحشر أمة وحدك ويسعى 
نورك نون نيلت ": 

وعن منصور بن حازم؛ عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) في حديث: «ولا تعرب بعد ال مهجرة» ولا هجرة بعد الفتح)”). أقول: أي أنه لا يحق للمسلم أن يتعرب بعد 
أن هاجرء كما أنه إذا فتح الإسلام بلداً لا تحب الهجرة منه. 

وَعن سول الله توصك الله عليه وال :قال رول يول قار اران الآ قاسو رعق معد الدمة 00 , 

وكرن آم الل ميق مزغليه الماك الدتقال: تومق الكاتر كل امسق غمدام: .لأف قال + وو التعرنيه بعد 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص76 الباب 5" من أبواب جهاد العدو ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص76 الباب 55 من أبواب جهاد العدو ح5. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص76 الباب 5" من أبواب جهاد العدو ح5. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص76 الباب 5" من أبواب جهاد العدو ح7. 
(5) المستدرك: ج؟ ص١75‏ الباب 4” من أبواب جهاد العدو ح؟. 





١6 





اللحجرة». 

وقد ادعي الإجماع ولا حلاف على أصل المسألة. 

والعقل أيضاً يؤيد ذلك» حيث إن المسلم في امحل الذي لا يتمكن من إقامة شعائر الإبمان واقع تحت الظلم 
والاضطهاد, ويحتمل أن يذاب فيهم, أما أولاده فإفهم أكثر خخطراً بالنسبة إلى الإذابة» والكل مما يأباه العقل. 


١16 


(مسألة ؟*): هل المعيار في وجوب الحمجرة بلد الكفر أو القطر الكافر» الظاهر بقرينة الآيات والروايات المتقدمة 
البلد الكافر. 

فإذا كانت مملكة كافرة» فيها بلد مسلم يتمكن المسلم فيه من إقامة شعائر الإسلام» لم تحب الهجرة. 

ولو انعكس بأن كان لفطو علدا الك اليلد كاك كافراء لم تحب الحجرة فيما إذا تمكن المسلم من إقامة شعائر 
اللإسلام. 

وهل ينسحب الحكم إلى الدار» بأن كان الرجل خادماً مثلاً في دار كافرة في بلد مسلم لم يتمكن فيها من إظهار 
شعائر الإسلام» وجب عليه الخروج منهاء الظاهر ذلكء لما تقدم من النص المؤيد بالدليل العقلي. 


١١ 


(مسألة *”): هل تحب المجرة من بلد الخلاف لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الإيمان. 

قال به الشهيد» وأنكره الجواهر» لكن لا يبعد الوجوب لما تقدم من النص والعقل. 

لكوع يفال سدم الويكرنب لكل معد كوة الذليل وارما م يله الكفر اماف إل أنه لووركت ذنلفلناق: 
إذ أصحاب الأئمة (عليهم السلام) كانوا مبتلين ببلد الخلاف»: ولم يفتهم الأئمة (عليهم السلام) بالخروج. 

ويرد الأصل بأنه أصيل حيث لا دليل؛ وعدم إفتاء الأئمة (عليهم السلام) إنما هو لعدم وجود بلد الإبمان في زمافهم 
حي يفتوا بوجوب الحجرة إليهاء وبلاد ديلم الى أسلمت على يد أولاد الإمام الحسن (عليه السلام) لم يعلم حاها. 

والإنصاف أن القول بعدم الوحوب مشكلء والقول بالوحوب أشكل. 

هذا إذا لم يكن في الممجرة عسر أو حرجء وإلا فليس بواجحب قولاً واحداً. 

نعم لو دار الأمر بين بلد الإسلام بدون تمكن الإظهار» وبلد الكفر ويتمكن الإنسان فيه من الإظهار؛ فالظاهر 
التخيير» لما يظهر من خبر حماد» والأدلة العامة. 


١1 


(مسألة 514): الظاهر من النص والعقل المتقدم وجوب الحجرة من بلد الإسلام أو الإيمان الذي لا يتمكن من إقامة 
الشعائر» فإذا سلط حاكم فاسق يمنع من الأذان وصلاة الجماعة وما أشبه» وتمكن الإنسان من الحجرة وحبت. 
ثم إن الحجرة كما هي واحبة في المسائل المتقدمة» واجبة بالنسبة إلى جير العائلة ومن أشبه؛ لأنه وليهم المكلف 


و و 
2 


بحفظ دينهم, قال تعالى: «إيا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا قوا أَنْفْسَكمْ وأَمْليكُمْ نارا1"). 


." سورة التحريم: الآية‎ )١( 
١ 


وشتالة عم الظاهر أن التقبةالدوية فالقية المذهيه مبسنرة ذلك لاطلاق آدلة القية. وخصوضا فول مال : 
طلا يتّخذ الْمُوْمنُونَ الكافرينَ أؤلياء من دُون الْمُؤْمنِينَ ومَنْ يَفْعَلَ ذلك فَلَيْسَ من الله في شيء إلا أن كثقوا منْهُم 

وقوله: «إإلاً مَنْ أكرة وقَلبَُ مُطْمنّ بالإبمان7#"). 

وللمستفاد:مح القاعدة العامة من ديق اعد سيلمة للفريد من اكاب الرسؤل (ضك الله عليه وآله/» وغير 
ذلك» فقول الجواهر إن التقية الدينية غير مشروعة في مذهبنا إلخ, ما لا يعلم له وحه. 


.7/ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.١5 (؟) سورة النحل: الآية‎ 
١+ 


(مسألة : الرباط حفظ الثغرء سمي رباطاً لربط الخيل؛ وسمي امحل بذلك لعلاقة الحال وا محل» والثغر عبارة عن 
الموضع الذي يرصد فيه العدو في أطراف البلاد لتعرف تحركاته» ويكون الحيش مستعداً لضربه إذا أراد المجوم: 
وأحياناً يتقدم المرابطون إلى بلاد العدو لفتح أو إلقاء رعب أو سلب غنيمة أو ما أشبه ذلك. 

وهل يشمل الثغر الموضع في داخل البلاد إذا كان حافظاً للبلاد عن المشكلة الداحلية» أو المشكلة المخارحية» كما 
إذا كان في البلد محلة لليهود مثلا يخشى المسلمون منهاء فيرابط بعضهم في أطراف امحلة لمراقبة تحركاقم, أو رابط في 
الداخحل للاطلاع على الخارج بواسطة (الرادار) المخترع في العصر الحديث مثلاً احتمالان: 

من أنه “فل ' التغن ايضظاءزإذا الففر قاين لفل ذللك. :ضرفا مل العة: أبضاء #بالاطتافة :إل اللناط ويحطن الاق 
والانصراف لو كان فهو بدوي. 

ومن الانصراف إلى أطراف البلاد» فإذا نذر المرابطة وجب الوفاء فيها لا في داحل البلد. 

نعم لا يبعد صدق الرباط في المرابطة في البحر أو الحو أو داحل بلاد العدو بأن يكون للإسلام حسب المعاهدات 
قاعدة في قلب بلاد العدو, يرابط المسلمون فيها لأحل الاطلاع على تحركات العدو. 

ثم هل الرباط خاص بصورة الخشية من العدو ولو خشية ضعيفة؛ أو عام يشتمل ما إذا أمن العدوة إمنا ففاعياء 
احتمالان» من الإطلاق» ومن أنه شرع لأحل حفظ البلاد» فإذا كانت البلاد محفوظة قطعاء لم يكن له وجهء لكن 
الأول أقربء لأن ما ذكر في وحه الثاني هو حكمة التشريع؛ والحكمة لا تضيق الحكم ولا توسعه» كما قرر في محله. 

وكيف كانء فقد احتلف في حكم الرباط إلى قوال: 

الوجوب لظاهر الأوامر. 

والاستحباب المؤكدء لأن الأوامر تحمل على الاستحباب بالقرائن الداخلية والخارجية. 

والاستحباب غز المو كد: 


أولاً: لأنه من شؤون الجهاد» ولا جهاد في زمن الغيبة. 

وقانا شوق الوواباك لد لقان بعس حي د ع فيا 

لكن الظاهر التفصيل بين ما إذا احتيج إليه في حفظ البلاد» فالوجوب كفاية أو عيناء حسب الحاجة العينية أو 
الكفائية» وبين ما إذا لم يكن احتياج» فالاستحباب المؤكد تارة» والاستحباب غير المؤكد أخرى, للاطلاقات. 

نعم إذا طرأ عنوان ثانوي محرم أو ما أشبه يأ دور عدم الاستحباب» ولعل الذين أفتوا بتلك الفتاوى نظر كل إلى 
حالة خاصة» فذكر الحكم لذلك الموضوع. 

وكيف كانء فيدل على ما ذكرنا: متواتر الآيات والروايات: 

كقوله سبحانه: «إيا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا اصبرُوا وصابرُوا وَرابطُوا وانقوا اللَهَ َعَلْكُمْ تُفْلحُونَ4("). والمرابطة وإن 
فسرت بالصيام؛ لكنه من باب التأويل» أو ذكر بعض المصاديق الخفية» فإن الصوم أيضاً مرابطة من كيد الشيطان» 
فهو رباط للداخل» كما أن المرابطة في الثغر رباط للخارج. 

ولعل سبب ذكره في عداد الثلاثة أنه من أشباههاء إذ الصبر بالنسبة إلى النفس» والمصابرة بالنسبة إلى الغير» 
والرباط نوع من الصبر على مكاره الثغر» والتقوى صبر عن المعصية وعلى الطاعة وعلى المشكلة. فكلها أقسام للصبر 
الذي هو من الإبمان .تزلة الرأس من الجسدء ولذا قال سبحانه: «إإلاً الْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات وكواصوا بِالْحَقّ 
وَتَواصًوا بالصَبْرك("! حى أن من لم يتواص بالصبر يكون في خسر. 

قال يونس: سأل أبا الحسن (عليه السلام) رجل وأنا كاضر تقال أن ساك شداك إن بر سلة سن موالبلك بلغه أن 


زجلد يكن سينا وقؤسا ف نيل الله ادأناه فادها بنه بوه ناه 


.5٠٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )١9( 
.” سورة العصر: الآية‎ )١( 
١5 


بوحه السبيلء ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز وأمروه بردهماء قال: «فليفعل»» قال: قد 
طلب الرحل فلم يجده وقيل له قد قضى الرحل. قال: «فليرابط ولا يقاتل». قال: تعب مثل قزوين وعسقلان والديلم 
وما أشبه هذه الثغور» قال: «نعم». قال: فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنعء قال: «يقاتل عن 
بيضة الإسلام». قال: يجاهد, قال: «لاء إلا أن يخاف على دار المسلمين» أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين م 
يسع لهم أن يمنعوهم». قال: «يرابط ولا يقاتل» وإن حاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل» فيكون قتاله لنفسه 
لس للمنلظان:الآن ف درو الإسلام دروس ذكز مين صق اللعليه وآله27. 

فقد منع الإمام الجهاد مع أهل الخلاف, ثم بين الرباط تحت لوائهم, وأنه للدفاع لا للقتال» إلا إذا حشي على 
بيضة المسلمين؛ وفرق بين الجهاد والدفاع بأن قصد بالأول المحجوم فمنع عن ذلكء إلا إذا كان على وجه الدفاع 
أيضاء وفوله (عليه السلام): «وان نخاف)”"؛ تكرار لا سبق. 

ويدل على عدم حواز القتال لأحل هؤلاء؛ ما رواه ابن سنان» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت 
فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغورء قال: فقال: «الويل» يتعجلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة» 
والله ما الشهيد إلا شيعتنا وإن ماتوا على فرشهم)””. 

إذ من المعلوم أن القتال بقصد تقوية سلطان المخالف حرام؛ نعم إذا قاتل يحب أن يكون بقصد حفظ الإسلام فإن 
والأغمال بالناك 0 قوت كان سرف إلى "ال وريم اساقييد د ليه بنيهاتة» بون “قات عي الك اتوخكزقه لها 


هاجر إليه: 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١؟‏ الباب 5 من أبواب جهاد العدو ح؟. 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص١”‏ الباب 5 ذيل الحديث ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص١"‏ الباب 5 من أبواب جهاد العدو ح5. 

(5) الوسائل: ج؟ ص 7١١‏ الباب ١‏ من أبواب مقدمات العبادات ح١.‏ 
١ /‏ 





وعن محمد بن عيسى» عن الرضا (عليه السلام)؛ أن يونس سأله وهو حاضرء عن رجل من هؤلاء مات وأوصى 
أن يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف لمن يرابط عنه ويقاتل في بعض هذه الثغور» فعمل الوصي فدفع ذلك كله 
إلى رحل من أصحابنا فأحذه منه وهو لا يعلم؛ ثم علم أنه لم يأن لذلك وقت بعد, فما تقول يحل له أن يرابط عن 
الرحل في بعض هذه الثغور أم لاء فقال: «يرد إلى الوصي ما أخذ منه ولا يرابط» فإنه لم يأن لذلك وقت بعد»» فقال: 
«يرده عليه». فقال يونس: فإنه لا يعرف الوصيء قال: «يسأل عنه». فقال له يونس: فقد سأل عنه فلم يقع عليه 
كيف يصنع» فقال: «إن كان هكذا فليرابط ولا يقاتل». قال: فإنه مرابط فجاءه العدو حي كاد أن يدخل عليه كيف 
يصنع يقاتل أم لاء فقال له الرضا (عليه السلام): «إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء» ولكن يقاتل عن بيضة 
الإسلام, فإن في ذهاب بيضة الإسلام دروس ذكر محمد (صلى الله عليه وآله))”"2: الحديث. 

وعن سلمان الفارسي» إنه كان في جيش فصاروا في ضيق وشدة» فقال سلمان: أحدثكم عل فا عع سول الله 
(صلى الله عليه وآله) سمعته يقول: «من رابط يوماً وليلة في سبيل الله تعالى كان كمن صام شهراً وصلى شهراً لا يفطر 
ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة» ومن مات في سبيل الله آجره الله حي يحكم بين أهل الحنة والنار)”2. 

وغق حابزة“قال» قال رستول الله وصلى اللهاعليم وآلة): نمق :رابط.يوما اق سيل الله يخلق الل.ينه.ونيق الثار سي 
خنادق» سعة كل خندق سعة السماوات السبع والأرضين السبع»”". 

وعن الراوندي؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «من حرج من بيته مرابطاً فإن له من جمع أمة محمد (صلى 
الل عليد وا لشروك ا ل قاد ونه وجعاناي فرزانا عون للشو قر اط يهل بقل ا 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص56 الباب 7 من أبواب جهاد العدو ح؟. 

)١(‏ المستدرك: ج؟ ص65 ؟ الباب 5 من أبواب جهاد العدو ح؟. 

(*) المستدرك: ج؟ ص65 ؟ الباب 5 من أبواب جهاد العدو ح5. 

(5) المستدرك: ج؟ ص65 ؟ الباب 5 من أبواب جهاد العدو حه. 
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وعن سلمان؛ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «رباط يوم في سبيل الله ير من قيام شهر وصيامه» ومن مات 
تراه وسيل الله كاذ لد ايح ساعد إل روه النبامة 1 

وعن الببي (صلى الله عليه وآله) قال: «من رابط في سبيل الله وما وليل كان يعدل صيام شهر رمضان وقيامه لا 
يفطر ولا ينفتل عن صلاة إلا لحاحة)”". 

وعن الشهيد عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «من لزم الرباط لم يترك من الخير مطلبآء ول يترك من الشر 
فريك "!إلى غيرها 

ومن الأخاذيت ظهر أن الرياط خضل بصدقه غرف ولو كان أقل من هه كما أنه لا يد لكثيرةة: فقول أب 
حعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) فيما رواه محمد بن مسلم وزرارة: «الرباط ثلاثة أيام» واكثره أربعون يوماء فإذا 
كان كك قب ديات 13 خبيول تغان الافقانة اق القاكته قوري التياة لكين ارين بويا كمال كين 

كما لا يناني ما ذكرناه ما دل على أن الرباط لمدة تمام العمرء إذ ظاهره الرباط عن المعاصي لا الرباط المصطلح 
عليه. 


قال أبو عبد الله الجعفي: قال لي أبو جعفر محمد بن علي (عليهما السلام): «كم الرباط عندكم»» قلت: أربعون» 
قال: «لكن رباطنا الدهرء ومن ارتبط فينا دابة كان له وزهُا ووزن وزهًا (الظاهر المراد به ضعف الوزن) ما كانت 
عددى رودن زفقل قا اوها كان له واند روكت واه كان عدوي ذا ترمو تنازو لاهن ميق زالة سر عاذت 
ولا من أربع» فإنما مثلنا ومثلكم مثل نبي كان في بِنٍ إسرائيل فأوحى الله تعالى إليه: أن ادع قومك إلى القتال فإني 
سأنص ركم» فجمعهم من رؤوس الحبال ومن غير ذلك ثم توجه يم فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حي انمزموا؛ 
ثم أوحى الله تعالى إليه: أن ادع قومك إلى القتال فإني سأنصركم, فدعاهم, فقالوا: 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص65 ؟ الباب 5 من أبواب جهاد العدو ح5. 
)١(‏ المستدرك: ج؟ ص65 ؟ الباب 5 من أبواب جهاد العدو ح7. 
(*) المستدرك: ج؟ ص65 ؟ الباب 5 من أبواب جهاد العدو ح8. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص8١‏ الباب 5 من أبواب جهاد العدو ح١.‏ 
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وعدتنا النصر فما نصرناء فأوحى الله تعالى إليه: إما أن يختاروا القتال أو النار» فقال: القتال أحب إلي من النارء 
فدعاهم فأجابه ثلاثمائة وثلاثئة عشر عدد أهل بدرء فتوجه يبمم فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حي فتح الله 
هم . 

ومن ذلك تبين أن ما ذكره الروضة من أن: أقل الرباط ثلاثة» فلا يستحق ثوابه ولا يدحل في النذر والوقف 
والوصية للمرابطين بإقامة دون الثلاثة إلخ» محمول على ما كان المنصرف في زمانه (رحمه الله)» وإلا فقد عرفت أن 
الإطلاق شامل ليوم واحد. 

ثم إن كون الرباط ثلاثة أو أكثر أو أقل» إنما هو بالنسبة إلى أصل الحكم الشرعيء» أما الحاكم الإسلامي فالواجحب 
عليه حفظ الثغور» فإذا رأى من الصلاح الإيجاب على إنسان عيناً أو كفاية مدة قليلة أو كثيرة أو ما أشبه ذلك فهو 
حكم ثانوي لا ينافي الحكم الأولي» مثل الجهاد وسائر الأحكام الي لا تناتي بين التشريع الخاص فيها وبين كون الزمام 
بيد حاكم الإسلام بالنظر إلى المصالح العامة. 

وهنا فذلكة لا بد من التنبيه عليهاء وهي أنه فرق بين ما تذكره الشيعة من القواعد العامة المنطبقة على اللتزئيات 
كمسألتنا هذه؛ وبين ما تذكره العامة من المصالح المرسلة» فإن المصالح المرسلة عبارة عن أمور لم تذكر في الشريعة لا 
على نحو الإطلاق ولا على نحو الحزئية؛ فأمرها بيد الحاكم. 

أما ما تذكره الشيعة فهي أنه لا بد لكل جزئي من قانون كلي في الشريعة يطبقها الفقيه على ذلك المورد الجزئي» 
فالفقيه مطبق ومستنبط لا أنه مشرع ومقرر. 

مثلاً العامة تقول: إن قوانين مرور السيارات ما يدعحل في المصالح المرسلة والفقيه يشرع فيها تشريعاً. والشيعة 


تقول: كلاء بل إن قاعدة «لا 5 ودلا حرج)”" و«الناس م0 وما 
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أشبهها تنقح وتطبق على المرور. ولذا قد تتلاقى النتيجة بين رأي السنة والشيعة» وقد لا تتلاقى؛ حيث إن الشيعي 
مقيد بالقواعد العامة» والسئ لا يتقيد إلا .ما استحسنه نظره من باب المصلحة المرسلة. 


(مسألة 17"): لو نذر مالا للمرابطة» صح النذر ووحب الوفاء به فيما إذا كانت المرابطة من أقسام الدفاع وحفظ 
بيضة الإسلام بلا إشكال ولا خلاف» سواء كان الإمام عاكر أماغايا وسواء رأينا الجهاد في زمن الغيبة أم لا. 

وذلك لما تقدم من عدم اشتراط الدفاع بوجود الإمام (عليه السلام)» أما إذا لم تكن من باب الدفاع فقطء بل 
كان فيها جهاد أينا كنا هو الغالنيك دول المر انلق لعيث يوجر ون عمال" متعددة من الاستطلاع والدفاع والأعمال 
الفدائية والمجوم الجهادي والحجوم الوقائي وما أشبه ذلكء فإن قلنا بالجهاد في زمن الغيبة فلا إشكال أيضاً بشرائطه 
وأما إن لم نقل بالجهاد في زمن الغيبة فهل يصح هذا النذر في زمن الغيبة» مع تسلم صحته في زمن الحضورء أم لاء 
أقوال: 

الأول: عنم الصحة مطلفاء لأنه نذر محرم» حيث لا يحق للإنسان في زمن الغيبة الجهاد وتوابعه. 

الثاني: الصحة» وصرف الال المنذور في جهات البر. 

الغالث: الصحة مطلقاً» لكن يتجنب ما يكون بيد الإمام (عليه السلام)» وهذا القول أوفق بالقواعد. 

استدل للأول ما عرفت» والحواب: إن عدم جواز كل أعمال المرايط لا يلازم عدم جواز بعض أعماله» فليس 
ملق الن عرما مع بربحي عدم العقاد التدر. 

واستدل للثاني بخبر علي بن مهزيار» كتب رجحل من بِنٍ هاشم إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إني كنت نذرت 
نذرا مف شياق أن ترج إل ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا ثما رابط عليه المطوعة نحو مرابطتهم بحدة وغيرها 
من سواحل البحرء أفترى جعلت فداك أنه يازمئ الوفاء به أو لا يلزمن لو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشيء من 
أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله تعالى» فكتب إليه بخطه وقرأته: «إن كان سمع منك نذرك أحد من 


الطالقن) فالوقاء يذ إن كدق كاف عدف :و إلا فاضي ايها نويف مت كلق نف أنواث الوه وافقنا اله وإياك: .لا 
يحب ويرضى)”". 

وأحاب عن الخبر صاحب الجواهر بإعراض الأكثر» وبتقديم ما دل على استحباب صرف الال في إعانتهم فينعقد 
التذار: 

فك ها عر ل بايش أييفة :]ل يرا ين الى :للك ملعلل لق ادلي كوا عقون :ف« الأصوو ان وما مالعل 
الامشححات: قإة أزاهيه افراع العامة و اراطاذقاك 1 «الرزوانة الحضن معرلقا نلقهاء ونا أ ر]دد يما لاه المشر وميه 
حي في زمن عدم بسط اليدء كخبر جعفر بن إبراهيم الجعفري؛ معت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: «من ربط 
فرساً عتيقاً محيت عنه كل يوم ثلاث سيئات» وكتبت له إحدى عشرة حسنة؛ ومن ربط هجيئاً ميت عنه في كل يوم 
سيئتان» وكتب له سبع حسنات» ومن ربط برذوناً يريد به جمالاً أو قضاء حوائج أو دفع عدو محيت عنه كل يوم 
سيئة واحدة وكتبت له أربع حسنات»”". 

ونحوها غيرهاء فاللازم التعارض بين الطائفتين» والأصل عدم الوجوب للتساقط. 

اللهم إلا أن يقال إن المراد بخبر علي بالنذر» نذر المرابطة المتعارفة في تلك الأزمنة الي لا تحوز إلا بإذن الإمام (عليه 
السلامم» لأنه يشتمل على الجهاد أيضاء فالنذر ساقط وإنها يجوز تقية لأن التقية حاكمة على الأدلة الأولية» وأما 
صرف الال في وجوه البر فذلك ما يستشم منه رائحة الاستحباب. 

يويك كؤق النذر كان تصرها لما يفشمل ديات الزوايات التقدمة قي الوصية وغوه نيت تمى الامام وعليه 
السلام) عن الجهاد الابتدائي إذا ذهب إلى المرابطة» وإِنما أمر بالدفاع وما أشبه فراحع» ومما تقدم يعرف حكم العهد 
والشرط والوصية وما أشبههاء والله العال. 


.١ح الوسائل: ج؟ ص58؛ الباب 7 من أبواب جهاد العدو‎ )١( 
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(مسألة 78): من أقسام الرباط إعانة المرابطين بالمال والفرس والسلاح والعبد والحارية وغيرهاء نعم إذا كان هناك 
نذر أو شبههه فاللازم اتباع المتضر ف عرفا إن لم يكن هناك منوي حاص لدى الناذر» وإلا فالذي نواه. 

نعم لا يحق للإنسان أن يستصحب أهله. إذا كان هناك خخطر إلقائهم في التهلكة”'", بدون أن يكون للاستصحاب 
مبرر شرعيء ولذا قال في الجواهر: نعم لا ينبغي له نقل الأهل والذرية إلى التغور المخوفة» بل ربا حرم؛ انتهى. 

وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) رما حمل بعض نسائه إلى الحرب» كما ذكر في التاريخ. 

ثم الظاهر أن الرباط ليس مشروطاً بكل شروط الجهاد» بل منه ما يشترط به فيما إذا اشتمل على الحهاد» ومنه ما 
يشترط بشروط الدفاع فيما إذا كان منه» ومنه ما لا يشترط بأي الشرطين فيما إذا لم يكن من قسم الدفاع ولا 
الجهاد» والله العال. 


.١965 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(مسألة 4): لو آحر نفسه للرباط صحت الإحارة فيما لم يكن الرباط حراماء سواء كان واحباً أو مستحباء على 
التفصيل الذي مر في باب إيجار نفسه للجهاد. 

وذلك لقاعدة الوفاء بكل عقد, قال سبحانه: وفوا بالْعُقود”". 

وعن الشيخ أنه لو وجد المستأجر دفع المال إليه وإلا 7 ونسب قوله إلى الرواية» وكأن المراد يما رواية الوصية؛ 
إذ الغالب في باب الوصية أن الوصي يستأحر الموحر لأحل القيام بالعمل؛ ولو قلنا مضمون الرواية في باب الوصية لم 
يستبعد القول به هنا أيضاًء لإطلاق الرواية» لكن حيث عرفت حلا فاللازم العمل يمقتضى القواعد العامة هناء إذ رد 
الملل وبطلان الإحارة لا وجه لهماء كما أن صرف المال وصحة الإجارة والقيام يما إذا لم يجد المستأحر لا وجه له 
أيضاً. 

ومن الكلام في الإحارة يعرف الكلام في مورد الصلح والجعالة وما أشبه. 

والظاهر أن الجهالة الملازمة لخصوصيات الرباط لا تضرء نعم فيما عداها كعدد الأيام ومورد الرباط وما يستعمله 
من الآلة ونحوها يجب أن تكون معلومة. 

وكما أنه يصح إيجار الإنسان نفسه. كذلك يصح إيجار ما يتعلق به من عبد وجارية ودابة وسلاح ومولى عليه. 

أما كون الرباط مورد احتمال الملكة فذلك ما لا يضر بالإحارة» لأن الشارع وضع ذلكء فهو استثناء عن إلقاء 
النفس في التهلكة, كما حرر في محله. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١١ 


١5 


(مسألة :)4٠‏ لو قتل المرابط فإن كان في ساحة المعركة جهاداً أو دفاعاًء كان له حكم الجهاد والدفاع» من جهة 
أنه لا يغسل ولا يكفن إلى آحرهاء ومن حيث سائر الأحكام» كأحكام الغنائم وما أشبه. 

وإن كان القتل برمي تائه مثلاً في مربطه أو ما أشبه ذلك؛ لم يكن له حكم الشهيدء إلا إذا كان كل المربط في 
حكم الساحة» كالحرب بالصواريخ في الحال الحاضرء حيث يرمي كل طرف الطرف الآخر من بعيد. 

والحاصل أنه يجب أن يتحقق صدق الج عور اس انا أحكام الشهيد وسائر الأحكام. 


وساله 41 )سيقي الرانظهقيما ]ذا كان الرياط واسا أو تيفساء تبن بذافة: فاللاة “فين فضي إلة ذا “كان 
عمله الرباط كسائر أقسام كثير السفر. 

والحاصل أن أحكام هذا الباب من صغريات أحكام السقن طاع ومعفين :و فقير اوقا مام بوذا ماري رياط 
وسفر الحج كان من باب التزاحم؛ فيقدم الواحب على المستحبء والأهم من الواجبين على المهم منهماء كما يجوز 


تقديم كل واحد منهما فيما إذا لم تحرز الأهمية» سواء كانا واحبين أو مستحبين. 


(مسألة 47): الحدود بين بلاد السنة وبلاد الشيعة» فيما إذا كانت الحرب بينهما قائمة» كما حدث في الأزمنة 
السابقة وتنال "ريخات ثزلة برهصين» با خنن. المسلمى كلذ أبة و ابغدة كابعة للكنانت* والبمة ليت اع التغور 
ا محكومة بالأحكام المتقدمة. 

نعم من الواجب الدفاع عن النفس إذا هاحم على الإنسان مسلم آخر؛ وليس ذلك داحل في حكم الدفاع 
الإسلامي الذي يقع بين المسلم والكافر. 

ومنه يعلم حكم ما إذا هاحم بعض بلاد الإسلام اكد شويع كبا توط نويع اللنووة الفو ”عر ال بان 
بلاد الإسلام بعضها مع بعض. 

ثم إنه لا دليل على وجحوب وحدة بلاد الإسلام تحت لواء رئيس واحدء فإن كل الفقهاء حجة الإمام» ويحق له 
مزاولة سياسة الأنام. 

كما أن لكل فقيه القضاءء وكما يحق للناس تقليد فقهاء متعددين. 

نعم من الواحب على الدول الإسلامية المتعددة أن لا يكبتوا حريات الناس بجعل الحدود المنافية» ل «الناس 
مسلطون على أموالهم وأنفسهه»”". 

اللهم إلا إذا خاف بلد من بلد آخر لأحل بعض العوارضء مثل تسرب مبادئ إلحادية إلى بلد أو ما أشبه. مما 
يضطر البلد الثاني أن يحفظ بلده من ذلك الداءء فإن ذلك لا يمكن إلا بمعل الحدودء ومن المعلوم أن هذا من باب 
الاضطرار» لا من القانون الشرعي الأولي» ومن الواضح أن الضرورات تقدر بقدرها. 

وعلى هذا فالحدود بين الدولتين تكون طبيعية لا سياسة» كما كانت في القديم قبل تحديد بلاد الإسلام» فإن كل 
دولة.مقدار حفظها للبلاد تكون لها السيادة على تلك البلاد. 

أما بالنسبة إلى السياسة الخارحية» فكل دول الإسلام يحب عليهم اتباع سياسة 


)١(‏ بحخار الأنوار: ج7١‏ ص777. 


إسلامية» وهم يد على من سواهم' “. 

أما من هو رئيس الدولة الإسلامية» فهو الإنسان الفاقه لأحكام الدين والدنيا أو النائب عنه» كما أناب الشيخ 
الأكبر» شاه قاحار» ثما هو مذكور في كشف الغطاء. 

والفرق بين القوانين المدنية وقوانين الدول الإسلامية» أن الأولى تتبع مشتهيات الحكام وعواطفهم؛ والثانية تتبع 
قوانين الإسلام الأولية أو الثانوية فيما إذا انطبق القانون الثانوي على الظروف. 

عاذ لاق للدولة أن عا سد أموالاً واقدة علد الكهين: والوكاة .وما أكيه إلا إذا اضبطزت. إل لقا كينا إذا أكاقنت 
ظروف حرب ولم ككفي نياك الأزلئة رديه اتوي كانه عق اللدولة واد را كاي بج لافنا د ناك 
لوجحوب الجهاد بالمال عيئاً حيناء وكفاية حيناً. 

وهكذا لا يحق للدولة أن تمنع استيراد البضائع أو إصدارها ما ينافي الحريات الإسلامية» إلا إذا كان ورود البضائع 
الأحنبية موجباً هدم اقتصاد البلاد» مما ينائي «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»”": أو كان إصدار البضائع يوحب فقر 
البلاد ما ينائي لزوم قيام الدولة بحوائج المسلمين» مما دل عليه الدليل الشرعيء إلى غيرها من الأحكام الكثيرة المرتبطة 
بالدولة الإإسلامية» والله العالح. 


.١ح من أبواب جهاد العدو‎ ٠١ الوسائل: ج١١ ص8 الباب‎ )١( 
.١١ح من أبواب موانع الإرث‎ ١ (؟) الوسائل: ج/١ ص57 الباب‎ 
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(مسألة 47): يجب الجهاد مع ثلاث طوائف. 

الأولى: البغاة. من البغي .معن الظلم لا .معن الطلب» وهم الذين يبغون على السلطة الإسلامية المشروعة 
ويفسدون» كأصحاب معاوية» فإن الواحب على الدولة الإسلامية محاربة هؤلاء. 

ولا يخفى أن الإسلام لا يفرق بين العدوان الداحلي والعدوان الخارجحي» بخلاف مبادئ الأمم الملتحدة في هذا 
العصرء فإنه يفرق بين أن يثور جماعة من الشعب على السلطة؛ وبين تعدي دولة أخرى على السلطة» فإن كان الأول 
اعتبروه قصة داحلية ولا شأن لدول العالم بماء فإن انتتصرت الحكومة كان لها الحق في فرض أي عقاب عليهم؛ وإن 
اتتصر الثائرون كان لمم الحق في معاقبة السلطة السابقة .ما شاؤوا. 

أذ مدت كولة اعرف فيو نيفد عدوا في أن ركد وسنواء كان تقد قن .سن اوعلل باطل: 

ومن المعلوم أن كلا الأمرين» الثورة الداخلية والمحاربة الخارحية» كما يقررهما مبادئ الأممء» خلاف ميزان العقل؛ 
إذ المعتدي من الداحل أو الخارج يجب أن يوقف عند حده؛ كما أن الدولة المعتدية يحب أن توقف عند حدهاء سواء 
كان الموقف لما داخلياً أم 6 وهذا هو الذي يقرره الإسلام. 

نعم مقتضى القاعدة» إذا كانت الأمم المتحدة صحيحة؛ أن يتدخل في شأن كل من المحارب والمحارب» سواء كان 
اغخاوث كاغخليا أو انها «ووشفيل الأمر يفييجا معطم في الل عنة: 

وإنه ليس من الصحيح أن نقول إن الحار لا يحق له أن يتدحل في أمر جاره, إذا 


١هث‎ 


رأى من الحار عدواناً على عائلته» كما أنه ليس من الصحيح أن نقول أن الإنسان يحق له أن يتعدى على عائلته 
وأنه قضية داخلية» أو أن نقول إن العائلة إذا تعدوا على رب العائلة ليس لأحد الحق في التدحل في شؤوفم. وهذه 
القاعدة المنطقية هي الى قررها الإسلام ولم تعرفها الأمم المتحدة. 

وربما يقال: إن الإمم المتحدة لا تتمكن من ذلك. 

والقوات: اشن القابوة اظل ولعي وضاريها بال إن سبك اانا سروه الال والتو اسان 

وليس من المستغرب أن نرى كل قانون يخالف قانون الإسلام باطلاً حي في منطق العقل» لا برد التعبد مثلا 
قاذ التقاعدا اإسائر "فى تله مو البلاة ياظن» 8 يعطق اللستقاعد وإذ كاة غنيا ورم ننه غير التقافد وان كاذ 
فقيراًء بينما أن المنطق العقلي يقتضي أن يعطى للفقير؛ سواء كان له سابق وظيفة أم لا ويحرم منه الغ سواء كان له 
سابق وظيفة أم لا. 

نعم يحق للدولة أن تسقطع جزءاً من راتب الموظف استقطاعاً حسب القرار والعقد» لتعطيه إياه بعد تقاعده. 

وكيف كانء فالبغاة يحاريمم الإمام ونائبه على التفصيل الذي سيأتي» وهذا قسم ممن تحب محاربته. 


(مسألة 4 4): الطائفة الثانية ثمن يحاريهم الإمام ونائبه: أهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى وا نحوسء والمراد من 
أقرهم الشريعة على كتابهمء وإلآ فأهل الكتاب أكثر منهم.؛ فالذين يتبعون داود (عليه السلام) في زبوره. أو إبراهيم 

والمراد بكتابهم هذا المحرف»ء فلايقال إنهم ليسوا بأهل كتاب لأنهم حرفوا. 

والطائفة الثالثة: سائر الكفار كالندوك والبوذيين ومن أشبههمء وإن احتمل أن من يعتقدون به كان نبياً وكان 
لكتابهم أصلء فإن بعض المؤرخين ذهبوا إلى أن (بوذا) نبي لله تعالى لكن أتباعه حرفوا تعاليمه» كما أن النصارى 
حرفوا تعاليم المسيح (عليه السلام). 

ثم إن الحكم في البغاة بمحاربتهم حن يفيئواء لا ينافي ما حقق في محله من أحكام المرتد» إذ لا يناي أن يكون 
الحكم في الفرد غير الحكم في الجماعة» فإذا ارتدت الجماعة لم يطبق عليهم حكم ارتداد الفرد» فإذا تابوا سقط عنهم 
كل حكم الارتداد. كما أن محاربي علي (عليه السلام) لا شك في ارتدادهم, لقوله (صلى الله عليه وآله): «محاربو 
علي كفرة)''". ومع ذلك لم يعاملهم الإسلام معاملة الارتداد بعد انقضاء الحرب. 

ومن فعل على (عليه السلام)» بالإضافة إلى عدم إطلاق أدلة أحكام المرتد» إذ المتيقن منه الارتداد الفردي» نستدل 
على عدم جريان أحكام الارتداد على الجماعة الي ترتد باتخاذ المبادئ الإلحادية إذا رجعواء فإذا أصاب بعض بلاد 
الإسلام فتنة ارتد فيها الناس ثم رجعوا لم يكن للحاكم الإسلامي أن يطبق عليهم أحكام المرتد. 


.١؟١ص‎ ١ج صفوة الصفوة:‎ )١( 


هذا بالإضافة إلى أن حكم المرتد يشكل تطبيقه على الفرد في زمن جريان القوانين الوضعية في البلاد» فإنه لا يبعد 
أن تكون الأحكام الإسلامية السياسة إنما تحري في بلاد جحعل نظامها الإسلام» أما إذا كان الجو غير إسلامي» يشكل 
القول بتطبيق قانون الإسلام على فرد أو أكثر. 

ماد هل للفقيه الجامع للشرائط أن يقتل المرتد في وقت أحذت الأحواء توحي بالارتداد وتمنع عن نشر ثقافة 
الإسلام» ح إذا لم يكن في قتله له أي محذورء احتمالان» وإن كان لا يبعد القول بالعدم. 

وليس معن هذا أن التحريم يزولء بل معناه أن الأدلة الدالة على الحدود وما أشبه منصرفة إلى زمن نفوذ الإسلام» 
فلا يحق للفقيه قطع يد السارق أو جلد الزاني في زمن سيادة القانون الوضعي في البلاد» وبحيث إن المسلمين محاطون 
بأجحواء غير إسلامية. 

والذي نذكره هنا ليس لدليل استثنائي» بل إنما هو لقوة احتمال انصراف الأدلة عن مثل هذه الصورة» ولا يخفى 
أن المسألة تحتاج إلى كثير من التتبع في الأدلة والكفر لمث واقا كرا درف انالا 3 قلع . 

وهنا مسألة أخرى: 

وهي هل أنه تجوز مراحعة الظلمة لدفع دابر مرتكب امحرم» وإن كانوا يطبقون على المرتكب غير أحكام الإسلام 
مثلاً نراحعهم في أمر السارق أو الشارب أو الزاني أو القاتل» وإن علمنا أهم بحبسوفم أو يغرموفهم., أو لا تجوز 
مراجعتهم لأنها من الإعانة على الإثم» احتمالان: 

من أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله» فالإعانة على ذلك إعانة على انحرم. 

ومن أنه لو ترك الرجوع إليهم استشرى الفسادء والله لا يحب الفساد. 

لكن الأقرب سيرة ودليلاً الثاي. 

أما السيرة: فلما بحد من مراجعة المتدينين من العلماء وغيرهم إليهم في مختلف القضايا. 

وأما الدليل: فلأن المستفاد من الأدلة تعدد المطلوب في باب قطع دابر الفساد 


الاول: قطع دابر الفساد. 

والثاني: قطعه بالكيفية الخاصة. 

والمراجع إنما يتعاون في قطع دابر الفساد؛ أما الدولة فعليها الإثم في ترك حكم الله. 

ويبقى الكلام في أن الموظف لو كان متديناً ولم يتمكن من تطبيق حكم الله لسيادة القانون الوضعيء فهل له أن 
يحكم بالحبس على السارق مثلاً أم لاء احتمالان: 

من أنه حكم بغير ما أنزل الله وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فَأُولَهك هُمْ الْكَافرُونَ7". 

ومن أنه تغاوت على الي رق ما لا يعمكن حمن إخر اء.سشكه الامتلام» خضوصا بعك ها "ورد من حواز التولي, من قبل 
الظلمة في غير مسألة الدماء» وأنه لو انسحب الأخيار لساد الأشرار» وأنه من باب الأهم والمهم. 

والمسألة مشكلة جداًء وتحتاج إلى التتبع التام» والله العالح. 


.4 5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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(مسألة ©4): حكم بلاد الإسلام قد يكون بيد الكافر» وقد يكون بيد المسلم العادل» وقد يكون بيد المسلم 
الظالم. 

فإذا كان بيد الكافر سواء كان ظالاً للرعية أم لاء وحاربه المسلم العادل وجحبت نصرة المسلم العادل؛ لأن المسلم 
العادل هو الولي الشرعي» فيشمله الجهاد في سبيل الله المأمور به في الكتاب والسنة. 

كما أن في صورة العكس وهي أن لو أراد الكافر إخراج البلاد من يد المسلم العادل وحبت نصرة المسلم. 

وإن كان بيد المسلم الظالم وأراد المسلم العادل إخراجها من يده أو كانت بيد المسلم العادل وأراد المسلم الظالم 
إخراجحها من يده» وحجبت مناصرة المسلم العادل» لعين ما تقدم من الدليل. 

ولو كانت بيد الكافر وأراد المسلم الظالم إخراجها أو العكسء فهل تحب مناصرة المسلم أم لاء احتمالان: 

من أدلة الجهادء وأن «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»» ومن أنه لا ولاية للمسلم الظالمء فكلاهما لا ولاية لهماء فلا 
وجه لإلقاء النفس في التهلكة(؟ لأحل من لا ولاية له» اللهم إلا أن يقال بقاعدة الأهم والمهم؛ وأن المركوز في أذهان 
التشرعة: حريطة ترق الكافر مطلقا: 

وفصل صاحب الجواهر فيما يظهر من كلامه؛ بين ما إذا لم يكن من الكافر خطر على الإسلام فلا تحب مناصرة 
المسلم الظالم» بل يحرم الحرب مع المسلم الظالم لأنه تغرير بالنفسء ولاندراحه في عمومات النهي عن الجهاد في زمن 
الغيبة» وبين ما إذا كان الكافر خخطراً فإنه يجب الحهاد للمسلم الظالمء لأن في علوه وتسلطه اندارس الدين وذكر محمد 
(صلى الله عليه وآله). 


.١965 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


أقول: الظاهر عدم الإطلاق في الجانبين» فإن الأمر دائر بين الأهم والمهم» بعد عدم صحة ولاية كليهماء إذ قد 
يكون المسلم الظالم أضرء مثل أتاتورك» من الكافر الذي يضر الدين ولكن لا مقدار ضرر المسلم» وقد يكون العكس» 
فاللازم مراجعة القواعد العامة والإطلاقات بعد الكسر والانكسار بينها. 

وقد تقدم بعض الأحاديث المؤيدة للمطلب في باب المحاربة تحت لواء بن العباس مع الكفار» حيث فى الإمام 
(عليه السلام) عن ذلك إلا أن يخشى على بيضة الإسلام. 

والحاصل أن هناك أمرين: 

الخشية على الإسلام» ووجوب ولاية المسلم العادل» بل غير العادل أيضاً في الحملة. 


(مسألة 4): هل يجب قتال الأقرب إلى المسلمين قبل الأبعد» أو يستحب ذلككء أو لا فرق وإنما اللازم مراعاة 
الأصلحء ثلاثة أقوال. 

ليل كالا وله :راتسل ليه تقول مرجحاتة «إقاتلوا الذِينَ يُوَكُم من الكُفَارٍ74", قاف انمو الصوية و لقنا 
من الآية الأولية في القتال» لا أصل وجوب القتال» إذ وجوب القتال عام. 

ولايقال: إنه من باب ذكر الخاص بعد العامء إذ المتفاهم عرفاً الابتداء بقتاله قبل قتال البعيد» ومنه يعلم كيف 
يستفاد من الآية الكريمة تقديم الأقرب فالأقرب. 

وقيل بالثاني» واستدل عليه بأن ظاهر مثل هذا الأمر الإرشاد» بالإضافة إلى أن الأمر بقتالحم غير الأمر بالبدئة 
بقتالهم» فيكون ذكره بالخصوص بعد ذكر العام من باب الاستحباب والتأكد. 

وقيل بالثالث» لأنه مقتضى السياسة» وحيث إن الغالب أن العدو الذي يكون أقرب يكون أحطر أمر بقتاله» فإذا 
اقتضت المصلحة قتال الأقرب كان ذاك؛ وإن انعكس الأمر كان اللازم أو الأولى قتال الأبعد» ولذا جهز رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) الجيش للروم» وكان في جواره كفار آخرون» وأغار على الحارث بن أبي ضرار لما بلغه أنه تجمع 
لذو كان ينه ويس هدو أترب مقو ذلك كين علد يم فيان القذ وكا الأقويت مهادنا. 

أقول» له بعك أولزية فعان"الكقززن”مطلف إلا إذا كان في الأبعد مصلحة؛» وهذا هو الذي يقتضيه السياسة؛ والإمام 
ونائبه يحب أن يعملا على صالخ المسلمين. 

ثم إن الظاهر أن الأقرب يراد به القرب المكاني لا القرب السيطريء فإذا كان 


.١571 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


عدوان أحدهما أقرب مكاناً والقاق أقرب في ريحنا للحرب إذا قاتلناه» كان الواجب أو الأولى ‏ على ماذكروا ‏ 
قتال الأقرب مكاناً. 
نعم على ماذكرناه اللازم قئال الأقرب إلى المصلحة من دون ملاحظة القرب المكاني. 


١ مه‎ 


(مسألة 417): يحب على متولي الذهاكه إمافا أو بان ملاحظة حال المسلمين وحال الكفار» فلا يقدم إلا في 
صورة المصلحة» ومن الواضح أن ذكر هذا بالنسبة إلى الإمام من باب ذكر ما يفعله» وإلا فهو أعرف بالموازين 
الشرعية. 

وكيف كانء فإذا رأى الإمام قلة المسلمين أو ضراوة العدو تربص بُمء وإذا رأى قوة المسلمين أو ضعف العدو 
حارب؛ من غير فرق بين أن يكون الحيش قليلاً أو كثيرًء أما المحازفة بالجيش فإن كانت محازفة عقلائية جاز» وإلا لم 
تحر» إذ لا يجوز التغرير بنفس واحدة فكيف بنفوس كثيرة؛ إلا إذا كان العلاج في الإقدام به» كما فعل الإمام الحسين 
عليه السبلام) : 

ولم ير السبط للدين الحنيف شفاً ‏ إلا إذا دمه في كربلا سفكا. 

والرويات الواردة في باب مقدار اليش لا إشكال في كوا روايات تابعة للمصلحة حسب ظروف خاصة. 

قال عمرو بن أبي نصرء معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «خير الرفقاء أربعة» وخير السرايا أربعمائة» وخير 
العساكر أربعة آلاف» ولا تغلب عشرة آلاف من قلة)("©. 

وروي فضيل بن أبي رحيم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا يهزم 
حيش عشرة آلاف من قلة)7"). 

وقال شهر بن حوشب: سألئ الحجاج؛ عن خروج البي (صلى الله عليه وآله) إلى مشاهده» فقلت: «شهد رسول 
اله وضك الله خليه اله يدر ى تلقائه وذاكة عهون بوقيد اعد ىق عات وشيد :لقدق قن مسحائة) فقال: 
عو كلت اقلت عن ع ين غنيك وغليد الاقم تال كل واشمن سللكة غير سيلو 


.١ح الوسائل: ج١١ ص5١٠ الباب 54 من أبواب جهاد العدو‎ )١( 

(١؟)‏ الوسائل: ج١١‏ ص”١٠‏ الباب 5ه من أبواب جهاد العدو ح؟. 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص”١٠‏ الباب 5ه من أبواب جهاد العدو ح7. 
١‏ 


وقن) اين عبان »قال قال وسول الك توصك الل علية وآل7# ونور العسابة أربعة» وصير السرانا أريعساتة وصير 
الجيوش أربعة آلاف» ولا يهزم اثنا عشر ألف من قلة إذا ووو 
وتحوها رواناك أخر مذ كورةق السو 01 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص؛ ٠١‏ الباب 54 من أبواب جهاد العدو ح5. 
)١(‏ المستدرك: ج؟ ص”55 الباب 55 من أبواب جهاد العدو. 
1١‏ 


(مسألة 58): لا يبدأ المسلمون الكفار بالحرب بدون دعائهم إلى الإسلام وإتمام الحجة» وذلك في الحملة بلا 

والكلام في مواضع أربعة: في الداعي» والمدعوء والمدعو إليه» والدليل على وجحوب الدعوة. 

أما الداعي» فالظاهر كونه أحد أفراد المسلمين كفاية» وقيل بلزوم كونه الإمام أو نائبه» لأنه الككلف للحرب. 
وفيه: إنه إنما يكون لإتمام الحجة» والحجة تتم بأحد أفراد المسلمين» فلا وحه لتخصيص الأمر بالإمام ونائبه بعد عدم 
الدليل على المخصوصية. 

والمدعوء هو رئيس الكفار» لأنه القدر المتيقن من الوجوبء فدعوة سائر أفراد العسكر وما أشبه بدون دليل» 
والأصل العدمء والقول بأنه م تدم الحجة على الأفراد فلا تصح محاربتهم عقلاً بدون إتمام الحجة» مخدوش بأن التزامهم 
باتباع القائد كاف في صحة مقاتلتهم عقلاء ألا ترى أن الجيش في كل مكان يحاربون لأن قائدهم أمرهم بذلك» وإن 
كانوا لم يعلموا بسبب القتال وما أشبه. بل إن العقلاء يحاربون اليش وإن علموا أنهم أجبروا على القتال» نعم لا 
إشكال في أن الأولى إبلاغ الكل. 

والمدعو إليه» هو الشهادتان» بإضافة الالتزام بأحكام الإسلام في الجملة» فإن قبل الكافر أن يتلفظ بالشهادتين 
وكليي وق امد إن تلد اقلق ري حاص كاللاغي لا أنه التزم بذلكء» لم ينفعه إيمانه ذاك. 

والحاصل أن هناك ثلاثة أمور: 

الأول: التلفظ ال محرد» مثل أن يكون الكافر يريد أحذ زوحة من المسلمين» فيقال له: لا نزوحك حىْ تشهد 
الشهادتين؛ فيسلم لفظاً لأححذ الزوحة» ويجعل تلفظه يما محرد لفظ لا يعنيه» وإنما المدف إعطاؤه الزوجة. 


الثاي: التلفظ مع الالتزام بالإسلام ولو ظاهراء حن ما إذا علمنا أنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 

الثالث: هو أن يلتزم بالإسلام لفظاً وقلباء سواء التزم بأحكامه عملاً أم لا. 

ولا بخفى أن المستفاد من الأدلة أن النافع في حقن الدم وحفظ المال هو القسمان الأخيران. أما القسم الأول فلا 
سوق ماوت ب اقلق ران 

والحاصل أن اللازم أن يخضع للإسلام» بالإضافة إلى التلفظ, لا أن يتلفظ فقط كما يتلفظ الببغاء» ومن ذلك يعلم 
أنه لا فائدة في إحراء اللفظ الذي لا يدرك معناه» وإِنما يتلفظ اللفظ فقط. 

والدليل على وجوب الدعاء. الأدلة الأربعة: 

أما من الكتاب» فقوله سبحانه: «إوّما 0 ا فإن الآية إما شاملة لعذاب الدنيا 
فدلالتها واضحة, وإما خاصة بعذاب الآخرة» وعليه فإذا لم يدع الكافر وقتل» يجب أن تقول بأنه لا يعذب بدليل: 
لما كنا معذبين©؛ وعدم عذابه خلاف الضرورة بعد أن أمن بقعلف 

ومثله قوله تعالى: «إحتّى يُييّنَ لَهُحْ ما يتّقَون27. 

وقوله: «إوَإذا أَرَدْنا أن تُهْلك قري أَمَرْنا مُترّفيها فَمَسَقَوا فيها فَحَقَّ َليْها اقول" إلى غيرها. 

بل الظاهر من دعوة الأنبياء (عليهم السلام) كافة كما حكاها القرآن الحكيمء أن الإهلاك كانت بعقب الدعوة 
وإتمام الحجة, ومنه يظهر أن الدعوة لم تكن بمجرد اللفظ الذي لا يكفي لاتمام الحجة» بل اللازم إتمام الحجةء قل 
لله اك اْبالكة, فليست الدعوة أن يقال للكافر أسلم وإلا قتلنك» فإنه قبيح عقلاً. 


.١٠© سورة الإسراء: الآية‎ )١١ 
.١١65 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.١5 سورة الإسراء: الآية‎ )99( 
.١ 59 سورة الأنعام: الآية‎ )4( 


١ حي‎ 





وأما الإجماع» فقد ادعاه غير واحد» وهو الذي يظهر من إرسالهم للمسألة إرسال المسلمات. 

وأما العقل» فلقبح تكليف الناس لما لا يعلمونه؛ ثم التخيير بين ما لا يعلمون وبين القتل أو إعطاء المال. 

وأما السنة» فروايات كثيرة. 

فعن السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «بعثي رسول (صلى الله عليه 
وآله) إلى اليمن» فقال: يا علي ألا لا تقاتلن أحداً حى تدعوه إلى الإسلام: وأيم الله لئن يهدي الله عزوجل على يديك 
رجلاً خير لك ثما طلعت عليه الشمس وغربت» ولك ولاؤه يا علي)”". 

أقول: لعل المراد ب (لك ولاؤه) أنه ينفعك في أنه يزيد عدد المسلمين فيوالون الإمام» أو أن المراد ولاؤه في الدنيا 
فائدة دنيوية» كما أن ثوابه فائدة أحروية» أو ما أشبه ذلكء ومن المعلوم أن الشمس تطلع وتغرب على ما لا يعلم نه 
إلا الله سبحانه من ثروات الكرات الكثيرة. 

وقد تقدم حديث أبي غرة السلمي» عن الصادق (عليه السلام)» حيث قال له: إني كنت أكثر الغزو وأبعد في 
طلب الأحرء إلى آخرهء وفيه: فينبغي قتاللحم قبل أن أدعوهمء فقال (عليه السلام): «إن كانوا غزوا قوتلوا وقاتلوا 
ذأنك قوق دلاقة وزت قانوا كز لم يغزوا ول يقاتلوا فلم يسعك قتالهم حي تدعوهم)”", الحديث. 

وعن علي (عليه السلام) أنه قال: «لا يغزى قوم حي يدعواء يعيئ إذا لم تكن بلغتهم الدعوة» وإن أكدت الحجة 
عليهم بالدعاء فحسنء وإن قوتلوا قبل أن يدعوا إذا كانت الدعوة 


)١(‏ الوسائل: ج١1١‏ ص١٠"‏ الباب ٠١٠١‏ من أبواب جهاد العدو ح5. 
١117‏ 


قد بلغتهم فلا حرجء وقد أغار رسول الله (صلى الله عليه وآله) على بن المصطلق وهم غازون فقتل مقاتليهم 
ومبى ذراريهم ولم يدعهم في الوقت)7©. 

وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «قد علم الناس ما يدعون إليه)””. 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «لا يقاتل الكفار إلا بعد الدعاء)””". 


إلى قيرها من الأحاديت: 


)١(‏ البحار: ج١٠‏ ص١58‏ إلى 3١5‏ الطبع الحديث. 

(؟) البحار: ج١٠‏ ص١7‏ ح70ه. 

(*) الوسائل: ج١١‏ ص؛ ٠١‏ الباب 5ه من أبواب جهاد العدو ح١.‏ 
١‏ 


(مسألة 45): هل الدعوة بقدر الإقناع وإن لم يقنع عناداً أو وسوسة:؛ أو تكفي بحرد الدعوة. 

رما قيل بالثاي» لما يشاهد من كتب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الملوك» فإنه ليس فيها إقناع وإنما بحرد 
وكوف نيان إلى إطلاق أدلة الدعوة الشاملة بحرد الدعوة بدون الاستدلال والإقناع. 

لكن الأقرب هو الأول» إذ لا يصح العفانب لون الواقونوضدك اله الزن مانا القولهة شاه قل قللّه 
الْحْجّة البالة7". والدعوة بدون الاستدلال ليست حجة, ولما فعله الحسين (عليه السلام) وقبله النبي 07 
والزكي (عليهم السلام) في حرويم؛ وهم أسوة. 

أما كتابات الرسول (عليه السلام) فلم تكن إلا لأجل الإعلام لا لأحل الحرب, والأدلة مطلقها مقيد ممقيدهاء فلا 
إطلاق يكفي للقول بكافية محرد الدعوة. 

فإذا لم يقبل الطرف عناداً لا إشكال في محاربته» وإذا لم يقبل شكاً حقيقة فهل يحارب أم لاء احتمالان: من بلوغ 
الحجة» والشك في الوسواس والشكاك لا اعتبار به عند العقلاء» ومن أنه شاك حقيقة» فكيف بيمكن أن يحمل ما لم 
تقم الحجة عليه» ولعل الأول أقرب. 

ولو طلب إرجاء الحرب حى يفكر في الحجة» بعد أن شك حقيقة فيهاء فلا يبعد لزوم الإرجاء إذا لم يكن هناك 
محذور» فتأمل. 

ويستحب تأكد الحجة» وهذا ما يسمي بإتمام الحجة» كما في الخبر المتقدم عن علي (عليه السلام)» ولما فعله 
الرسول (صلى الله عليه وآله) عند الحروب. 

ولو علمنا أنه بالتكرار يرحع الكفار عن غيهم ثما يكفينا الحرب» فهل يجب التكرار أم يجوز الحرب» احتمالان. 
من أن إلقاء النفس في التهلكة بلا سبب ليس بجائز فاللازم التكرار» ومن إطلاق دليل الحرب بعد إتمام الحجة وقد 
حصل فيجوز الحرب» ولكن الأحوط التكرار. 

ولو لم يدعهم وحاريهم فذلك حرام تكليفاً لا يوحب غنيمة ولا له حكم الشهيد 


.١ 59 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


.١965 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 


لأنه حرب غير مأمور به» فلا يترتب عليه أحكام الحرب» وف قصة فتح صغد في زمن عمر بن عبد العزيز دليل 
رائع على قوة النظام الإسلامي في نفوس المسلمين. 

واللازم القول بالضمان كما اختاره بعض الفقهاء للقواعد الأولية» واحتمال عدم الضمان كما اختاره آخرون لا 
وجه لهء وإن كان ريما يستدل له بأنه من لوازم خحوض المعارك فالإجازة في الخوض تدل بدليل الاقتضاء على عدم 
الضمان» ولا يخفى ما فيه. وعلى هذا فالضمان على المحارب لا في بيت المال. 

وإن شك في إتمام الحجة» فالقائد يجري أصالة العدم» والجيش يجرون أصل الصحة في إقدام القائد إذا رأوا القائد 
يخارب» لأنهم مأمورون باتباعه. 

ثم إنه لا يفرق في عدم ترتب آثار إتمام الحجة وترتب آثار عدم إتمام الحجية في موردهما بين العلم بالوفاق أو 
الخلاف أو الشكء فإنه أن تمت الحجة ترتب أثر الحرب سواء علموا بذلك أو علموا بأنه لم تتم الحجة أو شكوا فيه 
وكذلك في صورة عدم تمامية الحجة. 

هذا بالنسبة إلى الأحكام الوضعية» أما الحكم التكليفي فالمسألة في بعض صورها تابعة لحرمة التجحري» كما أن 
صورة الجهل المركب بأن حارب قاطعاً بإتمام الحجة ثم ظهر عدم الإتمام لا تكون الحرب حراماً يع موحباً للعقاب 
والسقوط عن العدالة وما أشبه» كما نقح كليات هذه المسائل في محالها. 

ولو علمنا بأن الكفار مصممون على الحرب وإن علموا الحق» فهل تحب الدعوة أم لا» احتمالان» من عدم الفائدة 
قطعا فلا وجه لحاء ومن إطلاق الأدلة» ولا إشكال في أن الأحوط إن لم يكن أقوى الثاني. 

ولو كان إتمام الحجة والدعوة تفوت على المسلمين الحرب لمبادرة الكفار بضرهم., فالمسألة من باب الأهم والمهم. 

ثم الظاهر أن وجوب الدعوة وإتمام الحجة جار في أقسام الحرب الثلاثة: 


الابتدائي والدفاعي والبغاة» فإذا داهم المسلمين الكفار وعلمنا أنه لو تمت الحجة عليهم ارتدوا وجبء لكن الظاهر 
أن ذلك من باب وجوب الدفاع؛ لا من باب الدعوة» اللهم إلا في بعض موارده. 

وهنا مسائل كثيرة ضربنا عنها حوف التطويل. 

فالزا: :سمحن الغا ناوي :رمعل انه كرومن اف أجل الالفاطل يون حصرمية أضاد. 


(مسألة :)5٠‏ يستحب الشعار للجيش»؛ وهو كلمة يصطلح اليش عليها لتعريف أفرادهم بعضهم مع بعضء لأن 
الحرب توجب اختلاط الحيش بالأعداءء فالشعار يوحب ربطهم ومعرفتهم حى لا يقتل بعضهم بعضأًء بالإضافة إلى 
أنه تذكير بالعهد الذي قاطعوه على أنفسهم, ويوجب تقوية المحمة وتوحيد العزيمة» حيث يتذكر الإنسان أنه ليس 
وكيد ذل الا عقا موا 

والعرسن ‏ ذ اقطان يقال قلي الي لفن المصطلح عليه الآن» كما أنه يمكن أن يكرن الشعار خياد لا الفطاء كنا 
حكي أن أصحاب المختار جعلوا شعارهم تقديم الماء إلى الآخرء إشارة إلى عطش الحسين (عليه السلام)» فإذا أتى 
أحدهم الآخر وكان بيده الماء أو كان في الماء قدم الإناء» أو أن كنا عر اناه وقربه من صاحبه. 

والشعار يصح أن يكون رمز التجمع والتحية ولو في غير أيام الحرب؛ وسمي شعاراً من الثوب الملاصق باشعر 
والبدن» لأنه يشير إلى التعاهد الخفي الذي جرى بين أصحاب الشعار قبل إظهارهم أنفسهم للناس. 

وكيف كانء» يستحب الشعار؛ ولا خصوصية للفظ خاص» وإن كان الأفضل ا بأمن “دي هفل 
كلننة الله سكاف أو انا أشيه لل 

فعن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «شعارنا يا محمد يا محمد» وشعارنا يوم بدر يا نصر الله 
اقترب اقترب؛ وشعار المسلمين يوم أحد يا نصر الله اقترب» ويوم بن النضير يا روح القدس أرح» ويوم بن قينقاع 
ياربنا لا يغلبندك» ويوم الطائف يا رضوان» وشعار يوم حنين يا بن عبد الله يا بن عبد الله ويوم الأحزاب هم لا 
ينصرون (لاييصرون خ ل)» ويوم بن قريظه يا سلام أسلمء ويوم المريسيع وهو يوم بن المصطلق ألا إلى الله الأمرء 
ويوم الحديبة ألا لعنة الله على الظالمين» ويوم خيبر يوم القموص يا على آتهم من علء؛ ويوم الفتح نحن عباد الله حقا 
حقاء ويوم تبوك يا أحد يا صمد» و 


ويوم ب الملوح أمت أمت» ويوم صفين يا نصر الله وشعار الحسين يا محمد شع اكنال ا 


وعن السكونء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «قدم ناس من مزينة على النبي (صلى الله عليه وآله)» فقال: 
ما شعا ركم قالوا: حرام؛ قال: بل شعاركم حلال)”2. 

وروي أيضاً: أن شعار المسلمين يوم بدر يا منصور أمت» وشعار المسلمين يوم أحد يا بن عبد الله وللخزرج يا 
ب عبد الرحمان» وللأوس يا بئ عبيد و 

أقول: لعلهم كانوا أحياناً يذكرون شعاراء وأحيانا أخرى يذكرون شعاراً آخر» فلا منافاة بين الأحاديث. 

وعن علي (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لسرية بعثها: «ليكن شعاركم هم لا 
ينصرونء فإنه اسم من أسماء الله تعالى عظيم)”). 

وعن علي بن الحسين (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: «كان شعار أصحاب رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) يوم بدر يا منصور أمتء وكان شعارهم يوم أحد للمهاجرين يا عبد الله وللخزرج يا بن عبد الرحمان» 
وللأوس يا بن عبيد اللم” . 

وعن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: «كان شعار أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم مسيلمة يا 
اعسات وو اق 

أقول: إشارة إلى عدم الانهزام» لئلا يكونوا كقوم طالوت المذكور في سورة البقرة. 

وعنه (عليه السلام) قال: «كان شعار المسلمين مع خالد بن الوليد في الرحيبة أمت أمت»7". 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بالشعار قبل الحرب وقال: ليكن في 


.١ح الباب 57 من أبواب جهاد العدو‎ ٠١ الوسائل: ج١١ صه‎ )١( 
الوسائل: ج١١ ص5١٠ الباب 5ه من أبواب جهاد العدو ح؟.‎ )؟١(‎ 
(؟) الوسائل: ج١١ ص5١٠ الباب 5ه من أبواب جهاد العدو ح7.‎ 
.١ح المستدرك: ج١ ص55؟ من أبواب جهاد العدو‎ )5( 
المستدرك: ج١٠ ص75 من أبواب جهاد العدو ح7.‎ )5( 
المستدرك: ج١ ص55؟ من أبواب جهاد العدو ح5.‎ )5( 





(0) المستدرك: ج؟ ص55 من أبواب جهاد العدو ح5. 


شعا ركم اسم من أسماء الله تعالى». 
وعن الفضيلء» عن الصادق (عليه السلام) في حديث في أصحاب القائم (عليه السلام) قال: «وهم من ححشية اللله 
مشفقون, يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله شعارهم يا لثارات الحسين (عليه السلام)» إذا ساروا 


سير الرعب أمامفج سيرة شه" 


)21 المستدرك: ١‏ ص 15 ” من أبواب جهاد العدو ح/. 
١/6‏ 


(مسألة :)5١‏ لا يجوز الفرار من الزحف إذا كان العدو على الضعف من المسلمين أو أقل؛ بلا حلاف ولا إشكال 
في الجملة» ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. 

فعن القرآن الحكيم: «إيا يها الْذينَ آمَنُوا إذا ليثم ف فَاتبتُواي7" . 

وقال تعالى: فإيا أَيهَاالَذينَ آمنُوا إذا لقيكمُ الذينَ كَفَرُوا رَحَْا قلا تُولّوهُمْ الأذبان ومن يولهِمْ يؤمكذ دير 


7 


0-6 


ول ال 3 


مُتَحَرا لقتال أو مُتَحيّرًا إلى فئة فََدْ باء بكَضّب من الله ومَأُواُ حَهَنَمُ ويئس الْمَصيرك(7". 

وعن الإمام أمير المؤمنين له السلام): 6 المنهزم أنه مسخط به موبق نفسه في الفرار» واجد لحدة الله 
والذل اللازم والعار الباقي» وأن الفار لغير مزيد في عمره؛ ولا محجور بينه وبين يومه» ولا يرضى به» ولموت الرجحل 
محقا قبل هذه الخصال ير من الرضا بالتلبس بما والإقرار عليها»”". 

وعزن محمد بن شان .إن أبا اسن الرطنا ؤغلية اليتلام) كفب إليه فيا كفب م يوان :سائلة: وتفرع الله الفزاز 
من الزحف لما فيه من الوهن في الدين والاستخفاف بالرسل والأئمة العادلة» وترك نصرتهم على الأعداء والتقوية لهم 
على ترك ما دعوا إليه من الإقرار بالربوبية وإظهار العدل وترك احور وإماتة الفساد, لما في ذلك من جرأة العدو على 
المسلمين» وما يكون في ذلك من السبي والقتل وإبطال دين الله عزوجل وغيره من الفساد»””. 

أقول: حيث إن الإمام الرضا (عليه السلام) كان في مركز العلوم المختلفة والاتحاهات 


.45 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

.١٠© سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص5 الباب 79 من أبواب جهاد العدو ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص5 الباب 794 من أبواب جهاد العدو ح؟. 
١/١‏ 





الفلسفية والدينية المتفرقة» لذا ظهرت في أحاديثه التفرع في العلوم من فلسفة وفقه وكلام وطب وغيرهاء كما 
ظهرت ف أحاديثه العلل للأحكام»؛ وهاتان ميزتان ظاهرتان في كلماته (عليه السلام). 

أما كلام الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) حول أن الحرب لا تقرب الأحلء مع العلم أنه رمما تكون الحرب» بل 
اللازم أن تكون الحرب غالباً سبباً للموت» فالظاهر أن المراد امجموع من حيث المجموع؛ لا بالنسبة إلى كل فرد» إذ 
الأمم لا بد لما من حروب وقتلى» إما غالبين وإما مغلوبين» فعدم الحرب لا يسبب عدم الموت في الأمة استشهاداًء بل 
يتتقل الموت من الغالب إلى المغلوب» وهذا هو أظهر الاحتمالات. 

كما يحتمله أيضاً قوله (عليه السلام): «ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان أجلا ولا يقطعان 
رزقا»”"؛ فالمراد أنمما لا يسببان ذلك في الأمة» إذ لا بد في الأمة من قرب آجال بعضهاء إما بالأمر أو بترك الأمرء 
كما لا بد من قطع الرزق إما للامر أو لعدم الأمرء وقد يأي في كتاب الأمر بالمعروف توجيه آخر فراجع. 

وعن علي (عليه السلام): «إن الله لما بعث نبيه أمر في بدو أمره أن يدعو بالدعوة فقط» وأنزل عليه: «إوّلا تُطع 
الكافرينَ وَالْمُنافقينَ وَدَعْ أُذاهُة”"» فلما أرادوا ما هموا به من تبييته أمره الله تعاللى بالمحجرة وفرض عليه القتال فقال: 
«أذن للَّذينَ يُقائُونَ بِنّْهُمْ ظَلمُوا4”"». ثم ذكر بعض آيات القتال إلى أن قال: «فنسخحت آية القتال آية الكف». ثم 
قال: «ومن ذلك أن الله تعالى فرض القتال على الأمة فجعل على الرجل أن يقاتل عشرة من المشركين فقال: إإن 
كيك جخاره صإيوه بقارا وافت واه يكو رنكم ول بنارا 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص583 الباب ١‏ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح4 ؟. 
(؟) سورة الأحزاب: الآية /4. 
(7) سورة الحج: الآية 59. 

١ 


ألفاً من الْذينَ كَفَرُواي”". ثم نسخها سبحانه فقال: «#الآنَ حَففَ اللهُ عَنَكُمْ وَعَلم أن فيكم ضَعْفًا فإن يكن منْكُمْ 
ماه صابرةٌ يَْلبُوا مائتيْن وإن يَكُنْ منكُم ألْفْ يَخْليُوا الْقَيْنِ14), فنسخ هذه الآية ما قبلهاء فصار فرض المؤمنين في 
الحرب إن كان عدة المشركين أكثر من رجلين لرجحل لم يكن فاراً من الزحف» وإن كانت العدة رجلين لرجحل كان 
قار الالو 

والظاهر أن المراد بالنسخ في الموضعين تبدل الحكم لتبدل الموضوعء فإنه في مكة كان المسلمون ضعفاء ولذا لم 
يؤمروا بالقتال» بينما قووا في المدينة فلذا أمروا بالقتال» وهكذا بالنسبة إلى العشر والنصف فإفهم في الأول كانوا 
مندفعين اندفاعاً هائلاً ولذا أمروا بالقتال وإن كانوا عشر الكفار» ولما قل اندفاعهم كما هو شأن كل حركة, أمروا 
بالقتال إذا كانوا نصف المشركين. 

والمراد ب (علم أن فيكم ضرعف" إن 1ق عطفا علج «غشفك6 بآن: يكون منخول :والكن انظياق «علمة عن 
الخارجء أما إذا كان عطفاً على (الآن) كان المع أنه تعالى علم من السابق ضعفكم في الحال. 

وقال الإمام الصادق (عليه السلام) في حبر طويل: «إن الله تعالى فرض على المؤمن في أول الأمر أن يقاتل عشرة 
من المش ركين» ليس له أن يولي وجهه عنهم, ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار» ثم حولم عن حالهم 
رحمة منه لهمء فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رحلين من المشركين تخفيفاً من الله عزوجل» فنسخ الرجلان 
العشرة27, 

وقال (عليه السلام) في حبر آحر: «من فرٌ من رجلين في القتال في الزحف فقد فرّء ومن فر من ثلاثة في القتال فلم 
دك 
إلى غيره من الروايات الموحودة في المستدرك وغيره. 


.56 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

.55 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص”"5 الباب 77 من أبواب جهاد العدو ح؟. 

(4) الوسائل: ج١‏ صهه ؟ الباب 75 من أبواب جهاد العدو ح7. 
١/1‏ 





(مسألة ؟5): ما ذكرناه من عدم جواز الفرار» لا فرق فيه بين القتال الابتدائي أو في الأثناء» فإذا اقتضى الأمر 
حرب المسلمين مع الكفار ولكن الكافر أكثر من الضعف لم يجبء لإطلاق الأدلة المتقدمة» كما أنه إذا شرعوا في 
الحرب ثم رأوا أن عدم أقل من النصف, يحتمل أنه لم تحب المقاومة والبقاء بل جاز الفرارء اللهم إلا إذا وحب 
الاستماتة لمصالح أخر. 

وحكم الفرار ثابت للمجموع والأفراد» فإذا بقي المجموع في صورة أكثرية الكافر من الضعف وأراد الفرد أن يفر 
جاز لهء للإطلاق» وهل يجب الفرار حيقذ لأنه إلقاء النفس ف التهلكة» أم يجوزء احتمالان وإن كان ظاهر الأدلة 
الثاني لأنه ترخيص في مقابل الحظر فيقيد الجواز. 

وعلى هذا فلو علم أنه لو بقي قتل» جاز له البقاء» أما إن ترتبت على بقائه فائدة فواضحء وأما إن لم تترتب على 
بقائه فائدة فالظاهر جواز البقاء لأن الاستماتة في الحرب مطلوبة للعقلاء فيشمله الإطلاقات. قال تعالى: «إوَيتّحِدَ 
منَكُمْ شهّداء4”. 

نعم الظاهر عدم وان الخريية ادا في صورة عدم تكافو القوي هما لا يفيذ أصلاء كما إذا كان العدو ألفا 
والمسلم خمسة مثلاًء للشك في همول الإطلاقات له. 

وإذا كان المسلم على النصف ثم زاد عدد الكافر في الأثناء» إما لوصول ممد إليهم؛ أو لقتل بعض المسلمين أو فرار 
بعضهم؛ احتمل انقلاب الحكم, لأن الأدلة دلت على الابتداء والاستمرار كما عرفت. 

ثم الظاهر أن المراد المسلم والكافر المهيأ للقتال في جهة واحدة؛ فإذا كان المسلم المهيأ دون النصف لم يحب على 
هؤلاء المهيئين وإن أثم غير المهيأ الذي 


.١5٠ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
١و‎ 


إذا هياً نفسه كان مع المهيأ بحد النصاب. 

وهكذا إن كان الكافر المهيأ أقل من الضعف وجبء وإن كان لو هيا الكافر الحيادي كان الكافر أكثر من 
الضعف. 

ويفكذا الي إل "اقيق أفلى 1 لخلاالساميوة انلزن الكقان اق هدةا جدوائة كان عدت قلي صريا ى كدية 
واحدة وجب البقاء على المسلم الذي هو على النصف, وإن عدت جبهات متعددة وإن ميت حربا واحدة لم يحب 
البقاء. 

وإذا شك فإن كان استصحاب فالحكم له. وإلا فالأصل عدم وجوب الجهاد» لعدم إحراز الشرط. 


١ هما‎ 


(مسألة 5): الضعف والقوة والأكثر والأقل» هل هي على نحو التحقيق كما يقتضيه ظاهر العدد في قوله: “إن 
يكن منكم عشرون#؛ وغيره من مواضع الآيات والروايات» أم على التقريب؟ 

الظاهر الثاي» لوضوح صعوبة تعداد الجيش على التحقيق» بل استحالة العادة في أكثر الموارد» فالمراد التقريب 
والتحمين: 

ثم المراد الجيش المهيأً من كل جانب وإن ايلضدق. بعد بالعر 46 ركلا قي من السلميق. الف وزسحقت متهم 
خمسمائة» فيما كان الكافر ألفين» فإنه يجب الجهاد» اللهم إلا إذا عد الملحق معركة ثانية» كما إذا التحق بالمعركة 
ألف من الكفار» وعلمنا أنه بعد ستة أشهر يلتحق ألف آخرء فإنه إذا كان المسلم خمسمائة وجب عليهم الجهاد» ومنه 
يعلم العكس. 

ثم الظاهر أن وجوب المحاربة في صورة الضعف إنما هو فيما إذا أفاد النصف في المقاومة» كما هو الغالب حيث إن 
اندفاع المسلم مما هو مسلم يقابل النصف البشري الزائدء أما إذا علمنا بعدم الفائدة حيث كان في الكفار تدريب 
دقيق أو ما أشبه ذلك ما علمنا بالانهزام» لم يجب الجهاد» لانصراف الأدلة عنه. 

ومن ذلك يعلم أنه لوكان المسلمون أقل من النصف لكن علموا بالنصر وجب الجهادء لإطلاق أدلة الجهاد 
وانصراف أدلة النصف والضعف إلى صورة الاحتمال كما هو المتعارف. 

ثم هل هذا الحكم جار في القتال الدفاعي أيضاً أم لاء احتمالان» من إطلاق الأدلة» ومن الانصراف إلى القتال 
الابتدائي» صوصاً والقتال الدفاعي لا يشترط بشروط الابتدائي» لأنه واحب على الجميع كما عرفت. 

أما الاستشهاد بقصة الإمام الحسين (عليه السلام) في الوجوب ففيه ما لا يخفى» إذ الإمام (عليه السلام) إنما جاء 
بقصد الاستشهاد لا بقصد القتال» لماتقرر من أن في استشهاده 


١/51 


إحياء الدين» والااخهن بوهد في الحروب من يصرف أصحابه حت إذا كانوا منافقين» ولذا كان الرسول والإمام 
والزكي (عليهم السلام) يجمعون المنافقين أيضا للحرب. 
وعلى ماذكرناه في القتال الدفاعى فقتال البغاة أيضاً له نفس الحكم. 
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(مسألة 51): الفدائية في الإسلام حائزة بل واحبة في موارد وجويماء ويدل عليه بالإضافة إلى الإطلاق» عمل 
الرستوك صلق "الله غليد وال حك بك فداليين لاحل قن[ عض “الكفاز اللاوه كاتوا يقوون مايه وعلن المبتلمية) 
وقد حفظ منهم التاريخ اث عشر أو أكثر من قتلهم الرسول (صلى الله عليه وآله) بالعمل الفدائي. 

ولا يخفى على المطلع على المباحث السابقة كيفية سوق الأدلة هناء واستنباط كون الوجوب عينياً أو كفائياًء 
وكونه يشمل المرأة والعبد ونحوهما من سائر من فقد شرائط الوجوب في الابتدائي» إذ الفدائية قد تكون على نحو 
الدفاع» وقد تكون على نحو الجهاد. 

ثم إن ما ينجم عن العمل الفدائي كقتل بعض المسلمين الذين هم يتعاونون مع الكفار وهب البنوك وما أشبه 
ذلكء داحل في قواعد ثانوية» مثل ما لو تترس الكفار بالمسلمين» وقاعدة الأهم والمهم» وقاعدة #إمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم# وما أشبه» مما يرحع في تطبيقه على الموارد الخاصة إلى نظر الإمام ونائبه”©. 


.١9 8 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
١2م‎ 


(مسألة هه): لا يجوز الفرار من الحرب» بل هو من الكبائر كما تقدم بعض الكلام فيه» والانتقال من مكان إلى 
مكان آخر على قسمين. 

الأول: أن يكون افقالا ون لد الحرب لاحتياجه إلى الحركة» أو لذهابه إلى المخيمات لشرب الماء أو ما أشبه, 
وهذا لا إشكال في جوازه» لعدم صدق الفرار ولصدق الثبات المأمور به في الآية الكريمة» ولما هو معلوم من سيرة أهل 
الحرب» وما ثبت من رجوع الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) إلى مضاريهم» وقصص الإمام 
الحسين (عليه السلام) في كربلاء يهمذا الشأن مشهورة. 

الاي نكن انار الس حر ليق الروك وهنو الس كيو رميز( افوا مانا اقرط ووم ويه 
على نفسه التأديب والتعزير كمرتكب كل كبيرة» وعدم تعزير البي (صلى الله عليه وآله) للفارين في بعض حروبه 
للمصلحة وقاعدة الأهم والمهم كما لا يخفى. 

وقد يكون بصورة تطلب حيز للالتحاق بالحرب ثانيا» كما قال سبحانه: ومن يُوَلهِمْ يَوْمئذ دُبْرَهُ إلا متَحَرا 
لقتال أو مُتَحيرًا إلى فئة فَقَدْ باء بعَضّب من اللّهو("). ٠‏ 

00 هذا عو انور القانل دهن هذا المكان إلى مكان آخر لأحل أمرين: 

الأول: لأحل تصحيح وضعه لأحل أن يكون أمكن في القتال» سواء كان لتطلب مكان الماء أو تطلب استواء 
الأرض ليكون أمكن ف القتال» أو تطلب الشمس ف المواء البارد» أو تطلب الظل في المواء الحار» أو تطلب مكان 
ضعف العدو ليهاحم من هناك» أو تطلب استدبار الشمس لثلا تقع الشمس ف عينه فتمنعه عن مواصلة الحرب» أو 
لأحل 


.١١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


١7 


شد جرحه في مكان بعيد ليواصل الكر ويكون أقوى على القتال» أو لأحل إصلاح لامة حربه» أو لتحصيل 
غخرة: وقعك عله أوسا كيه ازلكة حزق قلق لاني اليا للد :ولا اقرارا ع الرحيت. 

الثاني: لأحل انخراطه في فئة يتقوى بكم ويشتد أزره بسببهم. 

ثم إنه لا فرق بين كون الفئة بعيدة أو قريبة» واحداً أو أكثرء فإن ذكر الفعة من باب المثال» كما أن قوله تعالى : 
«إيا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إذا لَقيكُمْ فَة فَائتُوا2"7, يراد يما الأعم من الواحدء فلو كان الكافر واحداً يحارب المسلمين لم 
يجز الفرار منه. 1 

نعم إذا كانت الفئة الي يريد الانضمام إليها بعيدة حداًء بحيث يصدق الفرار عرفاًء كما إذا كانت هناك جبهتان 
للقتال» الفاصل بينهما مائة فرسخ, لم يجز لعدم صدق المستثيئ» ولأنه فرار عرفاًء فحاله حال من يفر اليوم ليعود الكرة 
بعد شور 

واللازم أن يكون في الذهاب إلى الفئة فائدة للمتحيز أو لتلك الفئة» كأن تكون صالحة للاستنجاد» أو ينجدهم 
المتحيز فيما إذا كان هناك خوف انكسارهم مثلا» وذلك للانصراف» فلا يمكن أن يؤخذ بالإطلاق في جواز التحيز 
وإن لم يكن في التحيز أية ثمرة» كما إذا كانت مرضى مثلا لا تفعل شيئاً حبق تقوية للقلب وإرهاباً للعدو. 

ثم إذا كانت الفئة صالحة لكن علم المتحيز عدم حصول أية فائدة من الانضمام إليها لا لنفسه ولا لهم ولا لإرهاب 
العدو» فهل يجوز الذهاب من موضعه أم لاء احتمالان» من إطلاق الآية» ومن الانصراف إلى صورة رجاء الفائدة. 

والظاهر أنه إن لم يصدق الفرار ول يناف الثبات جازء لأنه لا دليل لنا إلا حرمة الفرار ووجوب الثبات» وذلك 
ليس فزاراً ولا ضيد الثبانث. 

وإذا كان في ذهابه إلى الفئة انكسار للمسلمين أو تقوية للعدو من جهة أنه يضع 
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جحبهته بلا مقاتل فيشتد احم العدو على مركز واحد مما يقوي فيهم روح الحرب, فهل يجوز بالنظر إلى الاستثناء» 
أو لا بالنظر إلى الانصرافء الظاهر الثاني» لأنه لا إطلاق بعد الانصراف. 

ثم الظاهر أن الفرار قبل التحام الحرب ليس داخلاً في هذا الموضوعء بل في موضوع عدم الإقدام على الجهاد» فإن 
كان واجباً عينياً عليه حرمء وإن كان واجباً كفائياً وكان فيما عداه كفاية ول يلزم محذور آخخرء كتزلزل المسلمين 
وتقوية الكافرين وما أشبه ذلك جاز ولا يكون ذلك فراراً. 
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(مسألة 55): إذا تحيز إلى فئة ثم رأى أن يتحيز إلى فئة أخرى أو أرادت الفئة المتحيز إليها أن تتحيز إلى أخرى» 
جاز ذلك بشرط عدم صدق الفرار وعدم محذور آخرء لإطلاق الدليل فلا خصص عمرة أو مرتين. 

ولو اضطر إلى الفرار بأن مرض هما لا يقدر معه على الحرب أو ما أشبه ذلك جروج نح الك قزر ولا دليل 
على وحوب البقاء حي يقتل» وهل يجوز له البقاء حي يقتل» قيل: نعم لأنه شهاده وبناء الحرب على ذلكء وقيل: لا 
لأنه إلقاء النفس ف التهلكة؛ والظاهر جواز كلا الأمرين» للأصل ولا دليل يعين أحد الطرفين. 

وإذا حارب من لا يجب عليه الحرب كالنساء في الحروب الابتدائية» إذا جازت لمن» فهل هو محكوم يبهذا الحكم 
أي عدم جواز الفرار» أم لاء احتمالان» من إطلاق أدلة عدم وجوب الحرب عليه فيشمل الأثناء كالابتداء» ومن أن 
طبيعة الفرار توجحب انكسار المسلمين وتقوية العدو ففرق بين الابتداء والأثناء. 

ثم هل يجوز لقائد الجيش الأمر بالفرار للجيش كله أو لبعضهم لما يرى في ذلك من الصلاحء احتمالان» وإن كان 
لا يبعد ذلك؛ نعم الفرار للخدعة جائز قطعاًء لأنه ليس بفرار واقعي وإنما هو فرار صوري. 

ولو هاجم العدو بلداً جاز لهم التحصن ضده دال البلد إذا كان في ذلك صلاح فإنه ليس فراراًء نعم إذا صدق 
عليه عنوان الفرار لم يجز. 
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(مسألة /اه): أو كان المملمون كان وكان الكافر أكثر من الضعفء» فهل يجب القتال أو يجوز الفرار» 
احتمالان» بل قولان: 

الأول: وجوب القتال لإطلاق الأدلة» وما دل على جواز الفرار من أكثر من الضعف خاص هما ذكر في الآية: 
وَعَلمّ أن فيكم ضَعْفاً74", فإذا كان المستثئ خاصاً لم يجر التمسك به في الفرد المشكوك دخوله فيه فإذا قال أكرم 
العلماء ثم قال لا تكرم الفاسق» وشككنا في فرد هل أنه فاسق أم لا لشبهة مفهومية أو مصداقية» كان اللازم التمسك 
بالعام بعد انعقاد ظهوره. 

وقيل: بعدم الوجوب»؛ لصراحة الأدلة في الوحوب إذا لم يكونوا أكثر من الضعف كما تقدم» ولقول الصادق 
(عليه السلام) فيما رواه العياشي قال: قال علي (عليه السلام): «من فر من رحلين في القتال من الزحف فقد فرٌ من 
الزحف» ومن فرّ من ثلاثة رجال في القتال من الزحف فلم يفر)"". 

وفي حديث آخر عن الصادق (عليه السلامم» قال: «من فر من اثنين فقد فرّه ومن فرّ من ثلائة لم يكن فاراًء لأن 
الله عزوجل افترض على المسلمين أن يقاتلوا مثلي أعدادهم من المشركين)”". 

وف رواية علي بن إبراهيم: «ففرض الله عليهم أن يقاتل رجل من المؤمنين رجلين من الكفار» فإن فر منها فهو 
الفار من الزحفء وإن كانوا ثلاثة من الكفار وواحد من المسلمين ففرّ المسلم منهم فليس هو الفار من الزحف» )2 
إلى غيرها. 

نك الطاه لآل الاجر معنن الا سو اك ارسي المعفين بالفر]ز:بالشم ل تطلفا. 
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.١ح المستدرك: ج؟ ص65” الباب 71 من أبواب جهاد العدو‎ )١( 

(") المستدرك: ج١‏ صده ؟ الباب 7٠‏ من أبواب جهاد العدو ح؟. 

(4) المستدرك: ج؟ صهه ؟ الباب 75 من أبواب جهاد العد. ح7. 
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ومنه يعلم أنه لوكان كافران في قبا هما مسلم واحد فقطء فإن قوي على القتال وجحبء وإلاً جاز الفرار» لما عرفت 
في المسألة السابقة من أن وحوب القتال مع الضعف إنما هو في الصور المتعارفة من احتمال الغلب عرفا. 

نعم يزيد البحث هنا أن بعضهم قالوا بعدم الوحوب في المورد» لأن أدلة الضعف خاصة بصورة كثرة الكفار 
وكثرة المسلمين» أي في مورد الجيش لا في مورد كون المسلم ولخدا و الكاض اتناف لكي ل ويحة ذا القر له يل هنذا 
المورد كسائر موارد الحرب في الحكم: مستثئئ ومستثئ منه؛ والله العالم. 
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(مسألة 58): الإسلام يزن الحرب هميزان الصلاح للدنيا والآخرة» بالنسبة إلى الذين يحاريهم وبالنسبة إلى الآخرين. 
فإذا حارب الإسلام اليهود, إنما يريد إصلاح حالهم دنيا وآخرة» ويريد إصلاح حال الآخرين الذين يعتدي عليهم 
اليهود لو بقي اليهود على حالهاء من دون محاربة» ولذا يكون أول الفروق بين الحروب الإسلامية والحروب غير 
الإسلامية أن طابع الأولى الصلاح والإصلاح, بخلاف طابع الثاني فهو الفساد والإفساد. 

وقد أوحزت الآية الكريمة أهداف الحروب الإسلامية بقوله: «وّما كم لا تقاتلون ل سبيل: الله 
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ74"» فالغرض إعلاء كلمة الله ال في إعلائها صلاح عال العا نولا عرق وإنقاذ العف 8 
براثن المستغلين والحائرين. 

أما الخراب الذي يلازمه الحرب ف البلد أو المال أو النفس أو العرض فالإسلام ينطلق فيه عن منطلقين فقط هما 
وف لعي قاقد الكينه لفَمَنِ اغْتدى عَلَيْكَمْ فَاعْمَدُوا عَلَيْ بمثل 520 ليك" والوصول إلى الأضلح. 

فالإسلام يبيح قتل الكافر وسبي عرضه وهب ماله وحراب بلده في مقابل قتال الكافر للمسلم ومببي عرضه وهب 
ماله وخراب بلدهء كما أنه يبيح الإسلام كل ذلك بالنسبة إلى الكافر قبال الوصول إلى الأصلح, مثلا سلطة طاغية 
سلطت على الناس فإن الإسلام يحاريما .مما يستلزم الحرب من خراب ودمار لأحل أن الخراب الناشي من إزاحة تلك 
السلطة أقل من الخراب الناشي من بقاء تلك السلطة. 

وبمذا تبين أن الإسلام لا يحارب لأحل السلطة والغلبة» ولا لأحل الاستعمار والاستثمار» وإذا حارب يكتفي 
بالقدر الأقل الممكن من الخراب الملازم للحرب الذي هو في 
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الحقيقة لأحل البقاء والإصلاح؛ امهاوت قد وافقاطا اتساب كما هو هات باد روا 

وما وقع من بعض الحكام الذين ألصقوا أنفسهم بالإسلام كذباً وزورء كملوك بِنٍ أمية والعباس وأحزايهم من 
الذروات :وق "كووب كان الأسااه مهازير اح دقاة البواتا:هى لكاي والننة المسيعة لشي لكام ارين 

وعلى هذاء فإذا كان من لوازم الحرب نسف المنازل وفيها الأطفال والنساء والشيوخ, فإن الإسلام لا يقدم على 
ذلك إلا اضطراراً إما لأحل أن العدو يفعل ذلكء فإذا وقف المسلمون في قبالهم مكتوفي الأيدي كان معناه إما غلبة 
الجور على العدل» والباطل على الحق» وإما بقاء الجور في تلك البلاد وعدم إنقاذ أهلها والأجيال الآنية. 

مثلا اليهود قصفوا قرى المسلمين وأشعلوا فيها النيران وألقوا في مياههم السم وما أشبه وقتلوا العجزة» فإذا أراد 
اعرف اذك يدر كوا تعد السو عا بالحرب في الجبهة مع الرحال فقطء كان لازم ذلك تغلب اليهود الذي فيه 
فساد الدنيا والدين» فالإسلام يبيح ذلك مقابلة بالمثل وإحرازاً لنصرة الحق. 

وهكذا فيما إذا سيطر سلطة اليهود على يهود مثلهم, لكن الحكام يسومون المحكومين سوء العذاب يما إذا لم يفعل 
المسلمون تلك الأمور والملازمة لتنحية السلطة الحائرة» لزم بقاء الجور على المحكومين وامتداد الجور إلى الأجيال 
المستقيلة ما يكون الخاربة أقن حدورا من الابقاء: 

وف كلتا الصورتين يجوز الإسلام الحرب وإن استلزمت احاذير المذكورة. 

وقد ورد في باب التخريب طائفتان من الأحاديث» طائفة ناهية وطائفة آمرة» فاللازم الجمع بينهما بتخصيص 
الأولى بصورة عدم الحاجة» والثانية بصورة الحاجة» وذلك لشواهد داحلية وخارجية» وقد عقد العلماء في كتب الفقه 
واللتديظ انم هياتن كيه السزانا ونات اق اعفال الس الانب النقه وض كرا الروايادف فنا افا لاتضاح 
الأمرء والله الموفق المعين. 
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روي أبو حمزة الثمالي» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أراد أن 
بيعث سرية دعاهم فأحلسهم بين يديه؛ ثم يقول: سيروا باسم الله وبالله وق منبيل الله وعلى ملة ومنول المع إياسم 
الله: أي ممثلين لله ملابسين باسمه, كما يقال في العرف فلان يقضي باسم الله أو باسم الشعب. وبالله: أي مستعينين 
بالله. وفي سبيل الله: أي ليكن قتالكم في الطريق الذي رممه الله تعالى» لا أن تقاتلوا باسم الله وبقوة الله لكن لأحل 
امال وها اعت ,وغل نلف يول انه أي ظ ترس ولو قرو ام جوا طلو ا مولام وز اذ مولا علو شيكها افانيا ول عيييياً 
ولا امرأة» ولا تقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إليهاء وأبما رحل من أدن المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من 
المشركين فهو جار حي يسمع كلام الله فإن تبعكم فأحوكم في الدين» وإن أبى فأبلغوا مأمنه واستعينوا بالله»”"©. 

وعن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا بعث أميراً 
على سرية أمره بتقوى الله عزوحل في خاصة نفسه, ثم في أصحابه عامة» ثم يقول: أغز باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا 
من كفر بالله» لا تغدرواء ولا تغلواء ولا ممثلواء ولا تقتلوا وليداً ولا مبتتلا في شاهق» ولاتحرقوا النخل» ولا تغرقوه 
بالماء» ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تحرقوا زرعاًء لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاحون إليه» ولا تعقروا من البهائم 
مايؤكل لحمهء إلا ما لا بد لكم من أكلهء وإذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإن هم أجابوكم 
إليها فاقبلوا منهم وكفوا عنهم؛ ادعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوا منهم وكفوا عنهم, وادعوهم إلى المهجرة 
بعد الإسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهمء وإن أبوا أن يهاحروا واختاروا ديارهم وأبوا أن يدحلوا في دار 
الحجرة كانوا ممتزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على أعراب المؤمنين» لا يجري لهم ف الفيء ولا 


)21 الوسائل: ج١1١‏ ص3 الباب ه٠١‏ من أبواب جهاد العدو حك والفروع: ج١1‏ صخ 2737 وانحاسن: صه 5 3. 
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في القسمة شيئاً إل أن يهاحروا في سبيل الله فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن 
أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم, وإن أبوا فاستعن بالله عزوحل عليهم وجاهدهم في الله حق جهاده. وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن يتزلوا على حكم الله فلا تزمهم» ولكن أنزلهم على حكمكم ثم اقض فيهم بعد ما 
شئتم» فإنكم إن أنزلتموهم على حكم الله لم تدروا أتصيبوا حكم الله فيهم أم لا. وإذا حاصرتم أهل حصن فإن آذنوك 
أن تنلمحم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تترلهم» ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم؛ فإنكم إن تخفروا 
ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله)""©. 

وعن الريان» قال: معت الرضا (عليه السلام) يقول: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا بعث جيشاً فانهم 
أغر إن ستل لعن من لل السو تع الع 

وعن السكون؛ عن الصادق (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «فى رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) أن يلفى السم في بلاد المشركين»27. 

وعن حفص بن غياثء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مدينة من مدائن الحرب» هل يجوز أن يرسل 
عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حي يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين 
والتجار» فقال: «يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء» ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة)”©, أي كفارة قتل 
ال 

وعن علي (عليه السلام) أنه قال: «يقتل المشركون بكل ما أمكن قتلهم به من حديد أو حجارة 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص ؛ الباب ١5‏ من أبواب جهاد العدو ح"7. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص ؛ الباب ١5‏ من أبواب جهاد العدو ح4. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص5 ؛ الباب ١5‏ من أبواب جهاد العدو ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص5 ؛ الباب ١5‏ من أبواب جهاد العدو ح؟. 
١8/4‏ 





أو ماء أو نار أو غير ذلك»» فذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نصب المنجنيق على أهل الطائف وقال: 
«إن كان معهم في الحصن قوم من المسلمين فأوقفوهم معهم, فلا يتعمدهم بالرمي» وارموا المشركين وأنذروا المسلمين 
إن كانوا أقيموا مكرهين» ونكبوا عنهم ما قدرتم/ فإن اصبتم منهم أحدا ففيه الدية)(©. 

وف الجواهر: روي أن البي (صلى الله عليه وآله» نصب على أهل الطائف منجنيقا وكان فيهم نساء وصبيان 

. 2020 : 000 ب 1 3 
النضير0©. 
وهناك روايات أخرى في آداب السرايا مذكورة في الوسائل والمستدرك فراجعها. 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص55 ؟ الباب ١5‏ من أبواب جهاد العدو ح؟ 

(؟) الوسائل: ج؟١‏ ص55 ؛ الباب ١5‏ من أبواب جهاد العدو ح؟ 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص١5‏ الباب ١5‏ من أبواب جهاد العدو ح؟ 
١/1‏ 


(مسألة 59): ما ذكر من أنه لا يقتل النساء والصبيان والمتبتل والشيخ والمسلم, إنما هو إذا لم يحاربوا المسلمينء أما 
إذا حاربوا المسلمين فلا إشكال في جواز محاربتهم؛ أما غير المسلم منهم فواضح لأنه محارب» وانصراف أدلة عدم 
محاربتهم عن امحارب منهم؛ وسيأتَ تفصيل الكلام في ذلك. 

وأما المسلم فلأنه يجوز دفع المسلم عن نفسه إذا كان واحداًء فكيف بما إذا انخرط في صف العدوء فالمسلم الذي 
يريد حرب المسلمين لاحرمة له ولا دية. 


(مسألة 50): يجوز التجسس على الأعداءء والمسلم المعاون لهم بأنواع التجسسء وآية للإلا تجسسوا» خاصة» بل 
يحوز التجحسس على المسلم لأحل استقامته» كما تقدم في حديث بعث الرسول (صلى الله عليه وآله) من يتجسس 
غلن أمن الفيشن: 

وعن الدعائم» عن على (عليه السلام) أنه رأى بعثة العيون والطلائع بين يدي الجيوش» وقال: «إن رسول الله 
وصلى الله عليه وآلهم بحق عام التديبية ين يلايد غيياً له عن غز غ01 , 

أما ما يصطلح عليه الآن بالمباحث أو السرية فإنه لا يجوز على المسلمين» لأنه داخل في: «إوَلا تَحَسّسُوا”'"') نعم 
إذا كان هناك حطر على الدولة الإسلامية من البغاة من المسلمين أو من الاعداءء كما إذا كان دولة إسلامية صحيحة 
قائمة وكانت أحزاب مربوطة باليمين أو اليسار» جاز جعل المباحث لأنه حفظ للإسلام والمسلمين. 

أما في الدول الباطلة فالانخراط في سلك المباحث كالانخراط في سائر وظائف الدولة» فإن كان في ذلك نفع 
للاسلام والمسلمين جاز بإذن الحاكم الشرعيء» وإلا فلا. 


.١5ح من أبواب جهاد العدو‎ 5١ المستدرك: ج؟ ص58؟ الباب‎ )١( 
.١١ سورة الحجرات: الآية‎ )١9 
١4١ 


(مسألة :)1١‏ تحوز محاربة أعداء الإسلام بأنواع المحاربة الحديثة» من الحروب النفسية والحروب الحراثيمية وما 
أشبههما. وذلك لأجل القاعدتين المتقدمتين» بإضافة قاعدة ثالثة وهي: «إوأعدُوا لَهُمْ ما اسْتَطَكُمْ من قرة04" 

2 هه وومةه و2 وار 32 : - هه وسو ١ 5 1 1 47 (١‏ 5 * 
وطوفمن اعتّدى عَليْكُم فاعْمَدُوا عليّه بمثل ما اغتدى عَليكم»# ؛ و(الأهم والمهم), لكن اللازم مراعاة معة الإسلام 
والسلوين أبضاء بأن لا يفعل شيء يكون ضره أقرب من نفعه. 


.5٠ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.١9 5 سورة البقرة: الآية‎ )1١9 
١05 


(مسألة 57): الظاهر جواز تشريح بدن الكفار لأحل الاستفادة الطبية» لأن الكافر لا حرمة له. 
وقوله (صلى الله عليه وآله): «لا تمثلوا ولو بالكلب العقور»”"» إنما هو فيما إذا قصد التمثيل» أما إذا لم يقصد 
ذلك فلا يشمله الدليل» ولذا يجوز تقطيع الحيوان لغرض الأكل أو الدواء أو ما أشبه. 


.١5 ١ص الوسائل: ج5١ ص35 الباب 57 من أبواب القصاص في النفس ح5» والاختصاص للمفيد:‎ )١( 
١0 


(مسألة 77): يجوز إلقاء القنابل المسيلة للدموع والمحدرة وما أشبه على الأعداءء كما يجوز ذلك بالنسبة إلى 
المسلمين المتظاهرين ضد السلطة الإسلامية الصحيحة» وذلك حسب ماذكرناه في المسألة المتقدمة في محاربة الأعداء 
بأنواع امحاربة الحديثة. 


(مسألة 54): الكافر ا محارب يجوز قتله وإن لم يتوقف الفتح عليه؛ لأنه مهدور الدمء نعم إذا لزم من قتله مفسدة 
خارحية كوصمة الإسلام عند الكفار بالقسوة الموحبة للتنفر من الإسلام أو ما أشبه ذلك لم يجر ذلك. 

وعلى هذا فإذا قلنا بتخيير الكافر غير الكتابي بين الإسلام والقتال» لا نقول بحواز قتلهم في مثل هذه الصورة» مثلا 
إذا أذ الإسلام بلدا وفيه مليون كافر غير كتابيين و لم يقبلوا الإسلام وسيطر المسلمون لا نقول بحواز قتلهم» وسيأت 
للمسألة تفصيل إن شاء الله تعالى. 

أما من لا يجوز قتله إلا لدى الضرورة كالنساء والشيوخ والرهبان والأطفال والمسلمين في بلاد الكفار ومن 
أشبههم,؛ فإنه لا إشكال في عدم جواز قتلهم إلا لدى الضرورة. 

ولوشك في وجود الضرورة فاللازم متابعة الاطمينان لدى العرف على أحد الطرفين» وإن كان رعما يقال بالجواز 
توقياً عن الوقوع في المحذور الذي هو أهم بنظر الشارعء ولا بأس به» وليس ذلك من باب أصالة الضرورة حي يقال 
لا أصل هكذاء بل من باب أصالة لزوم الفتح» من قبيل ما ذكروا في باب الإفطار للخخائف من مضرة الصوم. 

ولو بين بعد القتل أنه لم تكن ضرورة» فإذا كان شيء مقرر في الشريعة دية أو كفارة لزم» وإلا فلا شيء؛ وذلك 
لأن الأحكام معلقة بالعناوين الواقعية لا العناوين الوهمية كما قرر في محله. 

ولا يبعد أن يقال بأن الدية وما أشبه في بيت المال لأنه المعد لمصالح المسلمين ومن أعظمها هذه المصلحة» وذلك 
لإذن الشارع المستلزم لتحمل تبعته عرفاًء بعد الشك في همول أدلة الضمان والدية ثله فالأصل عدم التعلق. 


(مسألة 15): الظاهر عدم حواز التخريب بإلقاء النار والسم وقطع الشجر وهدم البيوت وما أشبه. إذا لم يتوقف 
الفتح عليه ولم يكن هناك جهة أخرى مبيحة» لأنه من الإفساد والله لا يحب الفساد» وللنهي في بعض الروايات 
المتقدمة» بعد تخصيص ما دل على الجواز بصورة الاضطرار لتوقف الفتح» كما يظهر من القرائن الداحلية والخارجية. 

ولو فعل بدون التوقف فمع الشبهة المبيحة يكون الضرر على بيت المال لما تقدم» وبدون الشبهة فالظاهر الضمان 
والقود وسائر اللوازم للقواعد العامة الأولية بدون استثناء» وقد أودى النبي (صلى الله عليه وآله) الذين قتلهم خالد بن 
الوليد تمن أظهروا الإسلام وتبرأ إلى الله سبحانه مما فعله خالد كما في الأحاديث. 

ولوشك في الحواز والعدم» للشك في وجود الاضطرار وعدمه؛ فالكلام كما تقدم في المسألة السابقة. 

ولو شك ف أنه هل يجوز قتل هذه المرأة» لأنها من المفسدات والعيون وما أشبه أم لاء عمل ممقتضى قواعد الحرب 
لدى العرف, لأن الأمر موكول إليهم» فلا يحري أصل عدم الحواز» وإذا تمسك بأصالة عدم الجواز في كل مورد لزم 
عدم الغلب كما لا يخفى. 

وما تقدم يعرف حال ما إذا تترس الكفار يمن لا يجوز قتله من النساء والصبيان وابحانين والمسلمين ومن أشبههم؛ 
فإنه يحوز قتلهم مع توقف الفتح» ولا يجوز قتلهم إذا لم يتوقف الفتح» ولو قتل بدون التوقف ترتب عليه آثاره 
الشرعية. 


(مسألة 16): لا يجوز تعذيب الناس لأخذ الاعتراف منهم, إلا إذا كان هناك أمر أهم في نظر الشرع مما يراه 
الإمام أو نائبه الجامع للشرائط في أصل التعذيب وكيفيته» فما تعارف في الحكومات الحاضرة من تعذيب الناس فذلك 
لذن بخان شرعا. 

وهل يجوز تعذيب الكافر الحربي بدون الاحتياج إليه» احتمالان: 

من أنه يجوز قتله الذي هو أهم. 

ومن أنه لا دليل على جواز تعذيبه» فإن كل تصرف في الآخرين لا يجوز إلا إذا علم من الشريعة جوازه؛ لأنه 
تصرف في ملك الله سبحانه» فإذا لم يعلم الجواز لم يجزء ولا يشمله «كل شيء لك حلال» لأصالة التحريم في الدماء 
والأموال والفروجء ولأنه فساد والله لا يحب الفساد, ولأنه قسم من المثلة» وقد نمى النبي (صلى الله عليه وآله) عنه. 

ولقوله (عليه السلام): «والناس أما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق)”"©. 

والحاصل أن الظاهر لدى المتشرعة من مذاق الشرع عدم الجواز» بل ظاهر في الله سبحانه نببه (صلى الله عليه 
وآله) عن التمثيل بسبعين قرشي إن أظفره الله عليه بحصره المواز في: «إبمثل ما عُوقيكُمٌ به" من التمثيل بواحد 
قن دو رانب الخدل فدل التعفة لوه أله ازور :قلعا 


.57 هج البلاغه: الخطبة‎ )١( 
.١5؟5 سورة النحل: الآية‎ )١( 


(مسألة 517): الظاهر وجوب العمل بالمعاهدات الدولية الى يدخلها بلد الإسلام ثما لم يحرمها الشركة ابفلا. إذا 
عاهد المسلمون الكفار في أن يعطوهم كل سنة ألف دينار أو أن لا يتعدوا إلى حدودهم» وحب الوفاء لأدلة العهد 
وللقوله سبحانه: #إفما استقاموا لكم فاستقيموا لهم». 

أما إذا كانت المعاهدة متعلقة بشيء محرم بذاته فالظاهر عدم حواز الوفاء» كما لا يجوز إبرام هذه المعاهدة» كما 
إذا عاهدوهم في أن يقدم المسلمون إليهم كل سنة عشرين فتاة من فتيات المسلمين. 

وإذا عاهد المسلمون الكفار ثم حصلت جهة أهم في نظر الشريعة لنقض العهدء جاز النقض من باب قاعدة الأهم 
والمهم؛ وقد ضرب الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) أروع الأمثلة للوفاء بالعهد» كما لا يخفى ذلك لمن راجع 
التاريخ. 


(مسألة 54): لو تترس الكفار بالمسلمين» فهل يجوز للمسلم المتترس به قتل المسلم المهاجم أم لاء احتمالان. 

الأول: الجواز لأنه دفاع عن نفسه والدفاع واحبء ولأن عدم الدفاع إلقاء للنفس في التهلكة» وقد قال سبحانه: 
«إولا تلقوا بأيديكم إِلَى التَهلكّة4”"©: وقال: ولا تقتلا أَنْفسَكهُ»2'”4) ومن المعلوم أن الوقوف أمام السلاح المهاجم 
كقتل النفس حقيقةً أو مناطاً. 1 

الثاني: عدم الجواز لقاعدة الأهم والمهم» فإن انتصار المسلمين يتوقف على كسح المسلمين المتترس بمم للغلبة على 
الكفار» وهذا هو الأظهرء وبه يبخصص الدليل للقول بالجواز. 

نعم لو علم المسلم المتترس به أن لا غلب إطلاقاً» أشكل جواز عدم الدفاع؛ فإن حاله حال من يعلم أن المسلم 
يهاجمه بظن أنه كافر فالدفاع عن النفس واحب. 

ورعا مضل اللوان فق هله الطورةة أن الك اتد وين قل الع السلمين: جقاكز مكل كل هقينا هنا حته :ولو جوارا 
ظاهرياًء فلا دليل على ترحيح أحدهما على الآخرء بعد أن حرمة كل من إلقاء النفس في التهلكة ومن قتل الآخر أولاً 
وبالذات متساقطان والأصل الجوازء» لكن ذلك مشكلء غاية الأمر دوران الأمر بين التعيين والتخيير» والأصل التعيين 
كما قرر في الأصولء فتأمل. 

ثم إنه تحوز الأعمال الانتحارية الي تتوقف عليها الغلبة» كما إذا اضطر المسلمون لفتح البلاد إلى أن يلقوا بأنفسهم 
في النهر لعبور الشاحنات عليهم, أو إلقاء النفس في مداحن السفن أو ما أشبه ثما يروى مثلها في الحرب العالمية الثانية؛ 
وذلك 


.١965 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) سورة النساء: الآية 9؟.‎ 


لقاعدة الأهم والمهم المتقدمة. لكن اللازم أن لا يتمكن التفادي بأعمال أحر كما لا يخفى. 

وهل يجوز الانتخار العمدي لأحل الخلاص من الكفارء كما إذا علمت المرأة المسلمة أنها تمتك عرضها وتفتن ف 
دينهاء أو علم المسلم أنه يعذب تعذيباً لا طاقة له به أو يؤخذ اعتراف ضار بالمسلمين إما اعتراف صادق أو كاذب» 
شك ددا :إل ]ذا أ خر ف عق اللعامات: الأقرية النطيه: 


(مسألة 18): هل يجوز للمسلم المتترس به أن يحفظ نفسه من القتل حي لا يقتل بيد المسلمين» له صورتان. 

الأولى: مالو توقف الغلبة على أن يقتل» كما إذا كان في الخط الأمامي» وتوقف تقدم المسلمين على إبادة الصف 
الأمامي» وبقاؤه ملازم لعدم الانتصار» وهذا لا يحق له حفظ نفسه. لما تقدم من قاعدة الأهمية. 

الثانية: ما لا يتوقف الغلب على قتله» ولا إشكال في وجوب حفظ نفسه. 

ثم إذا توقف سرعة الغلبة على قتله فالمدار الأهمية» فإن أحرزت أهمية السرعة على قتل النفس» وجب عدم حفظ 
نفسه وإلاّ وحب حفظ نفسهء ولو دار الأمر بين حفظ نفسه أو حفظ عضو من أعضائه كما إذا علم أن الغلب دائر 
بين أن يقتل أو أن تقطع رجله قدم الأقل محذوراًء كما لا يخفى. 

ومنه يعلم أن الغلب لو توقف على نقص بعض أعضائه ‏ كما في قصة زياد وذلك ليطمئن منه الكفار 
فيتجسس عليهم لأحل المسلمين» حاز لأهمية الغلب على تلف العضو الذي دليل عدم جوازه «لا ضرر» الشامل 
بعمومه للنفس والغير» ولإولا لوا بأيديكمْ إِلَى التَهلَكّة”" الشامل لهلاك بعض الأطراف عيناً كصلم الأذن» أو قوة 
كإذهاب نور العين» بل داخل أيضا في: لفايعيرن حَلَقَ للّه04". 

ومن هنا قد يستشكل في بيع أجزاء البدن في حال الحياة» بل في حال الاحتضار» بل بعد الموت لمنفعة الأحياء؛ 
علماً أو دواء أو ترقيعاًء كما إذا باع عينه وكلية من كلاه لأحل 


.١965 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١١9 سورة النساء: الآية‎ )؟١١‎ 


ترقيع الأعمى وفاسد الكلية» أو باع يده مثلاً لأحل تشريحه ما بعد موته لفائدة التعلم» أو باع شحم كليته لفائدة 
دوائية. 

لكن رعا يقال بالجواز» لأن الأدلة منصرفة عن مثل ذلك» كما أن أدلة «لا ضرر» منصرفة عن مثل الحجامة وشق 
البطن للعملية الاستشفائية وما أشبه. مع أنها من أكبر أنواع الإيلام ثما لا يجوز بدون فائدة الغير وفائدة النفسء» فتأمل. 

نعم لا إشكال في عدم جواز التشريح لحسد المسلمء للإطلاقات والأدلة الخاصة ال لا انصراف فيهاء وإِنما نقول 
بالقدواقفى ادر اقرف هرنا أرلة ولأن الكلام في الجزء فيما إذا أباح هو ,عقابل أو غير مقابل» إذ هناك حقان: 
حق الله تعالى وحق الإنسان نفسه. إذ «الناس مسلطون على أنفسهم)»”". 

والمسألة بعد تحتاج إلى التنقيح. 

أما بيع الدم والشعر وما أشبه فلا إشكال فيه» وأدلة حرمة بيع الدم لا تشمل المقام. 


.١ 46 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


(مسألة :)٠١‏ إذا تمكن المسلم الفاتح أن لا يقتل المسلم المتترس به ما لا يضر الفتح» وجب الاحتناب بلا إشكال» 
ولو تمكن أن يعوض عن قتله بإفساد بعض أعضائه قدمه على القتل» كما إذا رمى رجله فأسقطه. كما لا يخفى. 

ولو قتله والحال هذه أو أفسد عضوه بدون الاحتياج» ترتب عليه حكم الدية والقصاص والكفارة وما أشبه. من 
غير فرق في ذلك بين أن يعلم بعدم الاحتياج؛ أو يجهل ولكن كان الواقع عدم الاحتياج؛ لأن الأحكام دائرة مدار 
الأمور الواقعية لا الأوهام. 

اللهم إلاّ أن يقال: إنه لوكانت الموازين الحربية العقلائية ترى التوقف كان هدراًء .كثل ما ذكروا في باب الصيام 
فيما إذا أفطر بظن العطبء؛ وفي باب الوضوء فيما إذا تيمم بظن الضررء وفي باب السفر فيما إذا ظن السلامة وما 
أشبه. وهذا ليس بالبعيد» لأن إلقاء الكلام على العرف معناه حجية مايستفيدون منه والإذن في الشيء إذن في لوازمه. 

وكما لا دية ولا قصاص ولا كفارة في المسألة» كذلك لا ضمان لما يتلف من ملابسه أو فرسه أو آلات حربه. 
للمناط القطعي» ولقاعدة الإذن في الشيء إذن في لوازمه”". 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١6”‏ الباب 7٠١‏ من أبواب مقدمات الطلاق حه. 


ب 


(مسألة :)/١‏ في صورة توقف الغلبة على قتل المسلم المتترس به لا قصاص قطعاء ولا ضمان كما عرفت أما الدية 
والكفارة ففيهما احتمالان: 

الأول: الثبوت» للاطلاقات. 

والثاي: النفي» للإذن في رواية حفص المتقدمة» وقد رويت بطرق أخرى لا بأس بماء مضافاً إلى كفاية عمل 
المشهور يما جبراً. 

والقول الثاني هو الأقرب. 

ثم لو قلنا بالدية» فهل هي في بيت المال» لأنه المعد لمصالح المسلمين وهذه من أهمها بعد قاعدة «لا يطل)2"0, أو رلا 
يبطل دم امرئ مسلم'". أو على القاتل للقاعدة الأولية. والإذن لا ينافي الدية» كما إذا اضطر لقتل إنسان أو 
إنسانين» فإن الشارع يرحح له الأول ومع ذلك يجب عليه إعطاء الدية» فإن الاضطرار وما أشبه لا يرفع الأحكام 
الوضعية على المشهورء وإن كنا ناقشنا في ذلك في بعض بجحلدات الفقه» فيما لم يكن هناك دليل قطعي على وحود 
الحكم الوضعي في حالة الاضطرار» كنجاسة الشفه في من شرب النجس اضطراراً مثلاً. 

احتمالان» والأقرب الأول. 


.١8ح من أبواب الشهادات‎ ١8 الوسائل: ج8١ ص8 ؛ ؟ الباب‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج5١ ص”5 الباب 79 من أبواب القصاص في النفس‎ 
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(مسألة 77): لا يقتل في الحرب عشر طوائف: 

الشيخ الفاني, والمرأة» والطفل قبل البلوغ؛ والمقعد» والأعمى؛ والمريض الذي قعد به المرضء والرسول؛ والراهب 
المتبتل» والذي لا يصلح قتله لمصلحة؛ والبحنون بأقسامه. 

وقيل: باستثناء الفلاح وأصحاب المهن والحرف والمدنيين والخنثى. 

ويستثئ من المستثئ ثلاث طوائف: 

المقاتل كالمرأة الي تقاتل» وذوالرأي؛ والذي يقتضي الصلاح قتله» واقتضاء الصلاح إما لفعلة فعلها سابقاً أو 
لمصلحة مستقبلة أو لأحل قيامه بفعل غير لائق حالاً» كإظهار المشركة سوأتا أو تشجيع الكفار بالهلاهل أو ما أشبه 
ذلك. 

والأصل هو القتل إلا ما خرجء لقوله سبحانه: «إحَيث نعَفتمُوهُم7", وقوله: «إما كان لبي أن بكرن لاسر 
َس يُفُخنَ في الأرض4”". ففي مورد الشك الأصل جواز القتل» بالإضافة إلى عمومات الجهاد. 

وربما احتمل كون الأصل العدم» لقوله سبحانه: «وَقاتلُوهُمْ حَتَّى لا تكُونَ فثنة74", ولقوله سبحانه: لإوَإن 
عاقيكم فعاقبُوا بمثل ما عُوقيكُة” )2 وقوله: «إفْمن اغْتدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بمثل مَا اغتدى عَلَيكة0. 

أقول: لكن الظاهر الأول» نعم يلزم أذتيكرة +القدن الشارظ» أوالا: لاهو" السفاد هن اتصرراق" النصن 
والفتوى» وثانياً: للزوم ملاحطة سمعة الإسلام فإها من الأهمية بمكان, فإذا دار الأمر بينها وبين شيء آخر قدم الأهم 
على المهم» وفي سيرة 


.5١ سورة النساء: الآية‎ 2١9١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.51/ (؟) سورة الأنفال: الآية‎ 
.89 سورة الأنفال: الآية‎ 2١97 سورة البقرة: الآية‎ )9( 
.١١5 سورة النحل: الآية‎ ):( 
.1١9 5 سورة البقرة: الآية‎ )5( 








ابي (صلى الله عليه وآله) والوصي (عليه السلام) ما يشرح كليات الأدلة. 

والحاصل إن الإسلام يحارب للعدل والصلاح» بخلاف الكفار الذين يحاربون للحقد والسلطة» لكن اللازم أن 
يعرف أن العدل والصلاح إنما هما في إطار الإسلام والعقل لا في إطار الشهوات والنزعات. 

وكيف كان فيدل على المستثين والمستثئيئ منه في الحملة متواتر النصوص: 

فعن حفص بن غياث في حديثء أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء كيف سقطت الحزية عنهن 
ورفعتء قال: «لأن رسول الله إصلى الله عليه وآله) نمى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن» فإن 
قاتلن أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللاً فلما نفمى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الإسلام أولى» ولو 
امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلهاء فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها. ولو امتنع الرحال أن يؤدوا الجزية كانوا 
ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم؛ لأن قتل الرحال مباح في دار الشرك؛ وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى 
والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب» من أحل ذلك رفعت عنهم الجزية)7"©. 

وعن السكون» عن جعفرء عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلامم» أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «اقتلوا 
المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيافهم)”". 

وعن طلحة؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «وحرت السنة أن لا تؤوحذ الجزية عن المعتوه ولا من المغلوب عليه 
عقله)”". 

وف حديث عن علي (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا تقتلوا في الحرب إلا من 
جرت عليه الموسى)””. 


.١ح من أبواب جهاد العدو‎ ١8 الوسائل: ج١١ ص6 ؛ الباب‎ )١( 
من أبواب جهاد العدو ح؟.‎ ١8 (؟) الوسائل: ج١١ ص6 ؛ الباب‎ 
من أبواب جهاد العدو ح"؟.‎ ١ (؟) الوسائل: ج١١ ص68 ؛ الباب‎ 
.١ح من أبواب جهاد العدو‎ ١7 الوسائل: ج”؟ ص8 الباب‎ )5( 
آ‎ 





شيغا كيرا ولا م00 , 

وق حديث: إن سعد بن معاذ حكم في بن قريضة بقتل مقاتليهم ومبي ذراريهم وأمر بكشف مؤتررهم؛ فمن 
أنبت فهو من المقاتلة» ومن لم ينبت فهو من الذراري» وصوبه البي (صلى الله عليه وآله)”". 

وقد تقدم بعض الأحاديث الدالة على استثناء المتبتل. 

وعلى هذا فقد ذكر في الأحاديث: الطفل قبل البلوغ والشيخ الكبير والمرأة والمقعد والأعمى والمجنون والراهب. 

أما الرسول فكفى به دليلاً ما رواه المواهر عن العامة» عن ابن مسعودء أن رحلين أنيا النني (صلى الله عليه وآله) 
رسولين لمسيلمة» فقال لهما: اشهدا أني رسول الله فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال النبي (صلى الله عليه 
وآلق لق كلق قاتلا رسولا لطترياة لشي 

وأتى دك كراهن فعا للنذ كرة: 

ويذل عليه أيضا عدم قل السؤل (ضلن الله عليه وآله) 'لرسول باذان مكل كسرئئ» يل عدم قله لسائر الرسل: 

وروى الدعائم؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «إذا ظفرتم برحل من أهل الجرب فزعم أنه رسول إِلم 
فإن عرف ذلك وجاءيا يدله عليه» فلا سبيل لكم عليه حى يبلغ رسالته ويرحع إلى أصحابه» وإن لم تحدوا على قوله 
دلبلا قل تقبلو ا من © , 

وروى في الوسائل» عن جعفرء عن آبائه (عليهم السلام)» أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «لا يقتل 
الرنسل ولا الراهة)7 , 

لكن يمكن أن يقال: إن ذلك إنما هو في صورة الصلاح لا مطلقاً 


.١ح من أبواب جهاد العدو‎ ١7 المستدرك: ج؟ ص5 الباب‎ )١( 

)١(‏ المستدرك: ج؟ ص5؛ الباب ١7‏ من أبواب جهاد العدو ح؟. 

(؟) انظر مجمع الزوائد: جه ص؛ .”١‏ 

(5) المستدرك: ج١‏ ص77 الباب 1" من أبواب جهاد العدو ح؟. 

لوسائل: ج١١‏ ص١4‏ الباب 45 من أبواب جهاد العدو ح؟. 
ا 





5) 


عكر 





إذ المطلقات محكمة, ولا حاص حجة يقيد به المطلق. 

وأما الذي لا يصلح قتله» فذلك من باب الأهم والمهم كما لا يخفى» فبه يقيد المطلق. 

وأما المريض الذي قعد به المرضء فللمناط في باب المقعد والأعمى. نعم يلزم أن نعلم المناط» وإلا فالإطلاقات 
امحكمة. 

وأما الأربعة الأخر: فالخنثى مستثناة للشك في جواز قتله بعد عدم جواز قتل المرأة» واحتمال كون الخنثى امرأة) 
لأن الأصل في الدماء الاحترام. 

وفيه أولا: إن الكلام في الخنثى المشكل. 

وثانيً: الأصل في المشرك القتل» خرج المرأة» فالمشكوك أنوثته والمعلوم كونه خنشى لا رحلاً ولا أنثى داخعلان في 
الإطلاق بدون وجود مقيد حاص. 

والتجار أيضاً مستثنون؛ لا تقدم من إشعار حبر حفص حيث قال: «والأسارى من المسلمين والتجار»”"”, في 
مسألة إرسال الماء على الكفار أو حرقهم بالنار. 

وإذا قيل باستثناء التجار استثئ الفلاح وأصحاب المهن والحرف بلمناط» لكن فيه ما لا يخفى» لاحتمال عطف 
التجار على الأسارى, أي التجار من المسلمين بل هذا هو الظاهرء فالإطلاقات بالنسبة إلى هؤلاء محكمة. 

وما اعتيد في هذا الزمان من عدم قتل المدنييين غير تام إذ المدنيون هم المزودون للمحاربين بالمال والسلاح؛ فمعى 
إبقائهم تطويل أمد الحربء اللهم إلا إذا كانت هناك مصلحة خاصة أو كانت معاهدة بين الحانبين. 


هذا تمام الكلام في المستئن. 
أما المستثئئ من هذا المستثئئ» فلا إشكال في صورة وجود المصلحة في قتل من استثئئ» كما لو حشي عنه في 
المستقبل أو كان قد 


.١ح الوسائل: ج١١ ص8؛ الباب 7 من أبواب جهاد العدو‎ )١( 
مدل‎ 


قتل مسلماً في الماضي» فإنه إذا قتل القاتل وهو مسلم فقتل الكافر أولى فتأمل. 

وكذلك في صورة اشتراك المستثئئ في القتال» كما لو اشتركت المرأة في القتال» وقد تقدم في خبر حفص: «لو 
قاتلن حاز قتلهن)”''؛ وما فيه من الإمساك ما أمكن ظاهر في الإرشاد ونحوه. 

وقد روي عن طرق العامة عن عكرمة؛ قال: لما حاصر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أهل الطائف» أشرفت 
امرأة فكشفت عن قبلهاء فقال: ها دونكم فارموهاء فرماها رحل من المسلمين» فما أحطأ ذلك منها”” . 

وعن المنتهى؛ أن النبي (صلى الله عليه وآله) قتل يوم بن قريضة» امرأة ألقت رحى على محمود بن سلمة» ووقف 
على امرأة مقتولة فقال: ما بالمها قتلت وهي لا تقاتل”", 

ومن المعلوم إشعارها بحواز القتل إذا قاتلت. 

وكذلك في صورة إعطاء المستثى الرأي» فإنه نوع من الاشتراك في القتال» بالإضافة إلى انصراف أدلة المستئى عن 
مثله» فيشمله الإطلاقات» بل عن المنتهى والتذكرة دعوى الإجماع على ذلك. قال: لأن دريد بن الصمة قتل يوم 
خيبر» وكان له مائة وخمسون سنة» وكان له معرفة بالحرب» وكان المشركون يحملونه معهم في قفص حديد ليعرفهم 
كيفية القتل» فقتله المسلمون» ولم ينكر عليهم النبي (صلى الله عليه وآله). 

ومن هنا يستطرد في القول يحواز قتل الكافر المشجع للحرب وإن كان خارجاً عن بلد الكفار» فإن ذلك ينقض 
عهده وذمته إن كان له إحداهماء وإلا فهو مباح القتل بذاته» كما إذا كان في بلد الإسلام تاحر يهودي مثلاً يزود 


إسرائيل الحاضرة» 


.١ح من أبواب جهاد العدو‎ ١8 الوسائل: ج١١ ص6 ؛ الباب‎ )١( 
(؟) انظر سنن البيهقي: ج91 ص787.‎ 
ف كيفية الجهاد.‎ 3١١ منتهى المطلب: ج؟ ص‎ )"( 


بالمال والسلاح والرأي وما أشبه. 

ويؤيده ما فعله البي (صلى الله عليه وآله) من إباحة قتل بعض الشعراء الذين كانوا يهجونه ويذمون الإسلام 
والمسلمين ف شعرهم. 

وكذلك من أشبههم مما هو مذكور في تاريخ النبي (صلى الله عليه وآله)» بل يجوز القيام .مختلف الوسائل 
التخريبية بالنسبة إليه كنهب ماله وما أشبه» لقاعدة الاعتداء بالمثل('؟ ونحوهاء فاختطاف الطائرات المتدوال في هذا 
الزمان أو أذ رهنينة منه» إنساني أو غير إنساني» في مقابل عمله» أو حى يخضع لإعطاء كمية من المال أو نحو ذلك» 
جائز بشرط إجازة الحاكم الشرعي الإسلامي. 

ومن المعلوم لزوم ملاحظة عدم المفسدة في أمثال هذه الأمورء والله العالم المستعان. 


(1) إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه.كثل ما اعتدى عليكم © سورة البقرة: الآية 195. 
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(مسألة 177): يقتل جاسوس الكفار والبغاة» كما ورد في أن الإمام الحسين (عليه السلام) قتل جحاسوس معاوية. 
وف الدعائم: «والحاسوس والعين إذا ظفر بمما قتلا»» كذلك روينا عن أهل البيت (عليهم السلام)”"©. 


ولأنه من أظهر مصاديق المفسدء فيشمله قوله سبحانه: «َإإنَّما جَزاء الذينَ يُحاربُون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في 


الأرض قساداً أن يُقكَلُواك”", الآية. 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص75؟. 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 717. 
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(مسألة 754): التمثيل وهو تنقيص جزء أو عضو أو زيادة جزء أو عضوء في الجملة حرام. 

وتفصيل المسألة: أنه إما أن يفعل لأجل التحسين» وإما أن يفعل لغير ذلك. فا محسن حلال؛ كما إذا كانت له ستة 
أصابع فقطع واحدة منهاء أو كانت له أربع أصابع فزرع واحدة مكان الفارغة» وإنما يحوز هذا لإطلاق أدلة «وكل 
شيء لك حلال»؛ بعد انصراف أدلة التمثيل عن مثله. 

ومثله ما إذا صلح زيادة في الأذن فعدههاء أو أزاد نقيصة فيها بالخيالة الطيبة وما أشبه. 

والذي يفعل لا للتحسين» على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يفعل لأجل المصلحة البدنية» مثلاً أن يكون أنفه معرضاً للحطر في الحذام» فيقطعه لعلا يسري إلى سائر 
جحسمه» وهذا حلال أبشاء ةراضن إذا كان القطع موجباً لنجاة الإنسان من الحلاك مثلاً. 

الثاني: أن يفعل لأحل مصلحة حارجية» كما لو أراد الظالم أن يقتله فيغير بعض وحهه أو نحو ذلكء لثئلا يعرفه 
الظالم فيتفادى عن الحلاك» أو يفعل ذلك لأجل أن يتجسس على الكفارء بأن لا يعرفوه الإنسان السابق» فيثقوا به 
ويكون ذلك لمصلحة المسلمين» وهذا القسم أبفنا حائز بالمعئ الأعم من الواحب والمباح؛ لما تقدم من الأدلة. 

الثالث: أن يفعل ذلك لا للأمور السابقة» بل لأحل التشويه. وهذا لا يجوز بالنسبة إلى المسلم والكافر امحترم 
كالذمي والمعاهد, لأن التصرف في الغير لا يحوز إطلاقاً. 

وإن أذن يبهذا التصرفء فإن كان فيه هلاك عضو أو نحوه لم يجر أيضاّء لما سبق من شمول أدلة ولا ضرر» ونحوه له 
فإن الإنسان لا يحق له أن يضرر نفسه ضرراً بالغ ومن المعلوم أن نقص العضو أو إذهاب نور البصر مثلاً من أبلغ 


أقسام الضرر» وإِعا 


قيدنا الضرر بالبالغ لأن غير البالغ جائز. 

ولذا وقف الرسول (صلى الله عليه وآله) والصديقة (عليها السلام) حى ورمت قدماهماء وافمكت العبادة الإمامين 
السجاد والكاظم (عليهما السلام) حى صارا كالشن البالي» ومشى الإمامان الحسن والحسين (عليهما السلام) حي 
أدمت أرجلهماء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ومثل نقص العضو زيادته. كاذ يقعل غبلية يذه عينا تالعةة أو أنفا ثانياء إف الضون لبد عفافا بالنقض «العطيوقي 
كنا لاعن . 

وأما بالنسبة إلى الكافر غير امحترم» فيه ثلاث احتمالات: 

الأول: عدم الجواز ل لقول علي (عليه السلام) في ما رواه الوسائل والمستدرك في باب آداب الجهاد والقتال 
من قوله (عليه السلام): «ولا تمثلوا بقنيل)7. 

وما تقله الجؤاهر غنه (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآلةم قال: :ولا تجوز المثلة ولو بالكلت 
ال 

ولقوله سبحانه: لإفَليتَكنَ آذان الْأنْعا نُعام 7" . 

وفنذا عو الذي اعينا ره لموالغر وشيوهة ب[ قال كزية أحد كيه عداذ0 : 

الثاي: الحواز مطلقاًء لأصالة الحل بعد كون الكافر لا حرمة لهء وأن لالْحُرّماتُ قصاص )2 فكما يتعدون على 
أموالنا وأعراضنا ودمائنا وأحسامنا نقتص همثل ذلك عليهم, بالإضافة إلى أن الفكيل رن من القتل فجوازه بالمناط 
مقتضى القاعدة. 

ويؤيده قوله سبحانه: «إفعاقبُوا بمثل ما غوة قبثم بد » فإنه ورد أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص ؛ الباب ١5‏ من أبواب جهاد العدو ح؟. 
(؟) الوسائل: ج9١‏ ص36 الباب 57 من أبواب جهاد العدو ح5. 
99) سورة النساء: الآية .١١9‏ 
(4:) سورة البقرة: الآية 85 .١9‏ 
(5) سورة النحل: الآية .١١5‏ 





«لأمثلن بسبعين)”2) فنزلت الآية. وفيه دلالة على الجواز: 

أولاً: لأنه (صلى الله عليه وآله) لا يعد بأن يفعل الحرام. 

وثانياً: بأن الآية أحازت المثلة بواحد من الكفار» وإن جُعل الصبر أفضل» وهذا يقتضي حمل النهي في الروايات 
المتقدمة على التنريه» كما أنها اشتملت على جملة من الآداب» فراحع الروايات في الوسائل والمستدرك في الباب 
المذكور. 

أما النهي عن المثلة ولو بالكلب العقورء فيه شاهد التنزيه» إذ المشهور عدم البأس .مثلة الحيوان» فهل يقول أحد 
بعدم حواز قطع رجحل جرادة أو إذان فارة مثلاً. 

وأما قوله: «إفَليْبتَكنَّ آذان العام 4”"» فالمراد ما ابتدعه الجاهلون من الوصيلة والحام والبحيرة» كما هو مفصل في 
نامي زا قط يلد لكف إن علد 01 قرد مداه لذ شيك دق ختن را سال الفا ارت 

وأما دعوى عدم الخلاف» فلا يخفى ما فيه صغرى» حيث إن المسألة لم يذكرها كثير من الفقهاء» وكبرى بأنه 
ليس كالإجماع حجة, بالإضافة إلى الإشكال في الإجماع المحتمل الاستناد» فالقول بالحواز إذا لم يكن هناك محذور 
خارحي من تشويه سمعة الإسلام أو ما أشبه هو مقتضى القاعدة. ولعله لذا قيد التحريم بحال الحرب في المحكي عن 
المسالك والروضة» بل في الجواهر إنه مقتضى #ؤوالحرمات قصاص 2# وإن رده بالإطلاقات» لكن الرد منظور فيه إذ 
«الحرمات قصاص» أخنص» فإن النهي عن التمثيل كسائر المناهي في الإيذاء والإنلاف يحكم عليها الإفمن اعتدى» 
و#الحرمات # وما أشبه. 

وكيف كانء فالظاهر أن القصاص في بعض الحرمات نوعي لا شخصيء ومنه ما 


.١ ص50‎ ١: تفسير الصافي: مجلد؟ الجرء‎ )١١ 
.١١9 سورة النساء: الآية‎ )؟١١‎ 


يحري في الحرب, فلا يلزم أن يكون المقتص منه هو شخص لمعتدي» ولا في هذه الحالة بالذات» فحيث إن نوع 
الكافر يعتدي بالتمثيل يجوز لنا أن نعتدي عليهم ,عثله. ولذا تقال بوشؤل اوفك :اش عليه وال ولأشلق سبحي 
وجاء الإرشاد ليكون التمثيل بواحد» ومن المعلوم أن المراد بذلك الواحد لم يكن نفس المعتدي وهي هند. 

وكيف كانء فمما ذكرناه في القول الثاني يظهر وجه القول الثالث» وهو الجحواز إذا كان التمثيل من باب المقابلة 
بالمثل في نفس شخص العتدي» أو فيما إذا فعلوا ذلك بالمسلمين» كما يظهر وجه عدم الخصوصية وأن مقتضى 
القاعدة جوازه مطلقاً قبل الموت وبعده في حال الحرب وبعده. وإن كانت المسألة بعد تحتاج إلى التأمل» خصوصاً مع 
دعوى الجواهر عدم الخلاف» لكنك عرفت ما فيه؛ والله العال. 
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(مسألة ©7): يجوز قطع رأس الكافر وحمله في المعركة» كما جيء برأس أبي جهل وغيره محمولاًء أما حمل الرأس 
من بلد إلى بلد» فهل ذلك جائز أم لاء احتمالان: 

الأول: الجواز للأصلء ولأنه لا فرق بين حمل الرأس داخل المعركة أو خارجهاء ولأنه ل ينكر الإمام السجاد (عليه 
السلام) حمل رأس ابن زياد إليه. 

والثاني: العدم» قال في الجواهر: فإنه لم ينقل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) رأس كافر قط(©. 

وكرهه التذكرة والقواعد إلا مع نكاية الكفار به» إي إذلاههم» ولعل الكراهة لوجه عقلي لا لدليل شرعي. 

وكيف كانء فالظاهر الحواز إلا إذا كان هناك محذور خارجي أو موجب خارجي. 

كما أن سحب الجسم على الأرض وصلبه بعد الموت» أو نقل أجزاء الجسمء أو سحقه بالخيل وإحراقه؛ وما أشبه 
ذلك حالها حال نقل الرأس, لأن الكافر لا حرمة له» ومثل ذلك حفظ الرأس والجسم غير مدفونء فيما لم يكن هناك 
محذور خارحي. 

أما حفظ جسم محنطاً في القبر الزحاحي» مما يشتمل على الشرطين أي حفظ رائحته عن الانتشار والسباع؛ 
وحفظ كرامته عن الإهانة» فهل ذلك جائز أم لا احتمل الثاني لأنه حلاف سنة الدفن» وقيل بالأول لأصالة الجوازء 
والمسألة بحاحة إلى التأمل» وإن كان القول بأنه حلاف السنة لا يقتضي التحريم» بعد أن صدق الدفن الواجحب شرعاً. 
اللهم إلا أن يناقش بأنه ليس دفناً. 


)١(‏ الجواهر: ج١؟‏ ص78. 


م إنهالا موق شرت دم الكاذة أو 1[ لس :ون فغلر1 ذلك «امسلميم: أنه حرام ذانا فلا يضان ليه إلا بدليل» 
كما أنه لا يجوز فعل سائر ا محرمات الذاتية به» كاللواط به والمساحقة بزوحته» وإن فعلوا ذلك هم بالمسلمين. 


(مسألة 076): هل يجوز الغدر بالكفار أم لاء احتمالان» الجواز لأنه لا حرمة لممء ولأن إبادة الكفر لإنقاذ الناس 
من برائن الظلم والضلال أهمء ولأنه نوع من الخدعة الجائز» ولمناط الخدعة» ولأنهم يغدورون طبيعة» فالغدر معهم من 
باب كلي: لفَاعْتَدُوا عَلَيّْهك27) إذ قد تقدم أنه لا يلزم كون الرد بالمثل من جميع الجهات» وف هج البلاغة: «الوفاء 
لأهل الغدر غدر عند زر لأهل الغدر وفاء عند الله تعالى». 

والعدم» وهذا هو الذي اختاره المشهور» مستندين إلى جملة من النصوصء» بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه؛ 
حاملين للروايات على الوجوبء بالإضافة إلى قوله سبحانه: «إقَمًا استقامُوا لَكَمْ فَاسْتقيمُوا لَهُهْ4”", خلافاً للقول 
الأول الذي حملها على ضرب من الاستحباب. 

وهذا القول هو الأقربء لما تقدم من جملة من الروايات الناهية عن الغدر الذي هو نقض العهدء بخلاف الخدعة 
الي هي الالتواء في القول والفعل في حالة الحربء وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر لأصبغ بن نباتة في أثناء 
خطبة له: «لولا كراهة الغدر لكنت من أدهى الناس» إلا أن لكل غدرة فجرة» ولكل فجرة كفرة» ألا وإن الغدر 
والفجور والخيانة في النار»7". 

وق خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سأله عن فرقتين من أهل الحرب» لكل واحدة منهما ملك 
عليحدة, اقتتلوا ثم اصطلحواء ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزوا تلك المدينة؛ 
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): 


.١9 8 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة التوبة: الآية /ا. 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص"*ه الباب 7١‏ من أبواب جهاد العدو ح”. والأصول: ص455. 
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«لا ينبغي للمسلمين أن يغدرواء ولا أن يأمروا بالغدر» ولا يقاتلوا مع الذين غدرواء ولكنهم يقاتلون المشركين 
حيث وجدوهم, ولا يجوز عليهم ما عاهدوا عليه الكفار»”"©. 

إلى غيرها من الروايات المذكورة في المستدرك في باب تحريم الغدر من كتاب الجهاد. 

لكن رما يقال: إن الروايات المتقدمة المشتملة على لفظة «لا تغدروا» لا دلالة فيهاء إذ أولاً: الظاهر منها 
الاستحباب ولذا ذكرها الفقهاء وكتب الحديث في آداب السرايا. 

وأقاليا: ا لمك رقرا وق دإسليها عار ييه علو «الحسفعايه< أما” القراقى :اللااسلية فنا فق «ردينت يعض 
المستحبات» وأما القرائن الخارحية فلوضوح أنه لم يكن عهد يمكن نقضه عند إرسال كل سرية» فالمراد بالغدر 
الخدعة» ومن المعلوم جواز الخدعة. 

وكراهة علي (عليه السلام) لا تدل على الحرمة» خصوصاً مع الغادرين الذين يجوز غدرهم مقابلة بالمثل» كما أن 
لفظة «لا ينبغي» لا تدل إلآ على الكراهة هنا. 

ولكم الأسافته انرشا نمي الك اداك الم كام : إذ ظاهر النهي الحرمة» وإنما يحمل بعض ما في الروايات على 
الكراهة بالقرائن. 

وتتمة المروي عن علي (عليه السلام) دليل على الحرمة» ودلا ينبغي» يحمل على الحرمة بالقرينة الموحودة في 
الرواية» فإنه يستعمل في الحرام والمكروه والمستحيل؛ مثل: «إوما يَتبَغي للرَّحْمنٍ أن يَتّحدَ ولّدا”". ومن المعلوم أن 
السرايا كانت تمر ببعض من عاهدهم النبي (صلى الله عليه وآله)» بالإضافة إلى أن معناه: إن أعطيتم الأمان لأحد فلا 
تنقضوه. فالقول بالحرمة هو المتعين. 

ثم الظاهر أنه تكليف لا وضع, فإذا خالف الجيش وغدرء ترتب أحكام الحرب 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص ١ه‏ الباب 7١‏ من أبواب جهاد العدو ح١.‏ والأصول: ص455. 
(؟) سورة مريم: الآية 557. 
533284 
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على امحاربة من أحكام الشهيد والغنائم وما أشبه ذلكء إذ لا دليل على كونه حكماً وضعياً بالإضافة إلى كونه 

ولو غدر رئيس اليش ول يتمكن المسلمون من نقضه. فهل تحب طاعته في الحرب» فلا يحق لأفراد المسلمين 
مخالفته» الظاهر عدم وجوب الطاعة» فإنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”": إلا إذا كان في عدم الطاعة فساد 
أهم, فاللازم الطاعة من باب الأهم والمهم. 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص77 الباب 59 من أبواب وجوب الحج ح/7. 
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الأول: ما إذا انطبق على الغدر قاعدة المقابلة بالمثل» كما إذا عهدنا مع الكفار ثم إنهم نقضوا العهد وحاربوا 
المسلمين, ثم عاهدنا ثانياً فإنه يجوز لنا أن نقض عهدهم عملاً ب لإفَاْتَدُوا عَلَيْهِ بمثلٍ ما اغتّدى عَلَيِكُمْ74" فإن 
دليل (فاعتدوا) وارد على كل الأدلة الأولية إلا ما حرج بالدليل» كما تقدم من مثال الزنا واللواط ونحوهماء ولا دليل 

أما الدحول في الحرب مع الغادر في نفس وقت نقضه للعهد فلا شبهة فيه» لأنه نقض لشرط العهدء ولذا فتح 
الرسول (صلى الله عليه وآله) مكة حين نقض الكفار عهدهم معه, حيث قتلوا بعض من كانوا في حلف المسلمين. 

الثاي: ما إذا كان الغدر مسرحاً لقاعدة الأهم والمهم؛ كما إذا كان بقاؤنا على العهد معناه تقوية الكفار لأنفسهم 
قوة لا قبل لنا بكم بعد ذلكء مما يسبب فناء المسلمين أو سيطرة الكفار» لكن من المعلوم أن تشخيص ذلك بيد الفقيه 
الجامع للشرائط. 


.١9 8 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(مسألة 78): الخدعة مع الكفار جائزة بلا إشكال ولا حلاف» وذلك لحملة من الروايات المتواترة» بالإضافة إلى 
أقاامخ ياب القابلة بالكل» لان الكرب غخدعة عند الخارين قدا وحدذيناء ومن باب الأهم والمهم. 

فقد روى العامة أن عمرو بن عبدود بارز علياً (عليه السلام)» فقال عمرو: ما أحب ذلك يا بن أحي. فقال علي 
(عليه السلام): لكن أحب أن اقتلك» فغضب عمرو فأقبل إليه» فقال علي (عليه السلام): ما برزت لأقاتل اثنين» 
فالتفت عمرو فوثب علي (عليه السلام) فضربه» فقال عمرو: خدعتيئ؛ فقال (عليه السلام): الحرب خدعة”". 

وف خبر إسحاق بن عمار؛ عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): إن علياً (عليه السلام) كان يقول: 
«لئن تخطفيٍ الطير أحب إِلِي من أن أقول على رسول الله (صلى الله عليه وآله) مالم يقل» معت رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) يوم الخندق يقول: الحرب خدعة» ويقول: تكلموا بها أردتم)”". 

وقال الصدوق: من ألفاظ رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الحرب خدعة)”". 

وفي بر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن 
علي (عليه السلام) أنه قال: «الحرب خدعة, وإذا حدثتكم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فو الله لئن أخرٌ من 
السماء أو تخطفيئ الطير أحب إلي من أن أكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله)» إن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) بلغه أن بن قريظة بعثوا إلى أبي سفيان: إذا التقيتم أنتم ومحمد أمددناكم وأعتّاكم» فقام رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) عطي :فنا * إن بئ قريظة بعثوا إليناء أنا إذا التقينا 


.7 الجواهر: ج١١ ص9‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج١١ ص١٠ الباب 57 من أبواب جهاد العدو‎ 
الفقيه: ج7١ ص57 ؟.‎ )*( 

درا 


نحن وأبوسفيان أمدونا وأعانوناء فبلغ ذلك أباسفيان» فقال: غدرت يهود, فارتحل عنهم)”" . 

وقال عدي بن حاتم: إن علياً (عليه السلام) قال يوم التقى هو ومعاوية بصفين» فرفع بما صوته يسمع أصحابه: 
«والله لأقتلن معاوية وأصحابه»» ثم قال في آخحر قوله: «إن شاء الله» وحفض با صوته» وكنت منه يا فقلت: يا 
أمير المؤمنين إنك حلفت على ما قلت ثم استثنيت فما أردت بذلكء فقال: «إن الحرب خدعة» وأنا عند المؤمنين غير 
كذوبء فأردت أن أحرض أصحابي عليهم كي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم, فافهم فإنك تنتفع بما بعد اليوم إن 
شاء الله تعالى» واعلم أن الله عزوجل قال لموسى (عليه السلام) حيث أرسله إلى فرعون: فأتياه لإققولا لَهُ قولا ينا 
َعلَهُ يعَذَكْرٌ أو يَحْشى6”"» وقد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى» ولكن ليكون أحرض لموسى على الذهاب»””. 

وعن زاسول الله وصلى الها عليه وآله) هيما روآه المعفريات بسند الأئمة (عليهم السلام) قال: «لا يصلح الكذب 
إلا في ثلاثة مواطن» إلى أن قال: « وكذب الإمام عدوه؛ فإنما الحرب خدعة» 27 إلى غيرها. 

ثم إنه من المحتمل أن يكون اليهود وعدوا الرسول (صلى الله عليه وآله) بما قال» لأنهم كانوا أهل غدر من القديم؛ 
يريدون أن يكون لهم يد عند الفريقين ليأمنوا على كلتا الحالتين. 

كما أن الإمام (عليه السلام) قال: «إن شاء الله تعالى» مما أخرج كلامه من الكذب» حي لا يكون قد عمل بترك 
الأولى. 

ثم إنه لما حازت الخدعة فلا فرق بين أقسامها القولية والعملية» كما لا يخفى. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص؟١٠‏ من أبواب جهاد العدو ح5. 

(؟١)‏ سورة طه: الآية 54 4. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص؟١٠‏ الباب7ه من أبواب جهاد العدو ح؟. 

(5) المستدرك: ج١‏ ص55 الباب 44 من أبواب جهاد العدو ح؟. 
لحرلا 





(مسألة 79): ذكر الفقهاء أنه يحرم الغلول» للنصوص السابقة الى ذكر فيها قوله (عليه السلام): «لا تغلوا”". 

والمراد بالغلول سرقة الشيء في خفاءء ولا إشكال في أنه يحرم الغلول من الغنيمة» كما يحرم الغلول من أموال 
المسلم والمعاهد والذمي» فإن اليش معرض للغلول ممن ف الطريق ومن الغنائم قبل قسمتهاء ولذا ورد النهي الخاص 
عنه» بالإضافة إلى عمومات أدلة تحريم السرقة. 

ويدل على التحريم أيضاً قوله سبحانه: #إوَمًا كان لبي أن يَكْلَ وَمَنْ يَغْلْلَ يَأت بما عل يَوْمَ القيامّة74". وظاهره 
التحريم مطلقاً. 

وإنما ذكر النبي (صلى الله عليه وآله) لأنه المورد» فقد نسب بعض النافقين إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) في 
بعض حروبه أن غل قطيفة حمراء» وقد كان الغال مسلم آحرء فلما مات وترحم عليه الناس» قال النبي (صلى الله عليه 
وآله): «كلاء فإن القطيفة الي غلها يوم حنين لتشتعل عليه ناراً إلى يوم القيامة»» كما هو مذكور في التفاسير 
والتواريخ. 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «رأيت صاحب العباءة الي غلها في 
لقان اقيق البلا لاساو 

وهذا لا إشكال فيه» وإنما الكلام في أنه هل يحرم الغلول من الكافر الحربي» فرتما احتمل حرمته» وإن كان الحربي 
مهدر المال» لأن الغلول عمل قبيح فنهى عنه الإسلام. والظاهر الجواز كما صرح به غير واحدء لما عرفت من أن 
الحربي لا حرمة 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص"6” الباب ١١‏ من أبواب جهاد العدو ح؟. 

.١51١ سورة آل عمران:الآية‎ )١9 

() المستدرك: ج؟ ص59؟ الباب 5١‏ من أبواب جهاد العدو ح؟؟. 
ا 


لماله» وللمقابلة فإنهم يغلون من المسلمين. أما إطلاقات النهي فهي منصرفة إلى الغلول المحرم» كما لا يخفى. 
ثم إن غل من المخترم المال وجب عليه رده» وإن انطبق عليه شرط القطع في باب السرقة قطعت يده كما هو 


ع 


(مسألة :)/٠١‏ يكره تبييت العدوء أي الإغارة عليهم ليلا بلا إشكال؛ لخبر صهيبء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه 
السلام) يعولا محدوسول الله (صلى اله عليه وآله) د قا ليل». 

بالإضافة إلى الاستحسان: فإن الليل معرض كثرة القتلى وقتل النساء والأطفال وقتل المسلمين بعضهم بعضاًء 
واستبشاع ذلك عرفاء غك أن ما ذل غك استحباب القتال بعد الظهر ينفي التبيبت بالملازمة» وإن كان قد تحقق في 
عله آنه الى دك 1 نسي مكروعاة لكتدريوية اللي وقد روي العامة سنسمويلن لدعلا لق اش ]ذا عرق 
العدو لم يغز حب يصبح. 

ويؤيده قصة سورة العاديات» وفيها: لإوالمغيرات صبحاً» حيث أغار الإمام (عليه السلام) بعد صلاة الصبح”". 
لكن ذلك فيما إذا لم يتوقف الفتح على الإغارة ليلا ولم تكن هناك مصلحة أهم. وإلا فقد يحب التبييت» وقد 


.١ سورة العاديات: الآية‎ )١( 


(مسألة :)8١‏ يستحب الشروع في الحرب بعد الظهر» بل بعد صلاة الظهر» لحملة من النصوصء» ففي خبر ييى 
بن أبي علاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) لا يقاتل حي تزول الشمس»ء ويقول: تفتح 
أبواب السماء وتقبل الرحمة وينزل النصرء ويقول: هو أقرب إلى الليل» وأحدر أن يقل القتل ويرحع الطالب ويفلت 
لو 

وقد حارب سيد الشهداء (عليه السلام) بعد الظهر”", كما في الجواهر. 

لكن فيه: إن المشهور في التواريخ أن الحرب شرعت قبل الظهرء نعم البادي كان عمر بن سعد. 

وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام) أنه كان يستحب أن يبدأ بالقتال بعد زوال الشمسء, وبعد أن يصلي 
الظهر9©. 

لكن الإنصاف أن القول بالاستحباب في هذا الوقت محل إشكال» إذ بعض غزوات الرسول (صلى الله عليه وآله) 
كانت قبل ذلك» كغزوة الحنين» وكما تقدم في قصة العاديات. 

وكيف كان فالاستحباب إنما هو إذا لم يبدأ العدو وإلآ لا بجحال لتأخير الحرب» كما أنه فيما إذا لم تكن هناك 
مصلحة في الشروع في وقت آحرء وفيما إذا لم تستمر الحرب حي الليل ونحوه. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص" ؛ الباب ١7‏ من أبواب جهاد العدو ح؟. 

(5) البحار: ج5؛ ص١5.‏ 

() المستدرك: ج١١‏ ص45 ؟ الباب ١5‏ من أبواب جهاد العدو ح١.‏ 
ا 


(مسألة 87): عرقبة الدابة» بأن يقطع يديها ورجليهاء كانت متعارفة في زمن الجاهلية» ويعدوها نوعاً من البطولة» 
من جهة أنه علامة أن الشجاع يحارب راجلاً بلا حاجة إلى الفرس» ومن جهة أنه ضرب ليديها ورجليها بضربة 
واحدة» ولا إشكال في حرمته إذالم تكن علة محوزة» لأنما إسراف» والأصل فيه الحرمة؛ إلا ما حرج بالدليل. 

لكن إذا كانت هناك علة كإظهار البطولة» أو أنهما توقفت في أرض العدو فإذا لم نعرقبها غنمها العدو» أو كانت 
دابة العدو فنعرقبها لإضعافه» جاز بل وجب في بعض الفروض. 

وكذا إذا أحس المسلم بأنه يؤسر أو يقتل؛ فإذا لم يعرقب دابته غنمها العدو. 

ويدل على الجواز في الجملة ما رواه السكونئء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لما كان يوم مؤتة» كان حعفر 
بن أبي طالب (عليه السلام) على فرس» فلما التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف» فكان أول من عرقب في 
الإسلام)7"©. 

وعن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا حرن على 
أحدكم دابته» يعي إذا قامت في أرض العدوء ذبحهها ولا يعرقبها"”. 

وفي حديث السكونء عن الصادق (عليه السلام): «إذا حرنت على أحدكم دابته» يع أقامت في أرض العدو أو 
في سبيل الله فليذيحها ولا يعرقبها"”". 

ولولا ضعف الحديثين لقلنا بالحرمة» كما قال يما بعض الفقهاءء, فاللازم إما الذبح وإما الترك» لكن الضعف فيهما 
يوجب الحمل على الكراهة» وقد ورد أنه عرقب حنظلة بن راهب فرس أبي سفيان يوم أحد, فرمت به» فخلصه ابن 


مسعو د. 


)١(‏ الوسائل: جم ص45" الباب 57 من أبواب جهاد العدو ح؟. 

(١؟)‏ الوسائل: جم ص45" الباب 57 من أبواب أحكام الدواب ح١.‏ 

(؟) الوسائل: جم ص55" الباب 57 من أبواب أحكام الدواب ح١.‏ 
8 


أما غير التعرقب من سائر الجرح» فإن كان إسرافاً حرم وإلاّ جاز على كراهة» فإن إيذاء الحيوان مكروه؛ كما 
يستفاد من النص والفتوى؛ بل لعل بعض أقسام الإيذاء حرام. 

ف إذا ساد نامر ؟ ناكرب سبوا كانق يوا كالقيلة أو إلة فقي اليف ار ديه كالفرابه كني 
حكم الفرس» في لك إن كان هرانا ُ توالا اوه ون كاتنت« هناك مصتلحة كإنسناة آلذف العدو أن الت 
اللو فيه 131 عانق قافعا تسيا ف اعنام الفدو سيا آل عو ذللفه وجب 


5385 


(مسألة 87): طلب المبارز هل هو جائز» كما قال به جماعة» أو حرام كما قال آخرون» احتمالان. 

استدل للأول بأنه نوع من لحهاد المأمور به فهو جائز» ولأنه شجاعة وتقوية لقلوب المسلمين وتضعيف لقلوب 
الكفار وإلقاء الرعب في قلوبهم. 

واستدل للثاني بالروايات الناهية عن ذلك» ففي خبر ابن القداح» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «دعى رجحل 
بعض بن هاشم إلى البراز» فأبى أن يبارزه» فقال له أمير المومنين (عليه السلام): ما منعك أن تبارزه» فقال: كان فارس 
العرب وخشيت أن يقتليئ» فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): فإنه بغى عليك ولو بارزته لغلبته» ولو بغي جبل على 
جبل لحد االباغي». 

وفي رواية عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن الحسين بن علي (عليه السلام) دعى زعلا إلى المبارزة فعلم به أمير 
المؤمنين (عليه السلام) فقال: لئن عدت إلى مثل هذا لأعاقبنك؛ ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تحبه لأعاقبنك» أما 
علمت أنه بغي)”". 

أقول: لعل المراد كان تعليم الغير من باب (إياك أعين)» كما أن موسى (عليه السلام) الوا اله لجيه وه مهار 
لغضبه على القوم لا على هارون. 

وعن فج البلاغة» قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لابنه الحسن (عليه السلام): «لا تدعون إلى مبارزة وإن دعيت 
إليها فأحبء فإن الداعي باغ والباغي مصروع)0". 

وعن عمر بن جميع؛ عن أَبي عبد الله (عليه السلام)» سكل عن المبارزة بين الصفين» قال: «لا بأس» ولكن لا يطلب 
إلا بإذن الإمام»”©. 

وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام) أنه رخص ف المبارزة» وذكر من بارز على عهد رسول الله (صلى الله عليه 
لا 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص58 الباب 5١‏ من أبواب جهاد العدو. 

(؟) فج البلاغه: القسم الثاني ص57١»‏ وفي الوسائل: ج١١‏ ص58. 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص55 الباب 3١‏ من أبواب جهاد العدو ح١.‏ 

(5) المستدرك: ج؟ ص57؟ الباب 59 من أبواب جهاد العدو ح١.‏ 
0 





وتفصيل الكلام أن المسألة على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يطلب المسلم المبارز. 

الثاني: أن يبرز بين الصفين بدون أن يطلب المبارز. 

الثالث: أن يجيب إلى طالب المبارزة من الكفار. 

فنقول: إن الصور الثلاثة على صور: 

الأولى: أن يكون هناك إلزام من الإمام» ولا إشكال في وحجوبا. 

الثانية: أن يكون هناك إذن من الإمام» ولا إشكال في جوازه إن أذن بدون أن يندب, وفي استحبابه إن ندب» ولا 
فرق في ذلك بين الإذن» أو الندب الشخصيء أو الكفائي. 

الثالثة: أن لا يكون إذن ولا إلزام» وكان المسلم شاكاً في تمكنه من المقاومة ما يؤدي إلى قتله أو فشل المسلمين» 
فهل هذا جائز أم لاء احتمالان» من أنه سبب الفشل أو القتل وكلاهما لا يجوزء ومن أن الحرب مبنية على مثل هذه 
الأمور» فذلك جائز. 

الرابعة: الصورة الثالثة مع وثوق المسلم بنفسه» فلا إشكال في جواز المبارزة وإحابة المبارز» بل وجوها في بعض 
الأحيان» وإنما الإشكال في طلب المبارزة كما عرفت في أول المسألة» ولا يبعد القول بالكراهة لضعف الأدلة على 
إفادة التحريم» ولذا اختار المشهور الكراهة؛ والله العال. 


دض 


(مسألة 4.): الخرب قد تكون محاربة المسلمين للكفار جميعاء ولا إشكال في حواز أن يقاتل أي منهم قرن» أي 
من المسلمين للأدلة العامة. 

وقد تكون بمحاربة مسلم للكفاو اتغاوية كاقو للمسلوكن وها انها لا إشكال في مساعدة المسلمين لذلك 
المسلم المحارب» أو للمسلمين الذين يحاريهم الكافر. 

وقد تكون بمحاربة المسلم لقرنه» وهذا على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يشترط الكافر عدم معاونة المسلمين للمسلم ا لمحارب. 

الثاني: أن لا يكون شرطء ولكن كانت عادة هي كالشرط» مثل شرط السلامة في المبيع. 

الثالث: أن لا يكون شرط ولا عادة. 

لا إشكال في جوار مساعدة المسلمين للمسلم على قرنه في القسم الثالث. 

أما القسمان الأولان» فقد يقال بجواز مساعدة المسلمين له على قرنه» لإطلاق أدلة الجهاد» ولوجحوب مساعدة 
المسلم للمسلم؛ لأن المسلم يد على من سواءء» وإذا كان خخطر على المسلم شمله دليل وجوب إنقاذ المسله©. 

وهذا هو الذي اخختاره ابن الجنيد والمشهورء بل في الجواهر إنه لا حلاف فيه. 

وجوب الوفاء لقاعدة «المؤمنون عند شروطهم)'"» ولأنه غدر وقد نمي عن الغدر”"» وكلاهما أعص من دليل 
قتال الكفار حيث ثقفهم المسلمون. 

ولكن ربما يستشكل في الدليلين: 


أما الأول: فلأن دليل الشرط كسائر أدلة احترام 


.١ح الباب 594 من أبواب جهاد العدو‎ ٠١ الوسائل: ج١١ ص8‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص٠"‏ الباب ١9‏ و١٠‏ من أبواب المهور ح5. 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص5 الباب ١١5‏ من أبواب جهاد العدو ح؟. 
دولا 


الناس حسما ومالاً وعرضاً مرفوع بدليل قتل المشركين7"» ولو شك في ورود هذا على ذاك أو العكسء كان 
اللازم القول بالتساقط والرحوع إلى دليل حل كل شيى. كما أنه إذا شك في حكومة (أكرم العالم) و(لا تكرم 
الفاسق) أحدهما على الآخر في مورد العالم الفاسق» تساقطا والمرجع الأدلة الأولية. 

وأما الثاني: فللشك في أن عدم الوفاء بالشرط غدر» وعلى فرض كونه غدراً فالشك في أن كل غدر حرام؛ أما 
الشك الأول فلما نرى من أنه لا يقال لناقض الشرط في البيع وغيره أنه غدر» وأما الشك الثاني فلأن المنصرف من 
أدلة الغدر غدر الأمان لا مثل ما نحن فيه. 

وعليه فإن تم الإجماع فهوء وإلا فالأصل حواز مساعدة المسلم على قرنه» وقد ساعد علي (عليه السلام) حمزة 
وعبيدة على قرهما. 

لا يقال: لم يكن هناك شرط ولا عادة. 

لأنه يقال" الظااهر اهن روي ويدرنه العادة 1و شكال !لواش باساروانة عاني1" ل ما كيد كرك القصة 
في كتب الشيعة بالإضافة إلى تواترها. 

نعم إذا كان مساعدة المسلم توجب مفسدة أحرى كما هي الغالب؛ حيث إن لازم ذلك مساعدة الكفار على 
المسلم» ما يوجب كثرة القتلى من الطرفين» ولذا كان الغالب أن القرن يبقى هو وقرنه وكان الطرفان ينظران إلى 
النتيجة بدون أن يتقدم من أحد الحانيين شخص يساعد من على دينه» كان اللازم ترك مساعدة المسلم من باب 
قاعدة الأهم والمهم. 

والظاهر أن هذا هو سبب ما نحده في التواريخ من عدم مساعدة أصحاب 


.© سورة التوبة: الآية‎ )١١ 
.5755 الرقم‎ 55١ (؟) انظر كنز العمال: جه ص‎ 
تست‎ 


الرسول للمسلم ا مخارب قرنهء وأصحاب الحسين (عليه السلام) لعلي الأكبر (عليه السلام) وغيره في حال مقابلته 
مع قرنه. 

كما أن هذا هو سبب عدم حواز رمي المبارز من الكفار قبل المقاتلة» إذ لازم ذلك نشوب الحرب ورمي المسلم 
المبارز من جانب الكفار» وكان لازم ذلك مشكلة إدارة حرب طاحنة لا تبقي ولا تذر. 

ومن هذه القاعدة تعرف الحال في الحروب الحديثة بالوسائل الآلية» وأن مقتضى القاعدة حجواز كل أقسام قتل 
الكفار وأصنافهم؛ إلا إذا كانت هناك قاعدة الأهم والمهم, والله العالم. 


ا 


(مسألة 85): لو شرط الكافر أن يقاتل وحده. فقد يكون الشرط .معين أن الشرط قائم ما دامت الوحدة باقية؛ 
وَقدايكون الشرط ععئ أنه لا يستحد: 

فعلى الأول إذا طلب نحدة أو حاءته النجدة» فقد نقض الشرط وجازت مساعدة المسلمين للمسلم ا لمحارب. 

وعلى الثاني إن المستنجد هو نقض شرطه.؛ وإن لم يستنجد هو لكن جاءته النجدة حاز للمسلمين أن يقاوموا 
النجدة لا أن يحاربوه» وهل يجب عليه أن يمنعهم حى يبقى أمانه» قيل: نعم» وقيل: لا. 

والظاهر أن المناط هو كيفية الشرط» إذ قد عرفت أن الأمر دائر مدار الشرط وصدق الغدر. 


يق 


(مسألة 8): الذمام هو الأمان» وحقيقته الكلام ونائق: عكية كالاهارة الوا لوطل عاد اكات قي مالا 
أو خركيا أو تعلق سواء كان ذلك بعد سؤاله أو بدون سؤال» وهو مشروع في الجملة» كتاباً ا ا وعقلاً. 

أما الكتاب» فقوله سبحانه: فإوإن أحد من اص ركِينَ انتحائله فأَحِرْهُ حَنَّى يُسْمّعَ كلام اللّهه0". 

والإجماع, ادعاه المنتهى وغيره. 

والعقل يستحسن ذلك بل هو سيرة كافة العقلاء. 

أما السنة» فهناك سنة عملية كما ورد في فتح مكة وغيره» وقولية وهي الرويات الكثيرة الواردة. 

قال السكوني, قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما معيئ قول البي (صلى الله عليه وآله): «يسعى بذمتهم 
أدناهم», كالول أنه جاه مين اللي ماسرو وها من المشركين فأشرف رجحل فقال: أعطوني حنى ألقي 
صاحبكم وأناظره» فأعطاه أدناهم الأمان» وجب على أفضلهم الوفاء به»”©) 

وروى حبة العرني» قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من ائتمن رجلاً على دمه ثم خحاس به فإي من القاتل بريء» 
وإن كان المقتول في النار)”©. وحاس: أي نكث بالعهد. 

وخبر مسعدة بن صدقة» عن الصادق (عليه السلام): «إن عليا (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن 
من الحصونء وقال: هو من المومنين»©) 

وخبر عبد الله بن سليمان: معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «ما من رجحل أمن رجلاً 


." سورة التوبة: الآية‎ )١١ 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص١‏ الباب ٠١‏ من أبواب جهاد العدو ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص١‏ الباب ٠١‏ من أبواب جهاد العدو ح5. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص.ه الباب ٠١‏ من أبواب جهاد العدو ح؟. 
الل 





على ذمته ثم اس جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر)""©. 

والمروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «ذمة المسلمين واحدة يسعي 
يها أدناهم)”2. 

وعنه (عليه السلام): «إن الرسول (صلى الله عليه وآله) طب في مسجد الخيف». إلى أن قال: «والمسلمون أخوة 
تتكاى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم, فإذا أن عدبي اليك اذا من المش ركين لح يجز أن يخفر ذمته)”". 

إلى غيرها من الروايات الي تأني يعني اا : 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص».ه الباب ٠١‏ من أبواب جهاد العدو ح"؟. 

)١(‏ المستدرك: ج؟ ص8 ؟ الباب ١‏ من أبواب جهاد العدو ح”؟. 

() الوسائل: ج59١‏ ص4ه الباب ”١‏ من أبواب القصاص في النفس ح”7. 
حرا 


(مسألة 87): الفرق بين الذمام والصلح, أن الأول يتأتى من أفراد المسلمين» ويجوز نقضه بعد إعلام المشرك 
وإبلاغه مأمنه» بخلاف الثاى» فإنه بيد إمام المسلمين أو نائبه ولا يجوز نقضه. 

ويشترط في الذمام أمور: 

الأول: البلوغ لأنه رفع القلم عن الصبي ح يحتله0"©. 

وهل يشترط الرشد؛ احتمالان» الاشتراط لأنه أعظم من تسليم المال المشترط بالرشد فلمناط فيه موحود» وعدم 
الاشتراط للاطلاق» لكن الظاهر الاشتراط لأن الإطلاق منصرف. 

الثاني: العقل» لرفع القلم عن المحنون”2» والأدواري يصح أن يذم حال إفاقته, لإطلاق الأدلة بالنسبة إليه بدون 


انصراف. 


صداقة أو ما أشبه لا اعتبار بذمامهم. 

وعن الدعائم؛ عن أبِي جعفر (عليه السلام): «وإن آمنهم ذمي أو مشرك كان مع المسلمين في عسكرهم. فلا أمان 
له»”". 

الرابع: صيانة اللفظء فلا عبرة بعبارة الساهي والناسي والغافل والنائم والسكران والمخدر وشارب المرقد واللاهي 
واللافظ بقصد التعليم ونحوه والمكره؛ أما المضطر فلا بأس به» كالذي يضطر بإعطاء الأمان لمصلحة مثلا. 

ولا يشترط الحرية والرجولة والعلم والعدالة» للإطلاق أولاًء ولورود النص الخاص في بعضهاء كخبر مسعدة المتقدم 
في أمان العبد. 

أما بالنسبة إلى المرأة» فقد روي أن أم هاني أحت أمير المؤمنين (عليه السلام) قالت لرسول الله (صلى الله عليه 


وآله): إني أجحرت أحمائي وأغلقت عليهم وإن ابن أمي أراد قتلهم, فقال 


() المستدرك: ج؟ ص 758 الباب 5 من أبواب جهاد العدو ح١؟.‏ 
لا 


رسول الله (صلى الله عليه وآله): «قد أجرنا من أحرت يا أم هاني» إنما يجير على المسلمين أدناهم»”"©. 

وأحارت زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) العاص بن الربيع» فأمضاه رسول الله (صلى الله عليه وآله). 

وعن المعفريات» عن زسول الله (صلى الله عليه وآله) 'قال: «ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا من يخفي المناع؛ 
وأمانه جائز» وأمان المرأة إذا هي أعطت القوم الأمان)”". 

أما عدم اشتراط العلم والعدالة فواضح للإطلاق» ول يقل بالاشتراط أحد. 


.8١ انظر المنتقى من أخبار المصطفى: ج؟ ص4‎ )١( 
من أبواب جهاد العدو ح1.‎ 5٠١ الوسائل: 1 ص ٠ه الباب‎ 2١ 
533” 1ك‎ 


(مسألة 88): الصلح إنما يكون بيد إمام المسلمين لأنه الولي» فلا يحق لغيره الصلح» وقد وردت روايات كثيرة في 
باب صلح الوالي» كالروايات الواردة عن الإمام في عهده للأشتر وغيره» وكمصالحات رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) مع الكفار. 

وعن الدعائم قال: «قد ذكرنا فيما تقدم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وادع أهل مكة عام الحديبية» فالإمام 
ومن أقام الإمام ينظر في أمر الصلح والموادعة» فإن رأى أن ذلك خير للمسلمين فعله على مال يقتضيه من المشركين 
وعلى غير مال كيف أمكنهم ذلك» لسنة أو سنتين» وأقصى ما يجب أن يوادع المشركون عشر سنين لا يجاوز ذلك؛ 
وينبغي أن يوفي لهم وأن لا تخفر ذمتهم» وإن رأى الإمام أو من أقامه الإمام أن في محاربتهم ملقم الستلمن قن 
انقضاء المدة» نبذ إليهم عهدهم وعرفهم أنه محارمهم ثم حاريهم؛ روينا ذلك كله من أهل البيت عليهم السلام»”". 

وف حبر طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: «قرأت في كتاب لعلي (عليه 
السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن لحق يمم من أهل يثرب: إن كل 
غازية غزت قي خط د بالعر قرو الفط يتق االسطلس ع الرنه وار مع يفف املهاي ا ند اطار 
كالنفس غير مضار ولا آثم» وحرمة الجار على الحار كحرمة أبيه وأمه» ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل 
لله إلا عل غدل وضوايم”. 

أقول: فسره ابن الأثير بأنه إنما يقع الصلح بينهم وبين عدوهم باحتماع مائهم. لكن الظاهر أن المراد بالعدل عدالة 
الصلح وهي لا تكون إلا بإذن الإمام. والسواء معناه أن لا يزيد الصلح في طرف المشركين» بل تكون على نحو 
المصاحة المتبادلة لا المححفة بحق المسلمين. 


.١ح الدعائم: ج١ ص7735‎ )١( 
من أبواب جهاد العدو ح5.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج١١ ص».ه الباب‎ 
ل‎ 


(مسألة 89): لا فرق في صحة الذمام بين كون الذام أخذ مالاً في مقابله» أو كانت له مصلحة؛ أم لاء للإطلاق. 

كما لا فرق في الكافر بين أن يكون أهل كتاب أم لاء للإطلاق أيضاً. ولو سقط الذام عن الشرائط بأن حن أو 
أشرك أو مات فهل يبقي الذمام أم لاء احتمالان. 

الأول: عدم البقاء» لأن الذمام كان عونا بالذام؛ فإذا فقد الملوصوف فقد الوصفء نعم يلزم أن يبلغ الكافر مأمنه. 

الثاي: البقاء للاستصحاب. 

ولو شك فالأصل العدم» لإطلاق قتل المشركين؛ نعم لا يكون ذلك إلا بعد بلاغه مأمنه. 

وهل يشترط في الذمام الصلاح» أو عدم الفساد» أو لا يشترط شيء فالذمام جار وإن كان موجباً للفساد. 
احتمالاات. 

استدل لاشتراط الصلاح» بانصراف الأدلة عن غير الصالح» فيشمله إطلاق أدلة قتل المشركين7"» ولاشتراط عدم 
الفساد بالإطلاقات» والانصراف لا وجه له خصوصاً بعد قوله (صلى الله عليه وآله): «يسعى بذمتهم أدناهم» مع 
وضوح أن الأدن لا يعرف الصلاح؛ ولعدم الاشتراط مطلقاً بإطلاق الأدلة أولاء ولأنه ليس أولى من الإحارة لمن يريد 
أن يسمع كلام الله وقد أذن الله في إجارته» ولأن الرسول (صلى الله عليه وآله) أجار من في دار أبي سفيان مع العلم 
أنهم كانوا من أعين الكفار المفسدين0. 

والأقرب الوسط», كما اختاره جمع. 

وأدلة القول الثالث مردودة كما لا يخفى» إذ الأدلة منصرفة» ومريد سماع كلام الله 


.© سورة التوبة: الآية‎ )١١ 
الوسائل: ج١١ ص8١ الباب ه من أبواب جهاد العدو ح؟.‎ )؟١(‎ 
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إحارة موقتة» وإحارة من دحل دار أبي سفيان إنما كانت لمصلحة:؛ بالإضافة إلى أنه لم يعلم أن كل من دخل داره 
كان مده وعلى هذا فلا يحق إعطاء الأمان للجاسوس ومن أشبهه. نعم إذا كانت هناك مصلحة في ذلك دحل في 


القسم الأول. 


حل 


إفسالة :5 زتسستت الأناكا باللفط ا روات" كاق تعرييا 1577 :2 الاشاز والكناية اوالكناية بذ حك لك بز عقر 
المشهورء وذلك لإطلاق أدلة الأمان المتقدمة الشامل لكل هذه الأقسام. 

واحتمال اشتراط اللفظ لقوله (عليه السلام): «إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام)"", كاحتمال اشتراط العربية لأنه 
المنصرف من أدلة الأمان» لا يخفى ما فيهما. 

أما الأول فلما حقق في محله من احتمالات هذه العبارة» مما لا يصلح أن يكون مستنداً لمثل هذا الحكم. 

وأما الثاني» فلأن الانصراف لو قيل به فهو بدوي لا حجية فيه؛ ولذا اختار المشهور صحته بكل لفظ وغير لفظ 
دل عليه هذا بالإضافة إلى وجود النصوص الخاصة. 

فعن الدعائم» عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: «الأمان جائز بأي لسان كان)”". 

وعنهء عن علي (عليه السلام): «إذا أومى أحد من المسلمين أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين» فترل على 
ذللك فهو أهان7, 

ويهذا يحمل قول البي (صلى الله عليه وآله): «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»» وما أشبهه على أنه أحد الأفراد. 

ومن الأمثال فتح المسجل المليء باللفظ» لينقل لفظ الأمان إلى الطرف المع به. 

وعن الجعفريات» بسند الأئمة (عليهم السلام)» عن علي (عليه السلام): «إذا أومى أحد من المسلمين إلى أحد من 
أهل الحرب فهو أمان»). 

وقد تقدم خبر محمد بن حمرانء وفيه نظر الظاهر في الإشارة. 

ولو ظن الكافر الأمان» ثم قال المسلم: لم آمنك» فالقول قول المسلم, لأنه أعرف 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص575 الباب 8 من أبواب أحكام العقود ح5. 

)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص١5‏ الباب ١8‏ من أبواب جهاد العدو ح5. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص8١‏ الباب ه من أبواب جهاد العدو ح؟. 

(5) المستدرك: ج١‏ ص١5‏ الباب ١8‏ من أبواب جهاد العدو ح8. 
الحلا 





بنيته» لكن يرد الكافر إلى مأمنه. 

وكذلك في كل مورد جاء الكافر لشبهة حكمية أو موضوعية. 

ولو احتلفا في أنه آمنه أم لاء فالقول للكافر بالبينة» واليمين على المسلم. 

وكلنيا شلك ف الأنان ادق :وسو عوظلة كإنهاةم الوم أن بلرعه اونا افيف #الأمل الغدمه إل اذريكوت أل 
حاكم على هذا الاستصحاب؛ كما لو شككنا في طرو الجنون على المؤمن حال الأمان» لاستصحاب عدم الجنون. 


(مسألة :)5١‏ إلى كم يتمكن المسلم أن يذم؟ خلافء قيل: إلى عشرة» وقيل: إلى أكثر في الجملة» وقيل: إلى أهل 
قرية صغيرة» أو حصن أو عسكر قليل عددهما. 

التعدل لاكعر بالاط ادف ودين مسيجلذة رن صندفةة إنجليا (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من 
الحصونء وقال: «هو من المؤمنين)7"©. 

وروى الجمهور عن عمر ما يقرب من ذلك”» ورد بضعف السند» والإطلاق منصرف إلى غير ذلك» وإلا لزم أن 
نقول بالإطلاق بالنسبة إلى الكل. 

والقائل بالعشرة لم يستدل بدليل» اللهم إلا أن يستدل له بالتعارفء فإنه لم يتعارف أمان أكثرء لكن فيه عدم 
وجود مثل هذا التعارف. 

والقول الوسط هو الأوسط: 

أولاً: للإطلاق» والانصراف عن مثل حصن أو عسكر لا يوجب الانصراف عن مثل العشرين والخمسين ونحوهما. 

وثانياً: خبر السكون المشتمل على لفظة قوه”"©: وكذلك خبر الجعفريات المتقدم في خبر أمان المرأة للقوه©). 

ثم لو أمن أكثر من النصاب فالظاهر عدم القالان'ق تالكر واقنا فقن الأثر زود اخضيارة قداو الصابية لأسا 
وحه للبطلان بعد شمول الإطلاق. ويحتمل البطلان لأن الكل غير قابل» والبعض المردد لا وجه له. والجواب أنه من 
قبيل الواحب التخييري» ولو لم يختر فلا تبعد القرعة» والله العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص"؛ الباب ٠١‏ من أبواب جهاد العدو ح؟. 
(1) انظر سنن البيهقي: ج9 ص34. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص58؛ الباب 4 من أبواب جهاد العدو ح١»‏ والفروع: ج١‏ صه*7. 
(5) انظر المنتقى من أخبار المصطفى: ج؟ ص 59. 
تل 





(مسألة 47): هل الذمام وقته قبل الأسر أو يصح الذمام بعد الأمير أيقنا. 

المشهور الأول؛ بل ادعي عليه عدم الخلاف والإجماع» وذلك لظهور الأدلة في ذلك. بل ظاهر: #فإما مناً وإما 
فداء 4 أنه لا ذمام بعد الأسرء لأنه إما القتل وإما المن أو الفداءء وظاهر الحصر نفي القسم الآخر. 

زوع سيا ,يعولل رك لأس ابساء تهفةل الاك يقد ني ”فك ارش ومين الله ملس الم عي 
أحارت زوجها أبا العاص ابن الربيع» وبأنه كان شيئاً مألوفاًء وإلآ لم يتمكن عمر من أن يأمن الهرمزان» ولم ينكر 
عليه الإمام ولا غيره. 

لكن لا يخفى ما فيهماء إذ زينب أجارت أبا العاص والحال أنه لم يوسرء وإنما جاء لينقذ الأموال الى كانت مودعة 
عنده من أيدي المسلمين» ولا حجة في الأمر الثاني بعد أن لم يعرف التقرير من الإمام. 

وبذلك يظهر أن تسليم صاحب الجواهر لقصة زينب ورده لها بإجازة البي (صلى الله عليه وآله) ولاية» محل منع. 

نعم يمكن الاستدلال لاحتمال صحة الإجارة بعد الأسر بإطلاق أدلة الذمام» وهي واردة على لإفَإمّا نا بعْدُ وما 
فداء7#'" كما ترد على مسألة تخيير الحربي بين القتل والجزية والإسلام» أو بين القتل والإسلام. 

والحاصل أن الحربي قبل الأسر يخير بين أشياء» وبعد الأسر بخير بين أشياءء ودليل الذمة وارد عليهماء ولا ينافي 
ذلك ظهور «فأبلغه مأمنه» في كونه قبل الأسر إذ بعد الأسر لا يبلغ مأمنه. إذ هو إثبات» واللمثبتان لا يتنافيان» فإنه لا 
يدل على أن كل من يجار يبلغ مأمنه» لوضوح أنه رما لا يكون هناك مأمن, فتأمل. 


.6 سورة محمد: الآية‎ )١١( 
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(مسألة 87): لو أقر المسلم أنه أمن الكافر» وكان إقراره قبل الأسر صح إقراره, لأن من ملك شيئاً ملك الإقرار 
به( لا من باب إقرار العقلاء”" . 

وإن كان ريما يصح الاستدلال به» لأن الأمان نوع من تضعيف مصال المسلمين الذين هذا المقر أحدهم, فإن الحق 
في القتال نوع مصلحة للمسلمين» بل من باب أن ملك الشيء معناه التصرف فيه بكل أنواع التصرف. فمن ملك 
الدار صح له أن يتصرف فيها بيعاً وإحارةً ورهتاً وإقراراً بأنها للغير. 

ومن المعلوم أن المراد بالملك الاستيلاء فلايقال: إن كان زيد مالكاً لها لم يصح أن يقول هي لعمروء وإن لم يكن 
بالك فنا لم ينطبق دليل إقرار العقلاء على أنفسهم. وكيف كان فالمسألة منقحة في مكان آخر. 

ولوكان إقراره بعد الأسر لم يصح, لأنه لا بملك الإحارة الآن» فلا يمكن الإقرار بحماء بل هو من قبيل أن يقول بائع 
الدار بعد أن باعها: نما ملك خالد» أو إن وهبتها قبل البيع لزوجي» حيث لا يسمع إقراره إلا بالبينة. 

ومن المعلوم أن هذه المسألة مبنية على عدم ملك الإجارة بعد الأسر كما تقدم. 

ولو أقر جماعة على أنهم أمنوه. وكان الإقرار بعد الأسر لم ينفع» لعدم الفرق بين الفرد والجماعة في أنهم لا 
يعلكونء نعم لو أقر أحدهم وشهد الباقون» وكان فيهم العدد والعدالة» قبل من باب الشهادة. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص558 الباب ” من أبواب الإقرار ... ح”7. 
)١(‏ المستدرك: ج؟ ص5/م؛ الباب ” من أبواب منع الحيوان ... ح؟. 
ا 


(مسألة 84): لو ادعى الحربي قبل الأسر على المسلم أنه آمنه» فالمسلم إما أن يقر وإما أن ينكر وإما أن يسكت» 
فإن أقر فهو في الأمان» وإن أنكر كان على الحربي البينة» لقاعدة «البينة على المدعي»» وإن لم تكن له بينة فالمسلم 
يحلفء وما ذكره الجواهر هنا إشكالاً وجواباًء لا يخلو من تأمل فراحع 

وإن سكت فحاله كما لو سكت المنكر في مسائل باب القضاء والدعاوي. 

وإن حيل بينه وبين الجواب »موت أو جنون أو غيبة أو ما أشبه. 50 القضاء والدعاوي. 

ومو كر انا 0 ا ل ل 0 دنا 
0 » فإن 00 كان داحلاً في الخبر بالمناط» أو 00 وإلا 
فأصالة: قَاملُوا الْمُش رِكِينَ حَيْثْ رَحَدَتمُوهُو” محكمة كنا عدم قزرا فك آله الأصل الأولي الذي يرجع إليه. 


)١(‏ الوسائل: ج١1١‏ ص ٠ه‏ الباب 5٠١‏ من أبواب جهاد العدو حة.: 
١؟)‏ سورة التوبة: الآية هع الوسائل: ج١1١‏ صلم "١‏ الباب 5 من أبواب جهاد العدو ح١.‏ 
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(مسألة ©86): يتحرط أن يكوق الأمان مشروها :وفنا وقوطاء 

أما الأول: فرئما قيل بأن أكثره سنة» فإن آمنه أكثر من سنة لم ينفذ» نقله الجواهر عن القواعد وقال: لم بحضرن ما 
يدل عليه. 

أقول: لعله لما سبق من قوهم: إن الحرب كل سنة مرة» لكن حي إذا كان هذا هو المستند فلا يخفى ما فيه» بل 
الأصل صحة الأمان لف ويدل عليه الإطلاق. 

اللهم إلا أن يقال: إن الأمان وضع في الحملة» فإذا شك في فرد كان الأصل العدم؛ فتأمل. 

وكما يصح الأمان بالنسبة إلى المدة المتصلة» يصح بالنسبة إلى المدة المنفصلة القعالا عرو رفك إنشاء الأمان» كما 
لو قال المسلم عصر يوم الخميس: آمنتك من صباح يوم يمه اد انما في نفس المدة» كأن يقول: آمنتك في 
أوقات الصلاة» وذلك لإطلاق الدليل. 

وأما الثاي: فإذا شرط شرطاً يخالف المشروع لم ينفذء كما لو قال: آمنتنك على شرط أن تستعدي للبغاء وإذا 
فسد الشرط لم يفسد الأمان, لأن فساد الشرط لا يقتضي فساد المشروط» كما حقق في محله. 


(مسألة 45): إذا زعم الكافر أنه ثمن يسقط عنه الحرب» كما لو ادعى الإقعاد أو الكبر أو ما أشبه. فإن علمنا 
بذلك أو كانت له بينئة قبل» وإلا فهو داخل في إطلاق: «إوَاقكلُوهُمْ حَيْث تَقفكُمُوهُم4". 

ولا يخفى أنه لا محال للقول بالاحتياط في الدما» إذ هو في الدماء امحترمة» وكون دمه محترماً أول الكلام. 

وقد ورد عن علي (عليه السلام) أنه قال: «إذا ظفرتم برحل من أهل الحرب فزعم أنه رسول إليكم؛ فاعرف ذلك 
وجاء ما يذل غليهء قلا سبيل لكم عليه حي يبل وسالته ويرجع إلى أصحابةة وإن :لم تحدوا على 'قوله دليلاً فلا 
را 

ثم إنه لا فرق بين طوائف المسلمين في إعطاء الأمان» إلا امحكوم بكفرهم كالخوارج والنواصب. 

ولو علمنا الإسلام وشككنا الانحراف فالأصل الصحة, لأصالة عدم الانحراف بعد الإقرار بالشهادتين؛ والله العالم. 


.١91١ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
المستدرك: ج؟ ص”5؟ الباب 517 من أبواب جهاد العدو... ح؟.‎ )١( 
وه"‎ 


ع 


(مسألة 91): يصح إعطاء الأمان للكافر لنفسه أو لاله أو لأهله أو لمتعلقه» كأقربائه وصناعه وتلاميذه مثلا. 

وإنما يصح لإطلاق الأدلة» فإذا أذ الأمان لأحد الأمور الأربعة فقط» لم يكن سائرها داحلا في الأمان» نعم إذا 
لغ لمان اللك بصيهاء أو كان لدت الأماة السضها اكشونا عزنا لأحذ الأمان للباقي» مثل أن يأحذ الأمان 
نمه كو ماله وأعلة داخلين"ق الأمان كان اعد الأمان مويها لدخول اسسلوماتف 

ولو ارقف ]قزل "لارام اد تيه لل تافاته ايا لكن المعطي للأمان لم يقصد إلا أمان نفسه» كان بالنسبة 
إليه شبهة. 

والظاهر أن الشبهة كما توجب احترام النفس كذلك توجب احترام سائر الأمورء ولذا ل يقل أحد بأنه إذا 
استجار فلم يجرء فتوهّم الإحارة» جاز أن نسلب ملابسه. وعليه فإذا صارت شبهة منه بالنسبة إلى ماله وأهله» بأن 
استجار فأحاره الحاكم وقصد إحارة نفسه فقط لا ماله وأهله» كانت شبهة وأوجبت الاحترام حي يرد إلى مأمنه. 

ثم إن معطي الأمان يجوز له أن يرحع عن بعض دون بعضء كما لو أعطاه الأمان لنفسه وماله ثم رحع عن إعطائه 
الأمان لاله أو إعطائه الأمان لنفسه, فإنه يبقى الذي لم يرحع فيه في الأمان» ويخرج ما رجع فيهء وعليه الصبر إلى أن 


يرحع إلى مأمنه. 
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(مسألة /5): الصور المتعارفة لأحذ الأمان ثلاثة: 

الأولى: أن يعطي الأمان ما دام مستوطناً في بلد الإسلام؛ وهذا لا يضر فيه الخروج للتجارة أو السياحة أو النزهة 
أو المعالجة أو لزيارة الأقرباء أو ما أشبه إلى بلد الكفرء لأن الخروج هكذا لا يضر بصدق الاستيطان. نعم إذا قطع 
الاستيطان بأن سكن بلاد الكفر فقد حرج عن الأمان. 

الثانية: أن يعطي الأمان ما دام موجوداً في بلد الإسلام؛ فإذا حرج إلى بلاد الكفر حرج عن الأمان» ولو كان 
خروجه لأجل المعالحة أو التجارة» وذلك لإطلاق أدلة «إحَيْثْ تقَفتُمُوهُمْ'"2, ولا أمان بعد خروجه. 

ثم قد يكون (الأمان ما دام) بأنه إذا حرج إلى بلد الكفر 0 عن الأمان ما دام ادها فإذا رحع إلى بلد 
الإسلام رجع إلى الأمان» وقد يكون إلى وقت خروجه. فإذا حرج رج عن الأمان مطلقاًء فلا ينفعه الرجوع إلى بلد 
الإسلام في كونه في الأمان إلا بأمان حديد. 

الثالثة: أن يعطي الأنان مطلقاء سواء كان ف بلد الكفر أو في بلد الإسلامء ا ان كا لإطلاقات أدلة 
الأمان. 

ثم إن أعطي الأمان على النحو الثاني فخرج إلى بلاد الكفر» فالظاهر أنه كما يخرج عن الأمان هو بنفسه كذلك 
يخرج عن الأمان ما دخل فيه بالاستلزام. 

نعم إذا كان الأمان على نحو تعدد المطلوب» بأن كان هناك أمانان» أمان لنفسه وأمان لأهله لم يخرج أهله عن 
الأمان بخروجه إلى بلد الكفر, لأن أهله بعد باقون في بلد الإسلام. 

ومن الحائز كون الأهل في الأمان دون نفسه. والعكسء. وهكذا بالنسبة إلى المال والنفس. 


.١9١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(مسألة 19): هل يصح إعطاء الأمان للكافر النحارب في حال محاربته أم لاء احتمالان» من إطلاق أدلة الأمانء 
ان أنه عاض اللأننادة :فبك :الكننان نه لذ شادب:“فميازهه شيط ن الأفانتعر ذقنيل الأذلة لكو الطاهر 
الأول» إذا اقتضت المصلحة؛ كما لوكان المحارب إذا أعطي الأمان قتل مسلماً واحداًء وإن لم يعط الأمان قتل عشرة» 
فإن إعطاءه الأمان بحرمة ماله ودمه وأهله يوجب التقليل من قتله للمسلمين؛ أو نحو ذلك من سائر المصالح. 

ثم الظاهر أن الكافر الحربي هو الذي يحارب بنفسه لا ماله وخططه وما أشبه. 

نعم للحاكم الإسلامي هدر المحارب ماله ونحوه. بأن يقول: كل كافر يساهم في إشعال الحرب فدمه هدرء وماله 
وعرضه مباح» لإطلاق أدلة لفَاقلُوا الْمُشْركينَ4”"©» فإذا لم يكن عهد ولا أمان لم يكن احترام للكافر ولمتعلقاته. 


)١١‏ سورة التوبة: الآية ه. 


(مسألة :)٠٠١‏ إذا مات الكافر الذي له أمان» فالكلام تارة حول أهله وأخرى حول ماله. 

أما أهله فقد يكون هم أمان مستقل على نحو تعدد المطلوب, فلا شك حيئئذ أنهم يبقون في الأمان» وقد يكون لهم 
أمان على وجه التقييد» أي إن أمافهم مقيد بأمان وليهم الكافر الميت» وحينئذ حيث ينتفي المقيد» أي أمان الكافر 
بسبب موته ينتفي أمانهم تلقائياً. 

نعم هم محترمون حي يرجعوا إلى مأمنهم؛ فإن أمثال هذا أقوى من شبهة الأمان, فالمناط القطعي موجود فيه. 

وأما ماله فقد يكون للكافر الميت وارث مسلمء أو معاهد يرث» وهذا يرث الكافر» لعمومات الإرث وقوها 
(عليها السلام): «أهل ملتين لا يتوارثان»”'"» يعي أن الكافر لا يرث من المسلم, لا أن المسلم لا يرث من الكافر. وقد 
لا يكون له وارث مسلم أو معاهد, بأن انحصر وارثه في الكافر الحربي» فالاحتمالات في ماله على أربعة أقسام: 

الأول: إنه لوارثه الكافرء لأن لاله كما لأهله شبهة الأمان, فكما أنه لوكان في بلد الكافر يعامل ماله معاملة 
الإرث» كذلك إذا مات في بلد الإسلام. 

الثاني: إنه مال الإمام (عليه السلام)» لأنه لم يوجحف عليه ب «خيّلٍ وَلا ركاب#”", ومثله فيء للإمام. 

الثالث: إنه للمسلمين بعد إخراج الخمسء لأنه ا درت 556 

الرابع: إنه من المباحات الأصلية» يتملكه من في يده أو غيره إذا لم يكن في يد أحد» ولعل هذا القول أقربء إذ 
على فرض أنه أصبح لوارثه يكوة فالا للكافر قارب ومال الكافر المحارب مباح لكل من أخحذه. 


)١(‏ الوسائل: ج١1‏ ص7078 الباب ١‏ من أبواب موانع الإرث ح50» والتهذيب: ج94 ص77 وص5/ء والاستبصار: ج4؛ 
ص١15١.‏ 
)١١‏ سورة الحشر: الآية ". 
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(مسألة :)٠١١‏ لو كان للكافر أمان ثم التحق قاد "لويم لقا كران انان كاله دا الأحافة لشم راشع 
أمانه لماله حيئذ» فإن ذهاب الأصل يوجب ذهاب الفرع» ويكون ماله حينئذ مباحاً لمن أحذه. 

وقد يكون أنانة كاله انان مسو قير تريفة رأخانه شه فين زالها سين ريق بخترما لتفتية: 

ثم إن حاربه المسلمون فله أربع صور: 

الأولى: أن يقتل» وحينئذ إن لم يكن له وارث محترم» كان حكم ماله كما تقدم في المسألة السابقة. 

الثانية: أن يسترق» فإن قلنا بأن ملك العبد لنفسه بقي ماله لنفسه» وإن قلنا بأن ماله يكون لمولاه» يكون ماله لمن 
استرقه. 

لكن الأقرب هو الأولء لما حقق في محله من تملك العبد» ولا فرق بين الملك الابتدائي وبين الملك الاستمراري. 

الثالثة: أن يفدي ويطلق سراحه. 

والرابعة: أن يمن عليه ويطلق سراحه. 

وف الصورتين يكون ماله لنفسه فتأمل. 


(مسألة ؟١٠):‏ لو دخل المسلم دار الحرب» فلا إشكال في أنه لا يحق له أن يسرق من مال المسلم والمعاهد» وهل 
له أن يسرق من مال الكافر ا نمحارب» احتمالان» الحواز لإباحة مال الكافر لكل من أخذه. والمنع لأنه مناف للأمان 
الذي أعطوة أوالا» ولأ غلول ثانيا. 

فول مقضى' القاغدة القول :الأول إلا أذ تضدق الغلر ل وهو يعت أن ]داف للذنان فقه ناذه تس 

ولو شرطوا على المسلم في مقابل دحول فأو شين أن رقات فببا دن كان العام جك بأن لم تجب الحجرة منها 
إلى دار الإسلام ‏ عدم التعدي على أموالهم؛ فهل يجوز له التعدي لعدم احترام أموالهم؛ أم لا لقاعدة «المؤمنون عند 
شروطهم'”", ولأنه غلول؟ 

احتمالان» لكن لا يبعد الأول إذ لا حق لحم عليه حي يكون شرطهم نافذاء فهو مثل أن يشترط عليك إنسان 
لحريتك أن تعطيه كذاء أو تفعل له كذاء فإنه لا يلزم الشرطء إذ لا يملك الطرف المقابل ما هو في مقابل الشرطء أما 
لزوم الوفاء بالعهد بين المسلمين وبين الكفار فذلك بدليل خاص. 

نعم إن صدق الغلول لم يجز» ولعل أفراد الأخذ من مالهم مختلف في الصدق تارة وعدم الصدق أخرىء والله العالم. 
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(مسألة :)٠١7‏ الحقوق الب على الحربي؛ ما لو كان مسلماً كان الواجحب عليه قضاؤهاء من قبيل ثمن ما اشتراه 
ومهر زوجته؛ والمال الذي اقترضه» وضمان جناياته» وبدل ما أتلفه» والشيء الذي غصبه ونحو ذلكء إذا أسلم هل 
يسقط الكلء» كما قال به جماعة» أم لا. 

فيه أقوال: 

الأول: إنه يسقط الكل. 

لقاعدة «الإسلام يحب ما قبله)”", وإطلاقه شامل لما كان من أمور التكليف كالصلاة والصيام» ولما كان من أمور 
الوضعء كالدين ونحوه. 

ولأن الكافر الحربي صاحب الحق لا احترام لنفسه وماله وعرضه؛ فكما أنه يصح أن ينهب ماله بعد ما أسلمى لا 
كوك عاقنا لماله المنهوب حال كفرهء وكذلك في سائر الحقوق» فإذا استولى على ماله ذهب احترامه» ومن المعلوم 
أن ما في ذمة المسلم الجديد في حكم المستولى عليه. 

وللمناط القطعي في قتل الكافر وهتك عرضه. فإذا رفع الاحترام عن نفسه وعرضه. كان رفع الاحترام عن ماله 
بطريق أولى. 

ولقاعدة المقابلة بالمثل» على ما تقدم في بعض المباحث السابقة تقريره» فإن الكفار لا يتورعون عن أكل أموالنا عيناً 
وذمة» فاللازم مقابلتهم بالمثل. 

ولما يستفاد من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث أبطل كل دم الجاهلة؛ وكل ربا الجاهلية» الى منها ربا 
عمه العباس؛ إذ العرف لا يكاد يشك في تسري الحكم إلى سائر أمثالهما من الأمور المالية ونحوهاء كحق التحجير 
ونحوه. 


.77١ص البحار: ج؛‎ )١( 


ولوضوح أن الكفان لديم كانوا اسان تقو الروك ,رسك" ان عليس الم الدهة كانوا لوا متلق قياذ: 
لم يكن الرسول (صلى الله عليه وآله) يطالبهم ببدل ما أتلفوه من ثياب المقتول الذي سببوا تلفه وفرسهء مع أن 
المقتول كان مسلماء فكيف يما إذا كان كافراً. 

الثاني: التفصيل بين مثل المهر وثمن المعاوضات والأمانة الى وضعها الكافر عند المسلم الجديد حال كفره فالواحب 
ردهء وبين ما نب أو غصب ونحو ذلك فلا يجب. 

أما عدم الوجحوب في مثل السلب والغصب والإتلاف العمديء فلما تقدم من دليل القول الأول. 

وأما الوحوب في سائر ما ذكرء فيتوقف على ثلاث مقدمات: 

الأولى: إن الأمان كما يشمل النفس يشمل المال» وهذه المقدمة لا إشكال فيهاء كما تقدم في بعض المسائل 
السابقة. 

النائية: "إن ضيه الكيان عالأنان هذه رسا ل إفكال فيان كنا دمت 

الثالثة: إن شبهة الأمان والأمان في الاستمراري كالابتدائي» فكما أنه لو كان مسلماً وآمن صديقه الكافر ينفذ 
أمانه» كذلك إذا كان كافراً وآمنه ثم أسلم» كان شبهة الأمان فيما إذا ظن الكافر كفايه الأمان السابق» فإن الكافرة 
والمقرض ومن أشبههما كانا في أمن من مهما حال كفر صديقهماء أي الزوج الكافر والمقترص الكافر» فإذا أسلم 
كان شبهة الأمان. 

أقول: إن تمت هذه المقدمة كان اللازم القول بالتفصيل المذكورء لكن دون تمامه خرط القتاد. 

ومن المعلوم أن أدلة القول الأول حاكمة على دليل شبهة الأمان يمذا النحوء وإن كان دليل شبهة الأمان في الجملة 
شاك على دلبل القن 

الثالث: إن المال يكون في ذمة المسلم الحديدء ولكن الكافر لا يتمكن من 


مطالبته» لأن المطالبة سبيل» وَلَنَ يَجْعَلَ اللَّهُ للكافرينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سَبيلةًه””"22 ويب الإسلام ما قبله'", 
فالمطالبة محبوبة» والفائدة أها إذا أسلمت في باب المهر» وصاحب العوض أو المعوض إذا أسلم» حق له الطلب. 

قسن واتطت »إذالو كان الال تابنا" النية اواق إلينا كان عادر خلى' لني" رذ لمن ظلتة لاق سياد ونقياء 
ولذا لم يقل به أحد بالنسبة إلى الذمي» مع أن نفي السبيل شامل للحربي والذمي ا إذ الموضوع هو الكافر وهو 
شامل لمما. 

كما أن حديث الجب يشمل المطالبة» حلاف الظاهرء فالأقرب هو القول الأول» وإن كان فيه نوع من التأمل؛ 


من جهة شبهة الأمان, والله العال. 


.١ 5١ سورة النساء: الآية‎ )١١ 
.١55ص‎ ١ج انظر بحار الأنوار: ج٠1 ص0 57, كتر العرفان:‎ )١( 
١ حت‎ 


(مسألة 5 :)2٠١‏ لو ماتت الزوجة أو المطالب قبل إسلام الزوج أو إسلام المطلوب, فلوارثهما المسلم المطالبة» بلا 
إشكال ولا حلاف كما في الجواهر» لانتقال المال إلى المسلم إرثاً فلا وجه لسقوط المال بإسلام الزوج والمطلوب. 

هذا ولكن ينبغي وجود الخلاف والإشكالء لما يظهر من كلماقم في تلك المسألة» لوحود حديث الجب» فإن 
جب الإسلام لما قبله مطلق شامل لحقوق الله وحقوق الناس» المسلم منهم والكافر» ولذا لا يقولون بحق مطالبة الكافر 
المسلم بدي نه القتيل الذي قتله حالة الكفر عمداً» وثمن المال الذي ضيعه في حالة الحرب وما أشبههما. 

وعلى هذا فجعل المسألتين من باب واحد أولى» وقد تكلمنا حول الحديث في بعض بمحلدات الفقه, والله العال. 


0 


(مسألة :)٠١©‏ يجوز عقد المعاهدة بين المسلمين والكفار فيما إذا رأى الإمام أو اثامية لل ماسجا 

والذي يعقد الحكم يجب أن يتوفر فيه أمور» وإن كان بعضها مورد المناقشة: 

الأول: الإسلام» لأن غير المسلم لا يكون له سبيل على المسله("2) ولأنه يشترط في الحاكم القضائي» فاشتراطه في 
الحاكم العاقد للصلح أولى. 

وأشكل فيه بأنه إذا اقتضت المصلحة أن يكون الحاكم كافراً بإذن الإمام أو نائبه لم يكن به بأس, لأن المناط ليس 
يقطعي» وهذا ليس بسبيل بل هو كالآلة. 

الثاي: العدالة» لعدم كون الفاسق محل الائتمان» وللمناط المتقدم. 

وأشكل فيها بأنه ليس كل فاسق غير قابل للاسيعمان: خصوصاً إذا كان الفسق ف جهة أخرى» كما لوكان 
يشرب الخمر لكنه لا يكذب. 

أما الاستدلال بحكومة أبي موسى الأشعري الفاسق, ففيه إن الإمام لم يرض به كما هو مذكور في كتب السير 
وإنما اضطر إليه اضطراراً. 

الثالث: الإعان» للمناط في باب القضاء. 

وفيه اللإشكال المتقدم. 

الرابع والخامس والسادس: البلوغ والعقل والاختيار» لأن عمد الصببي خحطأ”"» ورفع القلم عن المجنون» ورفع ما 
استكرهوا عليه'"» ولا بأس يهذه الشروط. 

السابع والثامن: الذكورة والحرية» لقوله (صلى الله عليه وآله): «ما أفلح قوم وليتهم امرأة)'. وهذا نوع من 
التولي» ولقوله تعالى: عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقَدرُ عَلى شئء". 

وأشكل فيهما بأن المنصرف ' 


.١ 5١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.١5 (؟) دعائم الإسلام: ج١ ص5‎ 
.١ح الوسائل: ج١١ ص55 7 الباب 55 من أبواب جهاد النفس‎ )5( 
.١ح الوسائل: ج8١ ص" الباب ؟ من أبواب صفات القاضي‎ )5( 
./5 سورة النحل: الآية‎ )5( 
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من التولية المطلقة لا مثل هذا الأمر الموقت» وعدم القدره استقلالا. 

واشترط بعض عدم الحد والعمى والبرص والحذام وكونه ولد زناء لوجوه مناطية» .ملاحظة باب صلاة الجماعة» أو 
باب التقليد» أو باب القضاء. 

ولا يخفى الإشكال فيها. 


(مسألة :)٠١“‏ قد تكون المعاهدة مفوضة عقدها إلى واحد» وقد تكون إلى أكثر» وفي الصورة الثانية قد يكون 
على نحو الانضمام» وقد يكون على نحو الاستقلال» كل ذلك لإطلاق الأدلة. 

فإن فوض إلى واحد وعقدهاء لم يكن لأي جانب نقضهاء إلا برضي الطرفين فتأمل؛ لأنه حق لهماء ولا دليل على 
أنه كالعهد مع الله حق لله أيضاً حي لا يكون نقضه بيدهما. 

وإن فوض إلى أكثرء فإن كان بنحو الانضمام» لم يكن لأحدهما عقدهاء إذ لا صلاحية له على ذلك؛ وإن كان 
بنحو الاستقلال» فإن سبق أحدهما بالعقد كان الحكم له ولغي الثاني لأنه لا موقع له» وإن تقارناء قيل: ببطلانهما 
لعدم إمكان عقدهما معاء ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. وقيل: بتخيير الحاكم في تنفيذ أحدهماء كالعقدين 
الفضوليين حيث يتخير المالك في تنفيذ أيهما شاء. وقيل: بالقرعة لأنها لكل أمر مشكلء والأقرب البطلان. 


(مسألة :)٠١1‏ يجوز أن تكون الحدنة على حكم الإسلام» وعلى حكم الكفار» إذا رأي الإمام أو نائبه ذلك 
عاخخا ووز الاريكي عل سكيهما عا ويجوز أن يكون على حكم طرف آخر منضماً مع أحدهماء أو معهماء 
أو مستقلاً» كل ذلك لإطلاق الأدلة. 

وقد ورد أن بئ قريضة رضوا بأن يترلوا على حكم سعد بن معاذ”""» فأجابهم النبي (صلى الله عليه وآله) إلى ذلك» 
فحكم عليهم بقتل رجاهم وسبي ذراريهم وقسمة أموالهم. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لقد حكمت يما 
حكم امعان دمن قوق سبع أرقعة)27. 

أقول: لقد كان عمل الرسول (صلى الله عليه وآله) حكيماً حيث بدد تجمع إليهود» بين صهر في بوثقة الإسلام؛ 
أو تشتيت شملهم بالحاقهم بأذرعات الشامء أو قتلهم. 

إن اليهود حينما يتجمعون يفسدون, وكان لعمل الرسول (صلى الله عليه وآله) فائدة أنه أخرهم إلى أربعة عشر 
قرنء ومن نظر إلى أحوالهم في كتاب (خخطر اليهودية على الإسلام والمسيحية) للمؤلف عبد الله التلء رأى أن كل 
حكماء العالم عاملوا اليهود بنفس معاملة الإسلام. 

والإشاعة بأهم انتقموا من المسلمين في فلسطين دعاية مضللة» إذ لم تحد إحصاء وأقغياً يدل على أنهم قتلوا من 
المسلمين أكثر مما قتل المسلمون منهم. نعم لا إشكال في أنهم استولوا على أراضي المسلمين ولكن ذلك إنما كان يما 
فعل نفس المسلمين» كما لا يخفى ذلك على من راجع كتاب محمود شيت خحطاب. 

ثم إن دولتهم هذه قامت بحبل من الناس» أي بمساعدقهم, كما قال سبحانه» فلا يرد الإشكال على قوله تعالى: 
ضرت عَلَيْهِمُ الذَلّةُ وَالْمَسْكَنَة4”"» والله هو العالم المخلص. 


.١7ح الكافي: ج؟ باب فضل القرآن‎ )١( 
.١ح المستدرك: ج١ ص57 الباب 7ه من أبواب جهاد العدو‎ )١( 
.51١ سورة البقرة: الآية‎ )7( 
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(مسألة :)23١4‏ لا إشكال في وحوب أن يكون الحكم ممصلحة المسلمين» لكن ليس المراد بالمصلحة المصلحة 
بالعنوان الأولي» بل تكفي المصلحة ولو بالعنوان الثانوي» أي ملاحظة الأهم والمهم. 

فإن دار الأمر بين أن نعطي شيئاً من أراضي المسلمين للكفار أو لا نعطي» لم يجز الحكم بإعطائها لهم. 

أما إذا دار الأمر بين أن نعطيهم شيئء أو تبقى الحرب الي هي أضر علينا من إعطاء شيء من الأراضي مثلاء 
ورأى الحاكم الإسلامي أحفية الإعطاء جاز» لكن لا بد وأن يكون الحكم في دائرة الشرع, كاختيار المنّ على الفداء 

أما إذا كان الحكم خلاف دائرة الشرع» كالحكم بإعطاء بنات المسلمين لهم ماد لم يحر قال تعالى: ومن لم 
يَحَْكُمْ بما أَنْرَلَ اللّهُ فأولك هم الكافرُون74". 


.6 5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


كح 


(مسألة :)٠١9‏ هل يجوز أن يقول الحاكم: أنزلكم على حكم الله أو أنتم في ذمة الله أم لا؟ احتمالان. 

الأول: عدم الجواز» لما في رواية مسعدة المتقدمة من النهي عن ذلك» واختاره بعض. 

والثاني: الجواز» لعدم حجية الرواية على ذلكء لما فيه من التعليل الظاهر في الكراهة؛ إذا المراد بحكم الله ما يظهر 
للحاكم من حكم الله لا ما هو الحكم الواقعي كما لا يخفى» والله العال. 


(مسألة :)٠١١‏ لو حكم الحاكم ثم مات أو حرج عن قابلية الحكم, فهل يبطل الحكم أو لا؟ احتمالان. 

قيل: بالأولء لأن الحكم مستند إليه» فإذا ذهب المستند ذهب الحكم. 

وقيل: بالثاي» لأن الحكم إذا صدر بقيء إلا ما حرج بالدليل. ولوشك فالاستصحاب قاض بالبقاء. 

والظاهر التفصيل بين الحكم الموقت المستند إلى الحاكم في البقاء» فالبطلان لانتهاء الموضوع فينتهي الحكم؛ وبين 
الحكم المطلق؛ إذ لا دليل على بطلان الحكم أو توقفه على بقاء الحاكم جامعاً للشرائط. 

ولو حكم الحاكم فهل يجوز له نقض حكمه أم لا؟ 

يحتمل الأولء لأنه لا دليل على لزوم إبقاء الحكم, فإذا رأى الصلاح في نقضه نقضه. 

والثاني» لأن الحكم إذا صدر لم يكن دليل على ارتفاعه جرد رفعه» بل لو شككنا في الارتفاع بالرفع» فالأصل 
البقاء. 

لكن الظاهر الأول؛ فإذا حكم بالقتل حاز له رفع اليد عن ذلك إلى المن» وكذلك العكسء وقد ورد أن ثابت بن 
قيس الأنصاريء إنه سأل البي (صلى الله عليه وآله) أن يهب له الزبير ابن باطا اليهودي» ففعل بعد حكم سعد عليهم 
بقتل الرجال7"©. 

والأصل أن عمل النبي (صلى الله عليه وآله) لم يكن من خواصه؛ بل هو حكم الشريعة» لدليل الأسوة المقتضية أن 
كل عمله (صلى الله عليه وآله) يقتدى به إلا ما حرج بالدليل» بأن علم من الخارج أنه من حواصه. 


)١(‏ البحار: ج١٠‏ ص777 الطبعة الحديثة. 


(مسألة :)١١١‏ يجوز للحاكم أربعة أمور: المن» والفداء» والقتل» والأسر. 

كل ذلك إذا لم يكن الصلاح في بعضها الخاص» وإلا لم يجر ما لم يكن فيه الصلاح بحيث كان فيه الفساد» مثلاً لو 
أسر ألوف من الكفار» بحيث كان قتلهم يوحب تنفير الناس عن الإسلام لم يجز القتل» وهكذاء ولعله لذا أعتق علي 
(عليه السلام) حصته وحصة بن هاشم من أسارى الفرس. 

ثم إنه يجوز التبعيض في الكفار بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة من الأقسام» كأن يسترق البعض ويقتل البعض» كما 
فعل البي (صلى الله عليه وآله) في بعض حروبه حيث قتل بعضهم وأفدى الآخرين» كل ذلك لإطلاق الأدلة 
بالإضافة إلى بعض الأدلة الخاصة. 


(مسألة ؟١١):‏ يجب الحكم على إمام المسلمين» لوجوب تنفيذ أحكام الله تعالى الى منها حكم أسراء الحرب. 

ثم إذا ندب الإمام أحداً على الحكم كفاية أو عيناً وجب عليه وإلا فإن قام به أحد سقط عن الباقين الصالحين 
للحكم, وإلآ وجب عيناء كما هو شأن كل واحب كفائي. 

ولو حكم الحاكم بالقتل والسبي وأحذ المال فأسلموا فهل يسقط الكلء أو يثبت الكل» أو يتبعض في بقاء السبي 
وأحذ المال وسقوط القتل» احتمالات. 

مستند الأول: إن الوقوع في يد المسلمين ليس معناه فعلية الرق وامتلاك المال» فإذا سلم همله ما يدل على أن 
الشخص إذا أسلم حقن دمه واحترم ماله وأهله. وأن له ما للمسلمين» وعليه ما عليهم؛ وأن «الإسلام يحب ما 
قبله)0©, 

ومستند الثاني: إن الحاكم لما حكم يجب أن ينفذ حكمه. مما دل على أن حكم الحاكم نافذ» ولا مانع من قتل 
المسلم إذا دل الدليل عليه؛ كقتل الحناة الذين ثبت عليهم الحد» وقتل النصراني الذي أسلم بعد أن زن بالمسلمة» حيث 
قال (عليه السلام) لا يرفع عنه القتل» وتلا: «إقلَمًا رأَوًا بَأْسّنا قالُوا آمَنَا”"» وقتل من تترس هم الكفار» إلى غير 
ذلك. 

ومستند الثالث: إن الإسلام يحقن الدم بخلاف الاسترقاق والمال» فإهما يجامعان الإسلام» كما لو أسلم المشرك بعد 
الأذ. ولقوله (صلى الله عليه وآله): «أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا م 
دماءهم»» ولكن السببي وأخذ المال لا يسقط بثبوت ذلك قبل إسلامه فالأصل بقاؤه. 


.77١ص‎ 4٠0ج البحار:‎ )١( 


./85 سورة غافر: الآية‎ )١( 


استدل ما الشهيد والجواهر» ثم قال الجواهر: أما لو أسلم قبل الحكم؛ عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من 
الاستغنام والقتل» ضرورة أنهم أسلموا وهم أحرار لم يسترقوا وأموالهم لم تغنم؛ فلا يجوز استرقاقهم ولا اغتنام أمواللهم؛ 
لاندراحهم حينئذ في قاعدة: «من أسلم حقن ماله ودمه». والفرض عدم تعلق حكم الحاكم به كالسابق» انتهى. 

أقول: إن كان حكم الحاكم نافذاًء يلزم أن نقول بنفوذه في الكلء وإن لم يكن نافذاً يلزم أن نقول بعدم نفوذه في 
الكل» فالفرق بين النفس وبين المال والذرية يحتاج إلى دليل. ولا وجه لأن يستدل بحرمة النفس بقوله (صلى الله عليه 
وآله): «أمرت أن أقتل» إلخ» ثم لا يستند به بحرمة المال والأهلء لأن الوارد حرمة الجميع» فالاستدلال بقطعة من 
الحديث في النفس لحرمتهاء وترك الاستدلال به في المال والذرية» بل الاستدلال بحكم الحاكم قبل الإسلام» تفريق لم 
يعلم له وجه. 

وإن شئت قلت: هنا دليلان» دليل حكم الحاكم, ودليل حرمة المال والنفس والذرية» فإن قدم الأول يجب أن 
ونال افيا وإن قدم الثاني يحب أن نقول بحرمة المال والذرية» أما الأحذ بالأول في النفس وبالثاني في المال 
والذرية يحتاج إلى وحه مفقود. 

ورىا يستدل للتفكيك بأن سيطرة المسلمين توجب امتلاك المال والذرية» أما الرحال فهم بين قتل ورق ومن 
وفدا فإذا أسلموا لم يكن لهم مال وذرية حى يحفظوا أموالهم ونساءهم وإنما لهم نفسء فدليل الإسلام يقتضي حفظ 
نفوسهم. 

وفيه أولاً: إن هذا ينافي قول الجواهر: نهم إذا أسلموا قبل الحكم عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم. 

وثانياً: إن الحكم إذا كان مرفوعاً بسبب الإسلام» 


ا" 


فلماذا لا يرفع بالنسبة إلى المال والذرية» وإن لم يكن مرفوعاً فلماذا لا يبقى حكم القتل. 

ثم إن الظاهر من الروايات أن بحرد السيطرة يوجحب ملكية المسلمين للأموال والذرية» بدون احتياج ذلك إلى 
الحكم؛ كما ورد في قصة علي (عليه السلام) بالنسبة إلى أسارى الفرس» حيث أعتق نصيبه ونصيب بئ هاشم, وكان 
ذلك قبل حكم الحاكه”". 

وكما ورد في بعض حروب الني (صلى الله عليه وآله) حيث استوهب المسلمين الأسارى» وكان ذلك قبل 
الحكم. 

وكذلك ما في متواتر الروايات الى منها ما رواه الكليئ في أحكام الأرضين: إن مكة دعلها رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) عنوة وكانوا أسراء في يده فأعتقهم وقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»”'", مما ظاهره الملكية قبل الحكم, وإلا لم 
يكن وجه للفظة (أعتقهم) إلا بالتأويل وهو حلاف الظاهر. 

وكذلك يدل على أن محرد السيطرة تفيد الملكية الإطلاقات الواردة بأن ما أحذ بالسيف فإن ذلك إلى الإمامء 
يتسلمه بالذي يرى ما ظاهره عدم الفرق بين الحكم وبين عدم الحكم؛ والحاصل أن ظاهر الأدلة أن المال والذرية 
تكون للمسلمين ممجرد السيطرة» ولا يحتاج ذلك إلى حكم الحاكمء فإسلام الكافر لا يفيد في إرجاع ماله وأهله. 

وأما نفس الكافر فيتعارض دليل حقن الإسلام لدمه ودليل نفوذ حكم الحاكمء فإذا تعارضا تساقطاء والمرجحع 
اله بعري واف الشمت لدان ا نقواله ميضانه: مَنْ قَعَلَّ نفساً بكي فس أو فساد في الأرض 74" أو: «إلا 


تقتلو) انقب لفسك 07 واماتهوم بزن الشمن 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص75 باب نوادر من أبواب جهاد العدو ح559. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص١١١‏ الباب 77 من أبواب جهاد العدو ح١.‏ 
(7) سورة المائدة: الآية ؟75. 
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ا" 





بالنفس» حيث يدل على عدم حواز القتل بغير مقابلة النفس. 

وهذه الأصالة توجب الخروج عن قاعدة: «كل شيء لك حلال»»؛ لأن الأصل أحص من القاعدة» كما لا يخفى. 

وعلى هذا فبعد الحكم إن أسلم؛ يكون كما ذكره المشهور من عدم القتل» ولكن يسترق ذريته ويغنم ماله. 

ويبقى وجه عدم الاغتنام والاسترقاق إن أسلم قبل الحكم محل إشكال» حيث قد عرفت أن ظاهر الأدلة أن 
السيطرة توجب الأمور الثلاثة: جواز القتل وملكية المال والذرية. 

والمسألة بعد بحاحة إلى التتبع» والله العالح. 


ا" 


(مسألة :)١١57‏ جعل المسلمين فدية للمشركين عن أسراء المسلمين الذين هم في أسر امقر يق ولعب عينا إذا 
توق الاتفكالة على الفدية» وخخييرا إذا كان هبالك يديل اختر عن الفيدية. 

وذلك لأنهم من أظهر مصاديق المستضعفين» الذين قال الله تعالى فيهم: «إوما لَكُمْ لا تُقاتلون في سَبيلٍ الله 
وَالْمُسْتَطْعَفِين 74" فإذا وجب القتال الذي هو أهمء وجب إعطاء الفدية الذي هو أقل أهمية اما القعطي» ولأن 
بقاءهم في الأسر سبيل للكافر عليهم إوَلّنْ يَجْعَلَ اللّهُ للكافرينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سَبيلاً4”"» فكما أنه يجب اشتراء 
المسلم تحت يد الكافر» كذلك في المقام» بعين ما ذكروه في ذلك الباب. 

ولأن «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)”"»: والبقاء تحت الأسر من مصاديق علو الكفر على الإسلام. 

وكذلك يدل عليه قوله (عليه السلام): «وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم» ولا سغب 
0006 

وهذا كما هو واحب على الدولة» كذلك واجب على عامة المسلمين» وعلى نفس المسلم المأسور» إذا تمكن من 
إنقاذ نفسه. لعموم الأدلة المتقدمة. 

وهل يقدم وحوبه على نفسه على وجوبه على الذولة أو لياف المنالييم حي ذا مطلنية الفكا كمالك وشكن هق 
بنفسه؛ كان اللازم عليه بذل المال دون الدولة ودون سائر المسلمين» أم لا؟ 


./6 سورة النساء: الآية‎ )١( 
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احتمالان» من أنه من شؤون الإنسان نفسه» فهو كالنفقة على النفس. ومن إطلاق الأدلة وكون هذا من مصالح 
اللمناميقه الس لاا ف :امال" 

ولعل الأول أقربء و عليه فالواحب عليه فدية واحبي النفقة عليه أيضاًء وإن كانت المسألة أصلاً وفرعاًء أي تقدم 
وحوبه على نفسه ووحوب واجبي النفقة عليه» على بيت المال» محل تأمل. 

ومن عدل الفدية تبادل الأسرى بين المسلمين والكفار؛ إذا لم تكن أهمية تقتضي حفظ الكفار أسرى عند 
المسلمين» بحيث تدخل المسألة في قاعدة الأهم والمهم, بأن كان بقاء الكفار في الأسر أهم شرعاً مخ فكاك: المسلمين 
الملأسورين. 

ومنه يعلم أنه إذا دار الأمر بين بقائهم في الأسرء وبين ارتكاب محرم أو ترك واحبء قدم الأهم شرعاء كما إذا 
قال الكفار: نعطي كل أسير في قبال تزويجهم ببنت من المسلمين» أو ما أشبه ذلك» فإن أهمية بقاء الأسير لديهم أقل 
من أهمية انتهاك عرض المسلمة المحرمة على الكافر» وما أشبه ذلك. 

ثم إنه كما يجب التخلص من أيدي الكافر الآسرء كذلك يجب التخلص من أيدي الظالم» كما لو حسبه الظالم» 
لأن الحبس بغير الحق منكرء وكما يجب النهي عن المنكر يجب دفع المنكر» وإذا توقف على إعطاء المال الذي لا يضر 
بحاله وجب الدفع» نعم إذا كان البقاء في الحبس أقل أهمية لم يجب. 

ومنه يعلم أنه إذا أريد فعل حرام بالنسبة إليه» من ضرب أو جرح أو هتك عرض أو نحوهاء وجب التخلص من 
باب دفع المنكر. 

أما بقاء الأئمة (عليهم السلام) في المحابس» أو حضورهم حيث لا يرضى الله تعالى من تلك امحالس» كحضور 
الإمام الحسن (عليه السلام) في محل يسب فيه الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) فإن ذلك كان جبراء وهم مأمورون 
بالعمل بالظاهر. 


ا" 


وكا عن أن تخليص الإنسان من حبس الظالم أو أذاه دفع المنكر فإذا لم يفعل هو أو لم يقدر وجب على سائر 
المسلمين بشرائط النهي عن المنكر» لأن عصيان البعض لا يوجب السقوط عن الآخرين. 


ا" 


(مسألة :)١١84‏ لو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين ثم أطلقهم المشرك» فهل يجب إعطاء الفدية أم لاء 
احتمالان. 

قيل: بالعدم» واحتاره غير واحد؛ لأن الكافر الحربي لا حرمة لماله» فمنتهى الأمر أن يكون هذا الشيء ماله فلا 
يجب إعطاؤه له. 

وقيل: بالوحوبء, لأنه نوع من الغدر وقد في في الأحاديث الغدر به وإن لم يكن محترم المال والنفس والعرض. 

ولو جعل له جعلاً فأنجر الشيء المجعول لأحله» كالدلالة على عورة:؛ أو المقاتلة في صف المسلمينء أو إلقاء الفتنة 
بين الكفار» أو ما أشبهء والحال هو كافر حربي» قال في الجواهر: يجب إعطاؤه» مع أنه قال في باب الفدية يعدم 
وجوب إعطائها له؛ والفرق غير واضحء بل باب الفدية والجعالة والإحارة وسائر العقود واحدء وكذلك إذا عقدنا 
معهم إطلاق أسراء المسلمين» في مقابل إطلاقنا لأسراء الكفار» ثم اطلقواء جاز عدم إطلاقناء إذا قلنا بعدم وحوب 
الوفاء. 

وما ورد من أداء الأمانق» كما ورد من إعطاء الإمام الحربة الى قتل بها الإمام الحسين (عليه السلام) إذا أمّنها 
القاتل عنده (عليه السلام)» محمول على ضرب من الأخلاقء إذا قلنا بأن عدم الرد ليس غدراً. 

نعم على القول بعدم وجوب الوفاء وإعطاء الفدية والجعل والأجرة وما أشبه, إذا لزم من العدم مفسدة» وحب من 
باب العنوان الثانوي. 


كا" 


(مسألة :)١١‏ إن جعل المسلم لأحد المشركين الأمان» ثم اشتبه بين متعدد» فهل يجب الكف عن جميعهم للعلم 
الإجمالي» أو تلزم القرعة» لأنها لكل أمر مشتبه”"؛ أو يفصل بين الشبهة المحصورة فالكفء وبين الشبهة غير المحصورة 
فلا يلزم الكفء احتمالات» بل أقوال. 

ولا يبعد القرعة» لأنما لكل أمر مشكل. 

نعم في باب الحدود» إن اشتبه مستحق الحد بغيره» وكانت الأطراف محصورة:» يرفع الحدء لأن «الحدود تدرأ 
بالشبهات». 

وما تقدم يعرف حكم ما لو أسلم أحدهم قبل الفتح» ثم قال كل منهم: إنه هو المسلم قبل الفتح. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص87١‏ الباب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم ح7. 
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(مسألة :)1١“‏ لوقال الإمام للكافر: إن رجعت إلى وطنك وإلاً أخعذت منك الجزية» اتبع ظاهر اللفظ عرفا في 
مقدار البقاء» فإن كان الظاهر من البقاء الاستيطان» ح أن بقاء السنة ونحوها لا يوجب خلاف الرجوع إلى الوطن؛ 
م توححذ الحزية منه وإن بقي سنة أو أكثرء وإلآ كان المتبع الظاهر. 

ومن ذلك تعرف الكلام في ما قيل في التحديد نفياً أو إثباتاً. 

ولو شك في الظهور كان الأصل عدم الجزية. 

ولو كانت هناك شبهة محتملة كان اللازم عدم الأخذ, لما تقدم في مسائل شبهة الأمان» وقد تقدم أنما جارية في 


لل 


(مسألة :)١١17‏ إذا جعل الحاكم المسلم جعالة لمن يساعده على العدوء ففيه فروع: 

لفاقن راشيو و اظمول اندو كيه الحدالة 

ناا اناه قبن «الداى ووو هق لطن عاياء د لكيوفيية" فنا بين الب كان نبرالكمدالة كالز سوال و الما أن 
بالنيابة كنائبهما لقيادة اليش أو 000 

والمشروط فيه: البلوغ والعقل والاختيار» وأما سائر الشرائط كالإسلام والعدالة والرجولة والحرية وغيرها فالكلام 
فيها كالكلام في أصل النائب» وقد تقدم. 

ولو كان للجيش قائدان» صحت جعالة كل واحد منهماء إن لم يشترط الانضمامء وإلا لم يصح إلا جعلهما 

وإذا جعل أحدهما وبطلت جعالته» فالظاهر الرجوع إلى أحرة المثل لاحترام العمل؛ إلا إذا علم المحعول له البطلان» 
اولعفت نيا اله اكدار عم القن وان سقيس على اغره شيا" كنا تطن فى ناته الاخارة القاتتيدة ووه 

وأفنا أكتعول' لع فننحوة آنا يكوه سنا أ كافرا 4 خياض] أو ايام كان يفوك 3 (33للسانا فالان ملح الطريق فلك 
كذاء أو يقول: من دلنا على الطريق فله كذا. 

ويشترظ فق المحعول له ما ذكر ف باب الجمعالة من الشرائط. 

وإذا تانالعال لها لكافراً حرا فيل نميه الوفاء له اماي تقدم الكلام فيه. 

وأما ابمجعول» فقد يكون من كيس الجاعل» وقد يكون من الغنيمة» وقد يكون من أموال الدولة» لا إشكال في كل 
ذلك. 

أما كونه من كيس الحاعل» فلأن «الناس مسلطون على أموالحم)”". 

وأا وان السينة كنا وان كاتف دا التعي والقستدةا اساي إما تقسيماً بينهم كالمنقولات» وإما 
منفعة لهم كالأراضي» لكن دل الدليل على استثناء 


)١(‏ حار الانوار: ج7١‏ ص7177. 
253324 


330 سا ما شري دوي سات ينات المي 

وأما كونه من أموال الدولة كسهم سبيل الله» أو ما يتاجر به الدولة لأحل الربح وتمشية مصالح المسلمين» أو ما 
أشبه ذلك» فلأن المفروض أنها بنظر رئيس الدولة الذي هو الإمام أو نائبه» نعم إذا لم يكن قائد الجيش مأذوناً في هذا 
الع[ كان تعدا الطينا احتاج إلى الإحازة. 

عور كرن المعول هولق املق :فيا إذا كان من العنبةة كان يقول من ل رين الكفان فله ميم أموال 
الرئيسء لأصالة الصحة» بدليل: لإأَوْفوا بالْعُقَود7"» ولا يشمله في النبي (صلى الله عليه وآلهم عن الغرر”"”» لما ورد 
من أنه (صلى الله عليه وآله) جعل للسرية من الحيش الثلث أو الربع من الغنيمة المجهولة. 

وعن المنتهى: لا نعلم فيه خلافاً. 

امول ند بكر ف ها رقم يكرة ان الدقة 

أما إذا كان في الذمة فلا إشكال في لزوم الدفع لدى إنحاز المجعول له امجعول لأجله. بنزاةا كان معدل ار عات 
كما لو قال: من دلنا على باب الحصن فله مائة دينار هذا اليوم أو بعد شهر. 

ونا إذاهان نضا ققد لا رطرا عليها ايع فاللازم دفعها لذى الوعد خالا أو موبخلاء وقد يطرأ عليها طارئ» 
والطارئ على أقسام: الإسلام؛ والموت»ء والأمان» وعدم التمكن منها لفرار أو سرقة أو ضياع أو نحوها. 

فإذا أسلم العبد المجمعول جعالة قبل الفتح» فهل يستحق المجحعول له عينه استعباداء لأن الجعالة قبل الإسلام والإسلام 
لا يناقي الاستعباد» أو يستحق قيمة 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
.١*ح من أوباب عقد البيع وشروطه‎ ١١ (؟) الوسائل: ج١١ ص75 الباب‎ 
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امحعول لأنها أقرب إلى العين» أو أحرة المثل لأن عمل المؤمن محترم» فإذا فسد المحعول رجع إلى المثل» أو أقل 
الأمرين من القيمة وأجرة المثل» فإذا كانت القيمة أقل لم يزد عليها لأنه رضي بّاء وإذا كانت أجرة المثل أقل لم 
يستحق أكثر منهاء لأن فساد المعاملة يوحب الرحوع إلى أجرة المثل» في مقابل ما عمله من العمل المحترم؟ 

احتمالات؛ وإن كان الأقرب التفصيل بين ما إذا كان الرضا بالعين على نحو التقييد» بأنه إن لم يحصل العين بذاتها 
لم يرض إلا بالمثل» فاللازم المثل» وإن كان الرضا بالعين على نحو تعدد المطلوب» فإذا فات المطلوب المقيد» بقي 
المطلوب الأول» وهو المثل أو القيمة» فتأمل. 

وإذا إمانث. العيد<الفول: محفالة كان كان يتفريط كان مطيموناء: واسفيل القئمة والمخل واقن الأمرين»: والتفصيلن 
المتقدم. 

وإن كان بدون تفريط م يكن مضموناء لأنه تلف على المجعول لهء فلا وجه لأخذه من غيره» على قول» وكان 
مضموناً على القول الاجر لآن العمل عصرم فاللازم الوفاء بد مقلا أو. قيمة علن :ما تقدام: ولو كلك فالاضل العدم: 

وإذا حصل الأمان قبل الفتح» فهل يقدم حق المجعول له على الأمان افا" قي العيق ادل ماله 5 أمان أله 
لتقدم الجعل على الأمانء أو يقدم الأمان ولا شيء للمجعول له؛ كالموت لانتفاء الموضوعء أو له شيء مثلاً أو قيمة: 
1 

احتمالات» والأقرب الثالث؛ لأن الأمان مفوت لموضوع الاسترقاق» ولا وحه لسقوط الحق» فالجمع بينهما 
الرحوع إلى المثل أو القيمة. 

وما تقدم ظهرت الأوجه امحتملة في صورة عدم التمكن منها بالفرار أو نحوه. 


ل 


كما ظهر حال ما لو كان المحعول جارية» فأسلمت قبل الفتح» حيث لا موضوع للاسترقاق» سواء كان المجعول 
له كلذ أوتسيا: 

وحال ما لو أسلمت ولو بعد الفتح: وكان المجعول له كافرء لأن زوجية المسلمة للكافر غير جائز. 

أما كيفية الجعالة فقد يكون المعل متوقفاً على الفتح» كما لوقال: من دلنا على الطريق فله بعد الفتح كذاء وقد لا 
يكون كذلكء بل قال: من دلنا على الطريق فله كذا. 

فإذا كان الأول ولم يحصل الفتح قيداً لم يستحق شيئاء وإن كان الفتح ظرفاً استحق» ولكن حيث تعذرء فهل 
يسقط لأن ظرف الجحعالة لم يحصل» أو يثبت» احتمالان. 

وإذا كان الثاي» فاللازم إعطاء المجعول له ما جعل له إن أمكن؛ وإلا بأن كان المجعول شيئاً في بلاد الكفر ولم 
يحصل الفتح» فالاحتمالات: السقوطء أو القيمة» أو المثل» أو أقل الأمرين» ما تقدم الكلام فيه في بعض فروع المسألة. 

والمسألة كثيرة الفروع: كثيرة المناقشة؛ لكنا نكتفي منها يهذا القدر, تمشياً مع وضع الكتابء والله العالم. 


خيلا 


(مسألة :)٠١.‏ الأسارى قد يكونون عا وقد يكونون نساء وأولاداً غير بالغين بلوغاً را 

أما الرحال فسيأقٍ الكلام حوطهم. 

وأما النساء والذراري» فإفهم مساوق هاه و ها :وس لات قاقت تعر الشلبين انها 0000 
(صلى الله عليه وآله) عدم قتلهم إذا ظفروا يممء وإن كانت الحرب قائمة» وهذا يخرج عن عموم: (إوَاكُلوهُمْ حيْث 


ل 
فعن المنتهى أن النبي (صلى الله عليه وآله) نمى عن قتل النساء والولدان» وكان (صلى الله عليه وآله) يسترقهم إذا 
سباهم. 


وف روايات مستفيضة رواها في الوسائل والمستدرك» في باب آداب أمراء السرايا وغيره» النهي عن قتل المرأة 
والصبي”"» ويزيد في الصبي أنه مرفوع عنه القلم'"» فلا عقاب عليه» إذ العقاب فرع القلم؛ والقتل عقاب بلا شك؛ 
وائما يؤسر لتخليصه من الكفرء لكونه يكون في رقابة المسلم. 

ثم إنه إنما لا يقتل المرأة والصبي إذا لم يتوقف الفتح على قتلهماء وإلا عمل بقاعدة الأهم والمهم» كما أنه لو كانت 
جهة أخرى أهم غير الفتح» فإهها تقدم على عدم القتل المهم. 

ولا يشترط في الاسترقاق النية» ولا الاستمرار» ولا الإيمان» ولا الإسلام. 


)١(‏ المتخذة من الآية ه من سورة التوبة» و١51١‏ من البقرة» و١4‏ من النساء. والوسائل: ج١١‏ ص8١‏ الباب 75 من أبواب جهاد 
العدو ح4. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص"؛ الباب ١5‏ من أبواب جهاد العدو. 
(©) الخصال: باب التسعة ح. 
اتلدلا 





أما النية فلأصالة عدم اشتراطهاء فلا حاجة إلى نية التملك في الاسترقاق» بل السيطرة كافية في الاسترقاق» 
والإشكال بأنه كيف يمكن التملك بدون النية والحال أن الملك العام لا يتحقق لكل المسلمين» ولا الخاص, لأنه لا 
يكون قبل التقسيم» مدفوع بأن الملك عرقي» وهو حاصل بالنسبة إلى المجموع؛ لمجموع النساء والذراري» والتقسيم 
يوجب التخصيص. 

ومن المعلوم أن الإضافة العرفية ال هي عبارة عن الملك عرفا لا تتوقف على النية. 

وإذا فر الولد أو المرأة» لا يضر فراره بالملكء لأنه إذا ثبت دام إلا بالمحرجء ولا مخرج في المقام. 

وعدم اشتراط الإيمانء لما ثبت متواتراً من معاملة الأثمة (عليهم السلام) لما استرقه الخلفاء معاملة الملك» كما في 
قصة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) وأسارى الفرس» وأنه أعتق حصته وحصة بن هاشم, ولما ورد من اشتراء 
الأئمة (عليهم السلام) للعبيد والإماء الذين أوتوا من بلاد الشرك بواسطة حروب الخلفاء» ومنهم أم المهدي (عليه 
الصلاة والسلام)» وغير ذلك من القصص الكثيرة الواردة في التواريخ. 

وغلدم اشدز ال الاسالاو+' كما" لو تجارني: بعل 'الكنان بحضا فاسترقوا منهم» أو استرقوا بسائر الوسائل غير الحرب» 
فلجملة من الأدلة» بالإضافة إلى الإجماع المنقول في كلامهم, الي منها ما رواه السكون» عن جعفر (عليه السلام)» 
عن آبائه (عليهم السلام): إن النبي (صلى الله عليه وآلهم حيث حاصر أهل الطائف قال: «أبما عبد خرج إلينا قبل 
مولاه فهو حرء وأبما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد»"2. ما يدل على قبول الإسلام عبودية أهل الكفر بعضهم 
لبعض. 


.١ح الوسائل: ج١١ ص١3 الباب 44 من أبواب جهاد العدو‎ )١( 
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ونحوه المروي عن المعفريات؛ عن علي (عليه السلام)» من رسول الله (صلى الله عليه وآله)''". 

وهناك روايات كثيرة نأي إلى ذكرها إن شاء الله. 

والفناهة أن فال امير الوقن مق القامتق أرضاً كذلك, لإطلاق بعض الأدلة الواردة في صحة معاملتهم بالنسبة 
أيضأًء وإن كانوا هم مأثومين في أعمالهم, كما في باب جوائز السلطان» نعم لا يشملهم بعض الأدلة الأخر الي منها: 
«ألزموهم بما التزموا به»”"» الوارد في الكفار وأهل الخلاف» ولذا تحكم بصحة طلاقهم وما أشبه. 

ثم هل الخنثى المشكل والممسوح حاهما حال الرحال أم حال النساء؟ احتمالان: 

من إطلاق أدلة: «#اقثُلوهُمْ حَيْث َعَفتمُوهُم7", إلا ما حرج من النساءء ولا يعلم أنه من النساءى فالمحكم فيه 
الإطلاق. 

ومن قاعدة الاحتياط في الدماء» فإذا لم يجز قتله جاز استرقاقه» لعدم حالة متوسطة بين الأمرين. والمسألة محتاجة 


إلى التأمل» وإن كان لا يبعد قرب الاحتمال الثاني. 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص58 ؟ الباب 1" من أبواب جهاد العدو ح5. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص؛7607” الباب 7٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح حه. 
59) سورة البقرة: الآية .١9١‏ 

تايلا 


(مسألة :)١١9‏ لو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالأدلة القاطعة الدالة على أحد الأمرين» فلو قامت الشهود على 
الإنبات أو الاحتلام أو السن حكم بالبلوغ» ورؤية الإنبات كافية في ذلك» وإلا فالأصل عدم البلوغ. 

وقد ورد أن سعد بن معاذ حكم في بين قريظة بالإنبات بالنسبة إلى المشتبه يمم» وأجازه النبي (صلى الله عليه وآله)» 
كما ورد في خبر أبي البختري؛ عن جعفر (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام)» قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه 
وآلم عرضهم يومئذ على العانات فمن وجله أنبت قتله» ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري)”" . 

ولو ادعى السن أو الاحتلام» قيل: يقبل» لأنه لا يعرف إلا من قبله. وقيل: لا يقبل» للأصل وللاحتياط في الدم. 
وهذا اقرب أنه لد على قل كلها الأ يد فالا عن اقل اشحض: 

ولو ادعى عجلة الإنبات بالدواء ونحوه» فإن ثبت قبل» وإلا فالعلامة محكمة» وقد تكلمنا حول مسائل تأخير 
الالضيظ ا ههه ارالك اناس إبعادة بص الدواء اق واللمائل اندم و أغ زر كافك متوصيرعا انكام 
ترتب الحكم, وإن كانت علائم فاللازم الأخذ بالمعلم لا العلامة» لسقوطها عن العلامية حال التقديم أو التأخير. 

ثم لا يخفى أن ما رواه العامة من امتحان الإمام السجاد (عليه السلام) في كربلاء بالانبات» لا يخلو من بعد بعيد» 
إذ الإمام كان له الإمام الباقر (عليه السلام) في كربلاء وعمره إذ ذاك أربع سنوات» فكيف يشك فيه. 


)201 الوسائل: ج١1١‏ ص" ١١‏ الباب ه5 من أبواب جهاد العدو حك والمستدرك: ج31 ص72 1 ” الباب ؟ه من جهاد العدو حك 
والدعائم: ج١1‏ ص77 7. 
كا" 


(مسألة :)٠٠١‏ المشهور بين الفقهاءء بل ادعي عليه الجواهر عدم الخلاف امحقق المعتد به أن الذكور البالغين 
يتعين عليهم القتل إن أسروا وكانت الحرب قائمة» وإن أسروا بعد انقضاء الحرب لم يقتلواء بل يخير الإمام بين المنّ 
والفداء والاسترقاق. 

واستدل لذلك بالكتاب والسنة. 

أما الكتاب» فأولاً: قوله تعالى: 


عع 


ما كان لبي أن يَكُونَ لَهُ أسْرَى حَتَّى يُنْنَ في الأرزض تُريدُون عرض الدنيا والله 
اللاي لت و سيم * فكلوا مما عَدمُكُمْ حَلا 6د يا و اشؤانات إن الله عمو 

0 

اوثانيا: قوله تعالى: #إفإذا لَقيتُمُ الذينَ كَفرُوا فَضَرْب الرّقاب حُتَى إذا أَنْحَتقَمُوهُمْ فُشدوا الوثاق فإمًا مَنا بَعْدُ وما 
لاصيال اكه و3 0 7 
ل ا ا م اي 
ل ل ل 
عزوجل: #إإِنّما ة يُحاربُون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض فسادًا 3 يُقتّلوا أو يُصَلْبُوا أ تُقَطع أيديهم 


6 واقاة 


وَأَرْخْلَهُمٌ من حلاف أو يُنْقًَا م من الأرض2”4©. ألا ترى أن المخير الذي خير 


)١١‏ سورة النساء: الآية 94 ل-55. 
)1١(‏ سورة محمد: الآية 6. 
(7) سورة المائدة: الآية 717. 


"1 


الله تعالى الإمام على شيء واحدء وهو الكفر» كما في الكافي» وفي بعض النسخ: (القتل) خ ل. وفي التهذبين: 
(الكل) خ ل. «وليس هو على أشياء مختلفة». 

فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أو ينفوا من الأرض. قال: «ذلك الطلبء أن تطلبه الخيل حى يهربء فإن 
أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام الى وصفت لك. والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثحن أهلهاء 
فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم؛ فالإمام فيه بالخيار» إن شاء منّ عليهم فأرسلهم» وإن شاء فاداهم 
القمهي :إل شاء امسعوم غاروا عنيدا 7 

ونقل عن كر العرفان» أنه نقل عن أهل البيت (عليه السلام): «إن الأسير إذا أذ والحرب قائمة تعين قتله, إما 
بضرب عنقه أو قطع يديه ورجليه ويترك حي ينزف وبموتء وإن أخذ بعد انقضاء الحرب تخير الإمام بين المنّ والفداء 
والاسترقاق ولا يجوز القتلء وإن حصل منه الإسلام في الحالين منع القتل خاصة». 

هذا غاية ما استدل به. 

ولا يخفى ما فيه» أما عدم الخلاف في الشق الأول من الحكم, أي حكم قتلهم حال الحرب, ففيه حلاف الإسكافي 
والوساتل و فذقي كنا بظهر نين عبواهيا للنات: 

وأما الإجماع المدعى في الشق الثاني من الحكم؛ ففيه حلاف القاضي ... الكتابين حيث زاد القاضي القتل أيضاً. 

وأما الآيتان» فلا دلالة فيهما إطلاقاًء أما الآية الأولى فهي خاصة بقصة بدرء ولو كان لصدرها إطلاق لم يمكن أن 
يعمل به بعد قرينية تمامهاء فإن المسلمين 


.١ح الوسائل: ج١١ ص" الباب 7 من أبواب جهاد العدو‎ )١( 
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3 اندر ا كد ميعن أخيرا فخيروا بين أن يقتلوهم» ولكن في العام المقبل لا يقتل منهم؛ أو يأحذوا منهم الفداءء» 
ولكن في العام المقبل يقتل منهم سبعونء والله سبحانه قدم الأمر الأول لمصلحة الإسلام والمسلمين» لكن المسلمين 
أرادوا الأمر الثاني طلبا للدنياء وأبيح لهم ذلكء فعاتبهم الله سبحانه بأنهم اكب اعون ار اللا 
ويتركون مرضاة الله سبحاته الموجبة لثواب الآخخرة؛ ولو لا أنه كتب الله سبخانه من السابق أن الأمر يكون كذلك 
لأحذهم العذاب بسوء احتيارهم؛ ولكن الآن لا بأس أن يأكلوا ما أحذوا فإنه حلال طيب» ومن المعلوم أن هذا لا 
يرتبط بالحكم العام الذي أراده المستدل. 

ومن المعلوم أنه لا يحق لقائد الحرب أن ينهي الحرب حن يضعف الظطرف المقايل ويسيطر على الخرب تماماء ثم إن 
ندب قتلهم كان بعد الأسر. 

وأما الآيه الثانية» إن الظاهر من #حي إذا أتُخنتموهم ا إضعافهم بكثرة الجراح فيهم حى يمكن السيطرة عليهم, 
وهذا لا يرتبط بقتل الأسير بعد أسرهء وظاهر: «إحَنَّى تضم الْحَرْبْ أُوزارها4”", أن الحكم بالإثخان والفداء والمنّ 
لأحل وضع الحرب وانتهائهاء فليس ف الآية تقديم وتأخير كما ربا زعم. 

وأما الرواية الأولى» ففيها عدم حجية السندء واه انبو الى لفظا و يشو وو وه المسار طن لاقو 

أما عدم الحجية فواضحء وأما اضطراب المان لفظاء فقد عرفت وحود نسخ ثلاث وإن كان هذا الاضطراب لا 
يضر .كوضع الدلالة» لكنه يضعف الثقة بالحديث. 

والظاهر أن قوله «ألا ترى» بيان لوجود القتل على أي حالء فالنسخة الأولى وهو (الكفر) أنه خير الإمام على أن 
يقتل بسبب الكفر أية قتلة شاء» وليس القتل كل 
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لون منه على شيء يختلف عن الشيء الآخر» حي يكون بعضها للكفر وبعضها لجريعة أخرى. 

والنسخخحة الثانية (القتل) أنه حير الإمام بين ألوان القتل» لكن كله قتل» وليس بعضها قتل وبعضها غير قتل. 

والنسخة الثالثة (الكل) أنه خير الإمام في الكل على أن يقتلواء لا أن يقتل في البعض ويحد بحد آخر في البعض 
الآخر. 

كما أن الظاهر أن قول الراوي: (فقلت...) أنه سأل عن الإمام (عليه السلام) كيف يلائم ما ذكرتم من القتل 
على أي حال مع قوله سبحانه: أو ينْفُوًا 9 الأرْض #؟”"2 فأحاب (عليه السلام): إن معناه أن يهرب الأسير فلا 
يكون للإمام قدرة على تنفيذ الحكم فيه. 

وأما الاضطراب معمئ, فإن التفكيك بين (أن يقتلوا...) وبين (أو ينفوا...) حلاف السياق. 

بالإضافة إلى أن الظاهر أن هذا حكم اراي جنوال ا علد هذا لمدا موري أ اود بو لو ري 
حلاف الظاهر. 

على أن الأدلة قامت على أن ذلك حكم اللص كما تحده في باب الحدود. 

وهذه الأمور لا يمكن أن يصار إليها إلا بدليل قطعي مفقود في المقام. 

وأما وجود المعارض الأقوى, فقد ورد أن الإمام (عليه السلام) أحذ الأسير في حال الحرب وأطلق سراحه تارة 
وقتله أحرى» كما ورد أن النبي (صلى الله عليه وآله) قتل بعض الأسراء بعد الحرب» وهذا يدل على وجود التخيير في 
كل الأمور في الحالتين» بالإضافة إلى المناط في قتل ذي الفئة من أهل البغي» فإنه إذا جاز قتل ذي الفئة من أهل البغي 
إذا وضعت الحرب أوزارها جاز قتل ذي الفئة من أهل الكفر بطريق أولى. 

روي عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «أسر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أسارى وأحذ الفداء 
منهم؛ فالإمام مخير إذا أظفره الله بالمشركين من أن يقتل المقاتلة 
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أو يأسرهم ويجعلهم في الغنائم» ويضرب عليهم السهام» ومن رأى المنْ عليه منهم من عليه» ومن رأى أن يفادي 
فادى بهء إذا رأي فيما يفعله ذلك كله الصلاح للمسلمين»”". 

فإن النص دال على التخيير بين القتل والفداء في حال واحد. 

وعن علي (عليه السلام) أنه أتاه عمار بأسير يوم الصفين فقتله”2. 

وعن نصربن مزاحمء أنه كان علي (عليه السلام) إذا أذ أسيراً من أهل الشام نحلى سبيله؛ إلا أن يكون قد قتل 
من أصحابه أحداً فيقتله بهء فإذا حلى سبيله فإن عاد الثانية قتله ولم يخل سبيله0". 

ومن المعلوم أن ذلك كان أثناء الحرب» فإن الظاهر أن المراد بوضع الحرب أوزارها انقضاء الحرب تماماًء لا دخول 
الليل أو فترة الراحة. 

وقد ورد أن الرسول وطن الشعلية وآلن قل :يعس الأشراء:وفك ينطهي لكان كان كرها: 

وفي قصة أحرى قتل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك الرحل الذي بصق في وجهه. حيث هدده في مكة 
بقوله: إل اخزصيةنخيال قامة فريك حبق 30 . 

وفي قصة ثالثة قتل أسيراً آخر حيث خرج إلى الحرب مرة ثانية» بعد أن أطلق سراحه في المرة الأولى» وقال: «لا 
يلدغ المؤمن من جحر مرتين»"2. 

وف قصة بن قريظة قتل النبي (صلى الله عليه وآله) رجاهم" 


.١ح من أبواب جهاد العدو‎ ١١ المستدرك: ج١ ص١5 الباب‎ )١( 
من أبواب جهاد العدو ح؟.‎ 5١ المستدرك: ج١ ص١5 الباب‎ )١( 
من أبواب جهاد العدو ح5.‎ 5١ المستدرك: ج١ ص١5 الباب‎ )5( 
.5١ .5٠١ح من أبواب نوادره...‎ 5١ المستدرك: ج؟ ص58 ؟ الباب‎ )5( 











.١5ح من أبواب نوادرة...‎ 5١ لمسيتدرك: ج37 ص18 ” لباب‎ 2:١ 
دعائم الإسلام: جا اص777؟.‎ )5( 
ا5335‎ 





إلى غيرها مما تجده في باب حكم الأسارى في الوسائل والمستدرك؛ وفي قصص حروب رسول الله (صلى الله عليه 
وآلم وحرب علي (عليه السلام) مما ظاهر الكل التخيير مطلقاً حال الحرب أو بعدها. 

ومنه يعرف وجه النظر في رواية كتر العرفان» بالإضافة إلى ضعف سندهاء واحتمال اتحادها مع الرواية الأولى. 

هذا بالإضافة إلى أفقفل الأتمف مطلعا ما يعد عن المرازيه العقلة هذا + فاق الى افق كك الف أو نماقة اليك 
أسير» فهل بمكن أن يقال بقتلهم فيما لم تضع الحرب أوزارهاء أما ما تعارف الآن من الفرق بين أسير الحرب وبين 
بحرمي الحرب فذلك خلاف الموازين العقلية أيضاًء إذ لعل الأسير يكون إطلاقه أسوأ من إطلاق المحرم فإعطاء الاختيار 
بيد الإمام كما صنعه الإسلام أقرب إلى الموازين العقلية» كما أنه قد تقتضي المصلحة إطلاق بحرم الحرب. 
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(مسألة :)١١١‏ المشهور بين الفقهاء أن الحكم بقتل الأسير إذا أسر قبل أن تضع الحرب أوزارهاء خاص ما إذا لم 
يسلم؛ أما إذا أسلم لم يقتل» بل جحرى عليه المنّ أو الفداء والاستراق» واستدلوا لذلك بالأدلة الأربعة. 

أما الكتاب: فالآيات الناهية عن القتل» خرج منها ما خرج. أما ما علم بعدم خروحه أو شك في خروحه كالمسلم 
الأسير فالأصل دحوله في الآيات الناهية. 

وأما السنة: فروايات» منها ما عن رسول الله إ(صلى الله عليه وآله) قال: «أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله 
إلا الله» فإذا قالوها عصموا من دمائهم». 

وخبر الزهري؛ عن علي بن الحسين (عليه السلام): «الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه»”". 

وعن المنتهى: إن النبي (صلى الله عليه وآله) فادى أسيراً أسلم برجلين. والمراد بعبدين» أو يمقابل إطلاق الكفار 
لأسيرين مسلمين عندهم؛ والأول أظهر. 

اما الإجماع: فقد قال في الجواهر: بلا حلاف أجده فيه» بل عن التذكرة والمنتهى الإجماع عليه» بل ولا إشكال» 
انتهى. ومثل هذا يكفي وبع الأهيا بعك 'كعفينا يندا أو دلالة. 

وأما العقل: فلأن الإسلام إنما يحارب لأجل إعلاء كلمة الله والمستضعفين» كما في الآية الكريمة» فإذا حصل ذلك 
لم يكن وجه للقتل» أما الأحكام الثلاثة الأحر: المنّ والفداء والاسترقاق» فالأصل بقاؤهاء ولم يدل دليل على سقوطها 
بالإسلام» بل لوكنا نحن والأصل ولم يكن دليل على عدم جواز القتل» لكان مقتضى القاعدة جوازه بعدم منافاة 
الإسلام للقتل. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص؛ه الباب 77 من أبواب جهاد العدو ح؟. 
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وقد يؤيد عدم القتل حديث الجب("» لكن لا يكفي الحديث لرفع الأحكام الثلاثة» لما ورد في قصة زنا النصراي 
بالمسلمة حيث أسلم فلم ينفعه إسلامه”", لقوله تعالى: «ِإقَلَمًا رأََا بَأَسّنا قالُوا آمتا”": فتأمل. 

ثم إن التخيير ‏ إذا أسر بعد انقضاء الحرب ‏ إنما هو بين المنّ والفداء والاسترقاق على المشهور» ودل عليه 
الدليل» أما المنّ والفداء فقد ذكرا في الآية الكريمة» وأما الاسترقاق فلوضوح سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) في 
الحرب حيث كان استرق الأسراء. 

وهناك أقوال أخر: 

الأول: زيادة القتل» قال به القاضي» وقد عرفت أنه غير بعيد. 

الثاي: ما عن ابن حمزة والمحتلف» تبعاً للشيخ في بعض كتبه من كون التخيير بين الثلائة إنما هو فيما إذا كان 
الكافر كتابيا أما إذا كان غير كتابي فالتخيير بالمنّ أو الفداء فقط» ولعله نظر إلى ظاهر الآية الحاصرة للمنّ والفداء 
بتتزيلها على صورة كون امحاربين المشركين» وإنما استفيد الاسترقاق من دليل خارجي فاللازم تخصيصه بالكتابي. 

لكن لا يخفى ما في هذا الوجهء عتموونيا ول إشكال فى امدرفاق الساد يق الوثيين أيضا. 

الثالث: ما عن الشيخ في المبسوط من أنه نسب إلى القيل؛ أنه إذا أسلم سقط عنه الاسترقاق» أي التفصيل بين ما 
إذا أسلم وبين ما إذا لم يسلم فأحد الأحكام الثلاثة» واستدل له بشرف الإسلام. 

وفيه ما لا يخفى. 


وما روي من أن 


.١55ص‎ ١ج بحار الأنوار: ج٠: ص١ 77, كتر العرفان:‎ )١( 
الباب 7 من أبواب حد الزنا ح7.‎ ١ (؟) الوسائل: ج4١ صه‎ 
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وسوك: الله وضلن الله عليه وآله) فدى عقيلاً بعد الأسر حيث أسلمء وفيه: إنه لا دليل على كونه لعدم صحة 
الاسترقاق» بل هو أحد أقسام شري تدرو وبنو هاشم حاؤوا إلى الحرب مكرهين» كما ورد النص بذلك» 
فكان التخفيف عليهم أولى» والله أعلم. 


تادلا 


(مسألة 7؟١):‏ الظاهر أن القتل بالسيفء لما ورد كونه بذلك في باب الحدود, ثما ظاهره الاختصاصء» واحتمل 
بعض الفقهاء جوازه بالرصاص وما أشبه» كالكرسي الكهربائي ونحوهء وذلك لأنصراف الأدلة إلى كون الحصر 
إضافياً في مقابل الحرق والإلقاء من الشاهق والإغراق ونحوهاء فالإطلاقات محكمة. 

وإن قلنا بالمشهور فهل القتل بضرب العنق» أو كيف كان؟ احتمالان. 

أما ما يفعله القانون من الفرق بين العسكري فقتله بالرصاصء وبين غيره فقتله بالكرسي أو الصلبء فلا دليل 
عليه. 

ثم إن قلنا بظاهر الآية حسب تفسير الرواية المتقدمة, فالتخيير بين القتل والصلب. 

والمراد بالصلب أية كيفية كانت ما يسمي صلباء وإن كان المعتاد في القدم دق يدي المصلوب ورجليه» أو جعل 
عود في أردانه وتعليقه حي يموت» حي أنه ربعا بقي أسبوعاً حياً ونحوه, والمعتاد في الحديد ربط حبل المشقة بعنقه. 

ثم إن ظاهر الآية التخيير بين الثلاثة وبين النفي» لكن النفي فسر بغير ظاهره ولم يفت به العلماء. 

نعم أفِيَ به في باب اللصء فاللازم قطع النظر عنه في هذا الباب» وإن التزمنا في باب اللصء لكن إذا رأى الإمام 
تلق ناكسا خاو دوق نانيد 1ض الل تن نات آنه حل أذزاد للع شو للد للظلق وترون الخ يكرنية جاه 
كالمن المقارن للنفي أو للسجن أو للحجز أو نحو ذلك. وقد أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) الوحشي بالذهاب. 

كما أنه يصح من باب المصلحة العامة بالنسبة إلى أفراد المسلمين» فكيف بالكفار» لا من باب المصالح المرسلة الي 
لا نقول باء بل من باب انطباق الأدلة 
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العامة» كدليل «لا ضرر» ونحوهء وقد تكلمنا حول المسألة مفصلا. 

ثم الظاهر أنه لا يحق للإمام غير الأمور المذكورة» كبقر البطن» أو فقأ العين» أو صلم الأذن» أو جدع الأنف» أو 
ما أشبه» لأنه لا دليل على جوازه» بل الدليل على حرمته» وهو النهي عن المثلة. 

ثم هل التخيير بين الأربع أو الثلاث بيد الإمام رن أو لا بد من مراعاة الأصلح إذا كان هناك أصلحء قيل 
بالأول لإطلاق الآية والرواية» وقيل بالثاني لأن الإمام يلزم عليه رعاية صلاح المسلمين. والظاهر الأول» ورعاية 
الصلاح دليل أخص من المدعىء إذ الإمام يلزم عليه أن لا يفعل الفساد, لا أن يفعل الأصلح, وهذا في غير الإمام 
الأصل؛ وإلا فهو منزه عن الفساد المراد به ترجيح المفضول على الفاضل في طرفي الصلاح. 

وهل يحق للامام الجمع بين الاثنين أو الثلاثة من الأمورء كان يقتله أولاً ثم يصابه» أو ينفيه أولاً ثم يقتله في مورد 
وحود النفي» أو يقطع يده ورحله ثم يقتله ثم يصلبه. الظاهر العدم» إذ المستفاد من الآية أحد الأمور على نحو الحقيقية 
لا على سبيل الجمع أو الخلو. 

كما أنه لا يحق له الجمع بين الفداء والقتل مثلاً لنفس العلة. 

ولو فداه ثم تغير رأيه إلى القتل أو المنَّ أو منّ عليه ثم تغير رأيه إلى الفداء» فهل يصح ذلك أم لا؟ احتمالان» من 
إطلاق التخيير الشامل للآن الثاني» ومن أن الظاهر أن التخيير بدويء فإذا اختار أحد الأمور فلا خيار له بعد ذلك» 


(مسألة :)١١*‏ لو عجز الأسير الكافر عن المشي» ففيه احتمالات: جواز قتله» ووحوب قتله» وحرمة قتله 
والتفصيل بين ما إذا حيف أن يلتحق بالعدو فيجب قتله؛ وإلآ لم يجز أو لم يجب قتله؛ والتفصيل بين الإمام فيجوز له 
قتله» وبين غيره فلا يجوز له قتله. 

استدل للاول» كما في ظاهر الشرائع» وعن ظاهر المنتهى والتذكرة وكتب أخرى القول بهء بأصالة حواز قتل 
الأسير حي بعد الحرب» كما تقدم اختياره» لإطلاق: «اقتلُوهُمٌ حَيْث تَقَفقُمُوهُمْ4”"» لكن لا يخفى أن هذا لا يلائم 
ما تقدم في المسألة السابقة من بناء المشهور على عدم جواز القتل إذا أخذ الأسير بعد أن وضعت الحرب أوزارها. 

واستدل للثاىي» باحتمال التحاقه بالعدو إذا ترك» فهو محل خطرء بالإضافة إلى إطلاق: «افتلوهُمْ ع 
تُقَفتَمُوهُم4, لكن هذا الاحتمال لم بحد له قائلاً. 

واستدل للثالث» وهو المنقول عن ظاهر النهاية والسرائر والنافع واللمعة والدروس والروضة وغيرهاء بعدم جواز 
قتل الأسير إذا أحذ وقد وضعت الحرب أوزارهاء كما تقدم في المسألة السابقة. 

وبخبر الزهريء عن علي بن الحسين (عليه السلام): «إذا أحذت أسيراً فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل» 
فأرسله ولا تقتله» فإنك لا تدري ما حكم الإمام 1 رمه وإن كان ينا لكنه ينجبر بعمل من تقدمع 
عصوضا ازن دوو الى لأ همال اسان التجاد. 


واستدل للرابع» أما لعدم حواز قتله إن لم يخف منه فللرواية المتقدمة. 


.١9١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١١ ص؛ه الباب 77 من أبواب جهاد العدو ح؟.‎ 
ملحلا‎ 


وأما لوحوب قتله إن خيف, فلخبر علي بن حعفر المروي عن قرب الإسناد» عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته 
عن ريخل ادر عيذ مشر كا وهو فق ارطن الشترلكم فقال العبد: لا أستطيع المشي» وخاف المسلمون أن يلحق العبد 
بالعدو أيحل قتله» قال: «إذا افوا فاقتلوه»”©. 

وخبره الآخر المروي عن مسائله لأخيه إلا أنه قال: «إذا اف أن يلحق القوم» يعي العدو» حل قتلهم”". 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه قال في رجل من المسلمين اشتري مشركاً في أرض الحرب فلم يطق المشي ولم 
يحد ما يحمله عليه» وخاف إن تركه أن يلحق بالمشركين» قال: «يقتله ولا يدعه»”". 

وكذلك ينبغي أن يفعل فيما لم يطق المسلمون حمله من الغنيمة قبل أن يقسمء وبعد أن قسمت» بناء على أولوية 
ما نحن فيه من مورد الرواية» وكون الخوف قرينة على الوجوب لا الحواز المستفاد من كونه ف مقام توهم الحظر. 

واستدل للخامسء بأن الإمام يحق له أن يقتل الأسير» على ما تقدم في المسألة السابقة حى بدون النوف» فمع 
الخوف أولى. أما غير الإمام فلا يجوزء للرواية السابقة المنجبرة بالعمل. 

أقول: الأقرب جواز قتله بدون الخوف للإمام وغيره» لما عرفت من جواز قتل الحارب حى بعد أن وضعت الحرب 
أوزارها. 

أما مع الخوف فإن وصل المخنوف إلى حد كونه صلاحاً للمسلمين» وجب حي لغير الإمام» لأن عدول المؤمنين 
يقومون مقام الإمام مع فقده وفقد نائبه» وإن لم 


.١١7ص الوسائل: ج١١ ص؛ه الباب 77 من أبواب جهاد العدو ح4» وقرب الإسناد:‎ )١( 
من أبواب جهاد العدو ذيل ح5.‎ ١7 (؟) الوسائل: ج١١ ص؛ه الباب‎ 
من أبواب جهاد العدو ذيل ح5.‎ ١7 الوسائل: ج١١ ص؛ه الباب‎ )( 

عن 


يصل إلى الصلاح يشكل وجوب قتله» للرواية السابقة المروية عن السجاد (عليه السلام)”"2» فتأمل. 
ثم إن العجز عن المشي يراد مطلق عدم المشي أو قلته الملحقة له ولو كان لمرض أو نحوه كالشيخوحة, لا بجحرد 
مرض في الرحل أو جرح أو نحوه. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص؛ ه الباب 7 من أبواب جهاد العدو ذيل ح”. 
و 


(مسألة 4؟١):‏ في مالم يجر قتل الأسير» لو بدره إنسان فقتله» فالمشهور بل ادعي في الجواهر عدم الخلاف فيه أنه 
هدر لعدم احترام الكافر» فلا يترتب عليه دية ولا كفارة. 

أقول: الظاهر ترتب التعزير عليه» لأنه لكل عصيان كما حقق في محله» ولا شك أنه عصيان إذا كان قتله محرماً. 

ثم لوكان الأسير مسترقاًء فلا ينبغي الإشكال في لزوم الثمن» لأنه إتلاف للملك» ولولم يكن مسترقاء فربما احتمل 
وجوب الثمن لأنه في سبيل الاسترقاق أو الفداء» فهو كتلف الخمر المائلة إلى الخلية» ثما يوجب تلفها الضمان» 
لشمول دليل «على اليد» لمثله» فهل يمكن أن يقال بعدم ضمان من أتلف الأسراء الذين هم بصدد أن يسترقهم الإمام؛ 
أو يأحذ منهم الفداء. 

ويحتمل الفرق بين ما إذا كان الإمام بصدد أحذ الفدية أو الاسترقاق» أو بصدد المنّ أو القتلء اليه الأول عرفا 
دون الثاني» ولولا عدم الخلاف المدعى لكاق هذا الاتجمال وحيها. 

نعم لو أراد الأسير قتل إنسان فقتله كان علاوا لإحازة الشارع ذلكء» كالدابة الصائلة» والإحازة تلازم عدم 
العنمان غرفاء افلا يقال إن الإحازة لا تنائي الضمان» كما في أكل المخمصة حيث يجوز أكل أموال الناس بضمان. 


(مسألة 6؟١):‏ المشهور بين الفقهاء وحوب إطعام الأسير وسقيه وقيئة وسائل المعيشة له وإن أريد قتله» بل نسب 
إلى ظاهر الأصحابء بل نفي عنه الخلاف إلا عن شاذ من المتأخرين. 

واستدل لذلك بصحيحة أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن قول الله: «إوَيْطْعَمُونَ الطُعام عَلى 
02 الآية» قال: «هو الأسير». وقال: «الأسير يطعم وإن كان يقدم للقتل»» وقال: «إن علياً (عليه السلام) كان 
يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين»”". 

أقول: قوله (عليه السلام): «هو الأسير»؛ لمكان دفع توهم أن المراد بالأسير ليس الأسير الاصطلاحي بل المأسور 
ل لتوهم أنه لم يكن هناك في المدينة أسير بطعم؛ أو توهم أن السورة نزلت في مكة ‏ كما قاله بعض العامة 
وف مكة لم يكن أسير. 

أما إطعام من خلد في السجن, فلا يرتبط بها نحن فيه. 

وثي الخبر المشهور المستفيض أن الإمام (عليه السلام) لما ضرب أمر بإطعام ابن ملجم. 

وخبر مسعدة بن زياد» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» قال علي (عليه السلام): «إطعام الأسير 
حق على من أسره» وإن كان يراد من الغد قتله» فإنه ينبغي أن يطعم ويسقي ويرفق به كافراً كان أو غيره»”©. 

ولفظة (ينبغي) لا تصرف ظاهر الوحوب وإن كان محتملا للاستحباب» لأنه بجمل فيحمل على المبين. 

إلى غيرها من الأخبار. 

ومع ذلك فقد مال الجواهر تبعاً لبعض آخر إلى الاستحباب» بل هو عنوان الوسائل والمستدرك» التفاتاً إلى بعض 
قرائن الاستحباب, وإلى المناط» فإذا جاز 


./ سورة الإنسان: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص59 الباب 7" من أبواب جهاد العدو ح؟. 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص59 الباب 7" من أبواب جهاد العدو ح؟. 
حل 


قتله جاز عدم إطعامه» ورد الأول بأن ظهور الأخبار ف الوحوب أقوى من ظهور بعض القرائن في الاستحباب» 
لوجود أمثال هذه القرائن في أغلب الواحبات ما أوحب سقوطها من القرينية. 

والثاني بأن القتل إنما هو بكيفية خاصة: إذ لم يقل أحد بحواز القتل تجويعاًء والمناط غير معلوم ح يقال إنه إذا 
جاز قتله جاز تجويعه بطريق أولى. 

نعم لا دلالة في الآية الكريمة» لأنه كما يظهر فضل محضء لكن عدم دلالة الآية لا يلازم صرف الأخبار عن 
ظاهرها” 


(مسألة :)١١‏ المشهور كراهة القتل 0 ولعله لأنه حلاف الإحسان إلى الأسير المأمور به في بعض الروايات 
السابقة» أو لاستفادة الكراهة من قول الإمام السجاد (عليه السلام): وأا اين فى قا عورم بزو كفى 1لاقا لتر 
حيث إنه مشعر ببشاعة ذلك» أو لاستفادة ذلك عن صحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): «لم يقتل رسول الله 
صلق الاغليه وآلقع رجلا عير عير صتيةبن أن معيط: وطفع اق أى علق فاك بعد لي 1 

وعن الغوالي: إن أبا غرة الجمحي وقع في الأسر يوم بدرء فقال: يا محمد إن ذو عيلة» فامنن علي» فمنٌ عليه أن لا 
يعود إلى القتال» فمر إلى مكة فقال: سخرت يمحمد فأطلقئ» وعاد إلى القتال يوم أُخحُدء فدعا عليه رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) أن لا يفلت فوقع في الأسرء فقال: إن ذو عيلة فامنن على. فقال (صلى الله عليه وآله): «أمنّ عليك 
حي ترجع إلى مكة فنقول في نادي قريش سخرت بمحمد!.ء لا يلسع المؤمن في جححر مرتين» وقتله بيدهم”". 

ذكره المستدرك في هذا الباب» وكأنه لأتد ف عورا قحال القيد. 

ولكنه ينافي ما تقدم عن الصادق (عليه السلام). 

وإذا تحقق كراهة القتل صبراً مطلقاًء فاللازم حمل فعل النبي (صلى الله عليه وآله) في عقبة على وجود مصلحة أهم 
أو كما ذكره الفقيه الحمداني في مسألة إتيان الأئمة (عليه السلام) بالأعمال المكروهة بأنه لا كراهة لماء لأنهم يعرفون 
عدم وجود العلة» وككيرا يرق الحكم للجاهل عن العالم. 

ثم المراد بقتل الصبر أن يقيد يداه ورحلاه» فإذا أريد عدم الكراهة أطلقه؛ أو يجلس ويرمى حي يموت, أو يعذب 


حئى بكموت» أو يدل ججهر ا بين النادن حيثف 


.١ح الوسائل: ج١١ ص5١١ الباب 57 من أبواب جهاد العدو‎ )١( 
المستدرك: ج١ ص77 الباب "اه من أبواب جهاد العدو ح١», والوسائل: ح١١ ص١١ الباب 57 من أبواب جهاد العدو‎ )١( 
.ا١اح‎ 

5 


إنه أكثر إيلاماًء إذ يد القتيل أنه لا ناصر له. أو يقتل وينظر إليه آخرء أو يهدد بالقتل ثم يقتل» أو يمنع عنه الطعام 
والشراب حن يقتل. 

والكل لا بأس به بعد أن كان القتل صبراً مقابل القتل في الحرب دفعة؛ مما لا يوحب الضغط على النفس والألم 
الروحي الزائد على القتل؛ والله العالم. 


(مسألة :)١517‏ هل يجوز دفن الكافر أم لاء احتمالان. 

قيل: بالحواز للأصل» فإنه كسائر الحيوانات حي إذا كان من شرهاء كما في الآية الكريمة: «إإن شر الدوَابٌ عنْدَ 
اللّه... 2004 الآية» ولا وجه لعدم حواز دفن الدابة. 1 

وقيل: بالعدم؛ لما يأ من رواية دفن كميش الذكرء ولأنه نوع احترام لا يليق بالكافر. 

وني كلا الأمرين نظرء إذ سيأتٍ ما في رواية كميش الذكر من الضعفء بالإضافة إلى أنها لا تدل على التحريم» ولا 
وحه لعدم جواز احترام الكافر بأي نوع من الاحترام؛ بالإضافة إلى أنه ليس كل دفن احتراماً. 

هذا كله مع الغض عن عنوان ثانوي» وإلآً فإن أوجب البقاء على الأرض تأذي المسلمين أو ما أشبه» وحب 
الدفن. 

ولو اشتبه الكافر بغير الكافر» فالكلام تارة في دفنه» وتارة في الصلاة عليه» أما دفنه ففيه أقوال: 

مواراة من كان كميش الذكر» وهو صغيره؛ ذهب إليه جمع من الفقهاء كامحقق والعلامة والشهيد. 

مواراة الجميع من باب العلم الإجمالي . 

القرعة» لأنها لكل أمر مشكل'". 

استدل الأولون بصحيح حماد أو حسنه؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم 
بدر: «لا تواروا إلا من كان كميشاء يعن من كان ذكره صغير»» قال: دولا يكون ذلك إلا في كرام الناس)”©. 

والمرسل عن علي (عليه السلام) قال: «ينظر موتاهم فمن 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية هه. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص١5١‏ الباب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم ح8/١.‏ 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص”١١‏ الباب 55 من أبواب الجهاد ح١.‏ 


ا 


كات هبكر الذكر ين 

والإنصاف أن المناقشة في سند الرواية لا وحه طاء وإنما الكلام في الدلالة بعد وضوح سقوط المرسل» وحاصل 
المناقشة أنه لا بد وأن تحمل الرواية على كونها قضية في واقعة» بمعين أن النبي (صلى الله عليه وآله) علم من الخارج أن 
القتلى من المسلمين هم الكمشاء فجعله طريقاً إلى الحكم. لا أن كل مسلم كميشء» وكل كافر كبير الذكر إذ 
الرواية لا دلالة فيها على العموم إطلاقاً. 

هذا ما تقتضيه الصناعة» بالإضافة إلى الإشكالات الأخر الموهنة للرواية على أقل التقادير. 

الأول: وضوح أنه لا تلازم بين الإبمان والكميشء ولا بين الكفر والكبير» لضرورة أن كلا من المسلمين والكافرين 
فيهم القسمان. 

الثاني: إن الرواية وردت في قصة بدرء ومن المعلوم أن المسلمين في بدر كان عددهم قليلاً وهم معروفون» فلم 
يكن موضع الاشتباه» لوم انال اندي ونان قار دين اقل 

الثالث: إن كلاً من النظر واللمس للعورة لا يجوز» ورؤيتها بالمرآة تمحل واضح. 

الرابع: إنه من المحتمل أن لا يراد بالكميش الذكرء إذ يحتمل أن يكون التفسير من الراوي» وذلك ليس بحجة» 
حصوصاً فيما إذا استبعد التفسير كما في ما نحن فيه؛ إلى غيرها من المبعدات الداخلية والخارحية. 

وعلى هذا فمقتضى القاعدة دفن جميع أطراف العلم الإجمالي. 

أما القرعة فبحاحة إلى العمل» وهو مفقود في المقام. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١١‏ الباب 55 من أبواب جهاد العدو ح١»‏ والتهذيب: ج؟ ص5ه. 
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بل لو دار الأمر بينهما كان الاحتياط دفن الجميع. 

أما الصلاة» ففيها أربع احتماللات: 

الصلاة على الجميع بنية المسلمين مرة واحدة. 

والصلاة على كل فرد .مقتضي العلم الإجمالي. 

والصلاة على كميش الذكر. 

والصلاة على فرد فرد بنية كونه المسلم» حى إذا لم يكن مسلماً واقعاً لم تقع صلاة عليه لعدم نيتها بالنسبة إليه. 

ويرد على الأول: عدم العلم بالصحة» لاحتمال فصل الكافر بين المصلي وبين المسلم مما لا يعفى عنه؛ والإشكال 
وإِن كان على نحو الموحبة الحزئية لكنه كاف في منع إطلاق القول الأول. 

كما يرد على الصلاة على الكميش: بأن الحكم لو ثبت في الأصل فهو على خلاف القاعدة» فالتعدي عنه بدون 
العلم بالمناط موضع شكء فلا يمكن رفع اليد عن القواعد بالمناط المظنون. 

كما أنه لا وجه للصلاة على كل فرد للعلم الاجمالي» بعد أن كان التخلص عن ذلك بالاحتمال الرابع» إذ لا تجوز 
الصلاة على الكافر» لقوله سبحانه: مولا شل عل أحد منْهُمٌ مات بد فإن مناط المنافق موجود في الكافر. 

ولو اشتبه الشهيد المسلم بالميت المسلم في إجراء ا الشهيد» من عدم الغسل والحنوط والكفن أو إجرائهاء 
احتمالان: 

التخيير من جهة اشتباه الواحب بالحرام. 

والقرعة؛ لأنها لكل أمر مشكل. 


والاحتياط في الثاني» وإن كانت القرعة تحتاج إلى العمل. 


.85 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


ولو قاتل الكفار في صف المسلمين حي قتلواء لم يحر عليهم أحكام المسلمين بلا إشكال. 
ثم الظاهر أن الحكم في الدفن والصلاة في صورة الاشتباه منسحب إلى حرب البغاة أيضاًء إذ لو عملنا بالقاعدة 
فالقاعدة مطردة في الجميع» ولوقلنا بالرواية فالمناط واحدء والله العالم. 


(مسألة :)١١4‏ الطفل غير البالغ حكمه حكم أبويه المسلمين أو الكافرين» في الطهارة والنجاسة والإسلام والكفر 
وسائر الأحكام؛ بلا خلاف بل إجماعاً في كلام غير واحد» بل ادعي عليه الضرورة» لوضوح معاملة المسلمين 
لأولادهم معاملة الإسلام» ولأولاد الكفار معاملة الكفار» منذ زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) إلى هذا اليوم. 

بالإضافة إلى متواتر الروايات في مختلف أبواب الفقه» ففي الصحيح: «أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث» 
قال: كفار)' 0 

وفي الخبر: «أولاد المشركين مع آبائهم في النار» وأولاد المسلمين سر 

والمرسل: «أطفال المؤمنين يلحقون بآبائهم وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم»”" 

وأخبار غسل أولاد المسلمين وكفنهم والصلاة عليهه”". 

وأحبار إعطائهم من الزكاة” . 

وأخبار سبي أولاد الكفار”"©» إلى غيرها. 

نعم المعلوم أن عقاب الآخرة لا يترتب على محرد كون الطفل ابن للكافرء لأنه حلاف العدل» كما تحقق في 
الكتب الأصولية» بل يمتحن في الآخرة فإن مح دحل الحنة بعمله» وإن سقط دخل النار بعمله. 

أما دحول أولاد المؤمنين بفضل آبائهم؛ فهو فضل من الله سبحانه احتراماً للآباء» وإن جاز الامتحان» ولا يناقي 


ده دمو 


ذلك وَمَنْ يَعْمّلُ مثقال در شرا يرة2"7» فإنه لا ينائي 


)١(‏ البحار: جه صه5 7 الباب ١‏ من أبواب لعدل والمعاد ح7؟. 
(؟) البحار: جه ص75 الباب ١١‏ من أبواب لعدل والمعاد ح١؟.‏ 
(؟) بحارالأنوار: جه ص7١‏ الباب ١١‏ من أبواب العدل والمعاد ح5. 
(5) الوسائل: ج ص55 ١‏ الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(5) الوسائل: ج” ص55 ١‏ الباب ” من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص88 الباب 57 من أبواب جهاد العدو ح١.‏ 
(0) سورة الزلزلة: الآية /. 
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أن يرى الطفل الخير بسبب عمل أبيه» كما يرى الميت الخير بعمل الأحياء» وتفصيل الكلام في الكتب الأصولية. 

أما عقاب الطفل دنياً بالسبي والنجاسة ونحوهما بكفر الآباء» فذلك ما يقتضيه طبيعة الاجتماع: وليس ذلك من 
الظلم في شيء. إذ القوانين الاحتماعية العامة لا بد وأن تشمل الكبير والصغير» ولو انخرم القانون كانت المفسدة 
أكثر. 

مثلاً لو أردنا أن لا بحري السببي على أولاد الكفار وهم يجرون السبي على أولادناء كان عضي في جهة الإسلام؛ 
حيث إن الكفار يحاربوننا آمنون على أولادهم, ونحن نحاريهم قلقون على أولادناء ثما يسبب تحريهم أكثر وضعفنا 
أكثر وهكذاء وقد بينا طرفاً من الكلام في ذلك في مبحث الفلسفة الإسلامية العامة. 

وكيف كانء فإذا سبي الطفل فلا يخلو أن يكون معه أبواه أو أحدهما أم لاء فإن كان معه كلاهماء فهو تابع لما 
في الكفر. 

وإذا أسلما أو أسلم احدهما فهو تابع في الإسلام» بلا حلاف ولا إشكال»؛ بل ادعي عليه الضرورة» للاستصحاب 
وللنص. 

قال حفص بن غياث: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب» ثم 
يظهر عليهم المسلمون بعد ذلكء» فقال: «إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار» وداره ومتاعه ورقيقه له 
فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك» فأما الدور والأرضون فهي فيء فلا تكون له 
لأن الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام» وليس ,بمتزلة ما ذكرناه لأن ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى 
دار الإسلام»”". 

وتفصيل الكلام في المسائل الآتية. 


.١ح الوسائل: ج١١ ص88 الباب 57 من أبواب جهاد العدو‎ )١( 
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(مسألة 9؟7١):‏ إذا سبي الطفل ومعه أبواه» فلا إشكال ولا لاف ف كونه تابعاً لما في الكفرء وثمرة التبعية ‏ 
سواء في الكفر أو في الإسلام ‏ تظهر في جملة من أبواب الفقه» كباب الطهارة والنجاسة» وباب غسل الميت وكفنه 
والصلاة عليه ودفنه» وباب إعطاء الزكاة له وعدم إعطائها له» وباب كونه يرث من المسلم أو لا يرث» وباب نكاحه 
من المسلمة» أو نكاحها من المسلم وعدمه؛ إلى غير ذلك من الأبواب» وهي كثيرة كما هو واضح. 

ثم إن وجه الحكم بكفر الصبي المسبي مع أبويه. إطلاقات أدلة أن أولاد الكفار مع آبائهم في النار» ووضوح حريان 
أحكام الكفار عليهم في السبي وما أشبه؛ باستثناء القتل ونحوه الذي عرفت أنه مرفوع عن غير البالغ» ولو شك في 
شمول الأدلة فالاستصحاب محكم, كما لا يخفى. 

هذا كله إذا مببي الطفل ومعه أبواه» أما إذا سبي ومعه أحد أبويه ففيه حلاف» إذ ذهب بعض إلى حجريان حكم 
الكافر عليه للاستصحاب» وإطلاقات الأدلة» وذهب آحرون إلى حريان حكم تبعية السابي عليه» واستدلوا لذلك 
بدليلين. 

الأول: أصالة الطهارة» وإذا ثبتت الطهارة ثبتت سائر الأحكام؛ لعدم خصوصية الطهارة» بل هي كاشفة عن 
الإسلام الموجب لحريان جميع الأحكام. 

الثاني: إن الحديث يقول: «إلاً أن أبويه هما اللذان يهودانه...)7 إل فالأبوان إذا لم يكونا فلا تهود. 

وفيهما نظر واضح. إذ أصل الطهارة لا تقدم الإطلاقات» وليس مع يهودانه أنهما بوجودهما سبب للتهود» بل 
المعين أن الأبوين سبب للانحراف فلا ربط للحديث هما نحن فيه أصلا. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص38 الباب 548 من أبواب جهاد العدو ح؟. 
تددن 


(مسألة :)١٠١‏ إذا سببي الطفل بدون الأبوين» فهل يتبع السابي المسلم غير المحكوم بكفره؛ أما إذا لم يكن السابي 
مسلماء أو كان مسلما محكوماً بكفره كالخوارج» فلا إشكال في بقائه على حكم الكفر. اختمالات: 

الأول: التبعية» ذهب إليها المشهورء واستدلوا لذلك بأربعة أمور. 

الأول: الإجماع المدعى» وفيه نظر واضح لوجود الخلاف المحقق. 

الكاق: العسر والحرج: فإنه إذا كان بحسا لرم العسر:والحرج::وفيه: إن الحرج رافع للحكم بقدرهة لا للموضوع؛ 
فإذا عسر على القصاب احتناب الدم حازت له الصلاة ونحوها في الدم النجس بقدر الضرورة:» لا أن الدم يصبح 
طاهرا: 

الثالث: إن الدين في الأطفال يثبت بالتبع» والتبعية إنما تكون ما دامت السيطرة موحودة؛ فإذا انقطع الطفل عنهما 
اتطية النوية: لبور )1 وعوار تاها لبط ؟ اتسين أوقيدة الأشكال تن أكون العية تابعة السيظرة لليف رذ لا 
دليل على ذلكء» بل المركوز في الأذهان الشرعية الذي يقتضيه إطلاق الأدلة العكسء ولذا لا يقول أحد بأن ولد 
الكافر إذا مات أبواه أو سرقه سارق مسلم يصبح تبعاً للمسلم وخرج عن أحكام الكفرء كما أن ولد المسلم لو مات 
أبواه أو سرقه سارق كافرء لا يصبح محكوماً بأحكام الكفر. 

والسر أن إطلاق أدلة أولاد المسلمين وأولاد الكافر شامل لحال وجود الأبوين وحال عدمهماء سواء كان العدم 
بالموت أو بالبعد أو نحو ذلك. 


الراع حديث «إلا أن أبويه يهودانه»”" »2 بتقريب أن المعيئ أن التهود مستند 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص38 الباب 54/8 من أبواب جهاد العدو ح"؟. 
الذاذنا 


إلى كونه معهماء فإذا انقطع الكون بأن فارقهما فلا تود وإنما هو على الفطرة الإسلامية. 

وفيه نظر من جهتين: 

الأولى: إن المراد بالفطرة الخلقة القابلة للانخراف والاستقامة» فالفطرة بسيط كالزناد» صالح لأن يحرق البيت 
ليكون فاسداً مفسداً أو لأن يشعل الحطب للطبخ ليكون صا حاًء لا أن المراد بالفطرة الإسلام وإلا كان اللازم أن 
ولد اليهودي وسائر أقسام الكافر تكو طلم ذا لم يجد أبويه أو لم يحرفاه لعدم قابليته كالطفل الرضيعء أو لغير 
ذلكء وهذا ما لا يقول به أحد. 

الثانية: إن زيادة ما دام معه في معيئ الحديث خلاف الظاهر» بل معناه ما ذكرناه» فلا دلالة للحديث على المطلوب 
من التبيعية إطلاقاً. 

الثاني من الأقول في المسألة: عدم التبعية» لإطلاق أدلة أولاد الكفار من غير مخصص لا في المقام» ولو شك 
فالاستصحاب» والإشكال يتبدل الموضوع لا يخفى ما فيهء إذ موث الأبوين ومفارقتهما لا يعد في العرف مبدلاً 
لموضوع الطفل. 

الثالث: التفصيل بين الطهارة فالطفل طاهرء وبين سائر الأحكام فتجري عليه حسب موازين الكفرء أما الطهارة 
فللمخرج ولأصالة الطهارة» ولتعارض استصحاب طهارة الملاقى ‏ بالفتح ‏ وبحاسة الطفل الملاقي ‏ بالكسر » 
فإذا تساقطا رجعنا إلى أصل الطهارة» وأما جريان سائر الأحكام فلإطلاق أدلتها الشاملة لأطفال الكفار. 

ولا يخفى ما في القول بالطهارة من الإشكالء إذ الحرج قد عرفت الإشكال فيه» وأصل الطهارة لا بجال لما بعد 
وجود الأدلة الاجتهادية» واستصحاب النجاسة حاكم فلا محال لاستصحاب طهارة الملاقى» كما حقق في الأصول» 
شغيانا 1ه اندالو فنا 
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عرياق الاسمضا هه كان اللارع القرك خريافتيا بجعا امكان: الشفكك ين الكسونم كنا فى :قله ابنساية 
الطفل وطهارة ما لاقاه. 

فالقول بجريان أحكام الكفر أقرب إلى الصناعة» وإن كان المشهور ذهبوا إلى أحكام الإسلام» والمسألة بعد بحاحة 
إلى التتبع والتأمل» والله العالم. 


3 دان 


(مسألة :)١١‏ لو أظهر الطفل الكافر مع أبويه الكافرين الإسلام وكان شاعراًء فهل يقبل إسلامه أم لاء 
احتمالاات. 

الاول: عدم القبول» لأنه مرفوع عنه القلهم”")» ولحديث «عمد الصبي حطأ”"؛ ولإطلاق أدلة أولاد الكفار. 

والثاي: القبول؛ لأن النبي إصلى الله عليه وآله) كان يقبل إسلام الأطفال» وكفى به مخرجاً عن الأدلة العامة» وهذا 
القول أقرب. 

ولو أظهر الأبوان الكافران الإسلام ثم ارتداء فهل يرحع الطفل كافراًء أم لاء احتمالات» من التبعيق» ومن 
الاستصحاب لأحكام الإسلام» وهذا القول أقرب» إذ نشك في صدق التبعية» بل كون «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» 
عدم ذهابه بارتداد المتبوع» كما أن المسلم لو ارتد لا يحكم بكفر أولاده. 

ثم على القول بتبعية المسببي للسابي» فهل أن حكم التبعية باق بعد بلوغه. فلا يحتاج إلى تحديد شهادة الإسلام» أم 
يحتاج إلى التجديد, احتمالان» من الاستصحاب والتنظير بولد المسلم إذا بلغ حيث لا يحتاج إلى تحديد الشهادة» ومن 
أنه نما حكم بأحكام الإسلام لكونه تابعاء فإذا انتهت التبعية احتاج إلى مقوم جديدء فإذا لم يشهد الشهادتين كان 
بحكم الكفر. 

نم لو أدرك الطفل الكافر قبل البلوغ وكان تابعاً للمسلم» لكن أحرى لفظ الكفر فهل يحكم بكفره أم لاء 
احتمالان» من أن عمد الصببي خطأ فالتبعية محكمة» ومن أن كفره بنفسه أقوى من دليل التبعية. 


.7١*”ص بحخار الأنوار: جه‎ )١( 
من أبواب عمد المعتوه والجنون ح”.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج9١ ص07" الباب‎ 
كاذنا‎ 


ولو مات الأبوان الكافران فهل أن الولد يتبع السابي أو يبقى على تبعيته لأبويه» قولان. 

وجه الأول: إن علة تبعيته السابي حصلت فاللازم القول به. 

ووعة القاقة إنه كان تايعا لأبريم فإذا شك في زوال التبعية كان المحكم الاستصحابء لكن الأول أقرب. 

ثم إن تبعية السابي على القول يماء محكمة فيما إذ لم يكن للطفل أب وأم. ولكن كان تابعاً لسائر الأقرباء كالأخ 
والخالة وما أشبه. 

لكو نل ع ايده اولفقيية الا وين جارية ف القام بها 

ولو شك في البلوغ كانت أصالة عدم البلوغ محكمة. 

وفي المقام فروع كثيرة نكتفي منها يهذا القدرء والله العالم. 
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(مسألة :)١77‏ قد يؤسر الزوجء وقد تؤسر الزوجة» ثم إن كل واحد منهما قد يكون تالاه وقد يكون غير بالغ» 
وقذيكرن علو كاه وقد يكرة طورشار قفتن الأسو يقن روس اللؤعات «الاقياء كرة. 

لكن الأحكام المترتبة تختلف على صور منها فقط. 

الصورة الأولى: أن يؤ سر الزروج البالغ ولم يسترقه الإمام بعد ولا إشكال ولا حلاف في عدم بطلان نكاحه بل 
عن المنتهى والمسالك الإجماع عليه؛ لأصالة بقاء النكاح ولا دليل على أن الأسر موجب لبطلانه. 

وإن استرقه الإمام انفسخ النكاح بلا خلافء. بل لعله إجماعي» كما في الجواهر» قال: لتجدد الملك الموحب 
لانفساخ نكاحه. 

وأنت تعلم أن العلة غير كافية» لأنه لا دليل على أن الملك موجب للانفساخ» كما لا دليل على التنافي بين الملك 
الجديد والنكاح السابق» فالعمدة في المسألة عدم الخلاف الكاشف عن استمرار السيرة المتصلة بزمن المعصوم على 
ذلك» إذ الجهاد كان متعارفاً عند المسلمين واسترقاق الأزواج كان كثيراء فلو كان الحكم غير ذلك لبان؛ فعدم 
ظهوره كما كروا كاشق عر السيزة المتضلة: 

والاستدلال للبطلان بالعكس بأنه إذا أسرت الزوجة انفسخ النكاح, قياس لا نقول به» نعم رما يستأنس لبطلان 
النكاح بالملك بالروايات الواردة في باب عدم حوان ملك العلة ]ا بإذن السيد» بتقريب أن العبودية منافية للزواج 
ابتداء واستدامة» فتأمل. 

الصورة الثانية: أن يؤسر الزوج غير البالغ» ولا إشكال ولا حلاف في بطلان النكاح ممجرد الأسرء إذ الذراري 
بملكون بالسببي» وليسوا كالكبار الذين يخير الإمام فيهم بين المنّ والفداء والقتل والاسترقاق» والدليل على البطلان 
عدم الخلاف بل إجماع التذكرة. 
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ومعين بطلان النكاح في هذه الصورة وسابقتها ولاحقتها أن دليل «لكل قوم نكاح)” لا يشملهاء فإذا اقترب من 
زوجته لا نحكم على الولد بالحلال» بل يكون كوطي الشبهة» كما أنا لا نتركه يقترب من زوحته؛ لأنه محرم عندناء 
وإلا فمن المعلوم أن الكافر لا يرتب الأثر على التحريم والتحليل عندنا. 

ولو شك في البلوغ كانت أصالة عدم البلوغ محكمة» كما عرفت نظيره في المسألة السابقة. 

الصورة الثالثة: أن تؤسر الزوحة» بالغة كانت أو غير بالغة» ولا إشكال ولا حلاف في بطلان النكاح جرد 
الأسرء وعليه الأدلة الأربعة. 

فيل كدان ثقرلة تعالى: إوَالْمُحْصنَاتُ من النّساء إلا ما مَلَكَتَْ أَيُمانكُمْ2"”4) فقد ورد في تفسيرها ملك الأبمان 
بالسبي كما عن ابن عباس» بل عن أبي سعيد الخدري قال: إنا سبينا نساء يوم أوطاس ون أزواج في قومهن فذكروا 
ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فتزلت هذه الآية. 

أقول: يوم أوطاس يوم حنين. 

ومن السنة» روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال في سبي أوطاس: «لا توطؤوا حامل حي تضعء ولا حائل 
حن تحيض». 

وعن علي (عليه السلام) أنه قال في حديث: «وكذلك السبايا لا يقربن حي يضعن)””". 

وفي حديث آحر عن النبي وضلل الله عليه وال امن تعاديا فنادي يوم أوطاس: «ألا لا توطأ الحبالى حي يضعن» 
ولا الحيالى حي يستبرئن بحيضة»””. 

ومن المعلوم أن سيرة المسلمين كانت على وطئ النساء الأسرى يمجرد الاستيلاء 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص88 الباب 8٠‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء. 

9؟) سورة النساء: الآية 4 ؟. 

() المستدرك: ج؟ ص5 3ه الباب ١١‏ من نكاح العبيد والإماء. 

(5) الوسائل: ج5١‏ صه ١ه‏ الباب ١7‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح١.‏ 
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عليهن» وذلك كاشف عن انقطاع عصمة الزواج» كما نكح رسول الله (صلى الله عليه وآله) صفية» ونكح الإمام 
أمير المؤمنين (عليه السلام) خولة أم محمد بن الحنيفة» وكما حرر الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) عليه نساء الفرس 
ونكح المسلمون يمن في قصة سبايا فارس(2 المشهورة» وذكرها المستدرك في باب نوادر الجهاد, ثما يدل على انقطاع 
عصمة الأزواج جرد السبي» ومن الواضح أن النساء كلهن لم يكن صغيرات. 

ثم إن الإشكال في حرب أوطاس بأن النبي (صلى الله عليه وآله) أرجع النساء إلى الكفار في قصة طويلة» لا ينافي 
ما ذكرناه من الحكم نعم إن تم السند دل الدليل على تنفيذ قاعدة «لكل قوم نكاح)”2 بعد الإرجاع» لوضوح أن 
الكفار لم يتركوا نساءهم بعد إرجاع المسلمين لحن في حرب أوطاس. 

أما الإجماع فقد عرفت وجوده. 

وأما العقل فلأن الكفار يعاملون مع نساء المسلمين نفس العمل. 

الصورة الرابعة: أن يسبى الزوجان؛ ولا إشكال في بطلان النكاح بناء على ما تقدم؛ خلافاً لما عن المنتهى من أنه 
إذا سباهما رجحل واقنه روط وونانيهاً أن النكاح باق وله فسخهء وكأنه للاستصحابء ولدليل إجازة المولى لزواج 
العيد القضول: 

لكن لو ثم هذا لزم أن نقول مثله في أسر كل واحدء ولم يقل به حى نفس المنتهى» بل إطلاق (أو ما ملكت 
أعانهم) جواز الوطي مطلقا ولو بدون الفسخ. 

وعن الجعفريات» عن علي (عليه السلام): «إذا أسرت المرأة وزوجها انقطعت العصمة بينهما». 

الصورة الخامسة: لوكان الزوجان مملوكين فسبياء ففيه ثلاث احتمالاات: 

الأول: لم ينفسخ نكاحهماء كما ذهب إليه جمع» قالوا: لأنه لم يحدث رق يقتضي 


5 من نوادر الباب‎ 5١ المستدرك: اج ص75 الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب نكاح العبيد والإماء‎ 8٠ (؟) الوسائل: ج5١ ص88 ه الباب‎ 
ردن‎ 


انفساخ النكاح, وإنما هو تبديل مالك .مالك آخر كالبيع. 

الثاني: إن الغانم يتخير بين الفسخ وعدمه كالبيع» قال به جمع» لعموم ولاية السيد على مملوكه. 

الثالث: ما نحتمله من بطلان النكاح .مجرد التملك؛ لصدق «إما مَلَكتْ ايُمائكة7", ولا خصص له 

والاستدلال لعدمه بأن الملك للحرة هو الموجب لبطلان نكاحهاء ولا ملك هناء بل هنا خروج عن ملك ودخول 
في ملك آخرء فيه نظرء إذ قد عرفت أنه لا دليل على أن المبطل لنكاح الكفار الملك ما هو ملكء والمسألة بعد بحاحة 
إلى التتبع والتأمل. 

نعم لو شككنا في بطلان النكاح ولم يكن هناك إطلاق أو نحوهء كان اللازم القول ببقاء النكاح للاستصحاب إن 
لم يكن عرفاً من تبدل الموضوع. 


.7 5 سورة النساء: الآية‎ )١( 


5١ 


(مسألة :)١77‏ لو سبيت امرأة من المشركين وكان عند المشركين سببي لنا من المسلمين» فصالحناهم على أن نرد 
المرأة ونأخذ الأسير المسلمء فردوا إلينا الأسير لم يجب رد المرأة» لأن الصلح لا طرف له. فإن أسر المسلم عندهم 
باطل؛ فلا صلح واقعاًء بل حاله حال ما لو سرق زيد متاع عمرو ثم صالحه عمرو على أن يرد متاعه في مقابل إعطائه 
دينارء فإنه لا يحب إعطاء الدينار له» إذ ليس في مقابل الدينار شيء؛ نعم إذا صدق الغدر في عدم رد الأسيرة» وحب 
من جهة إطلاق أدلة «لا تغدروا»'2» كما عرفت تفصيل الكلام في المسألة سابقا في باب اشتراط عدم تعاون المسلمين 
ضد القرن المبارزء كما أنه إذا كان هناك عنوان ثانوي يوجب رد الأسيرة وجب للعنوان الثانوي. 

ولو قال الكفار: اطلقوا الأسيرة في مقابل مال نعطيكمء وأعطونا المال» فإن كانوا محاربين لم يجب الردء لأن 
أموالهم مباحة لناء وإن لم يكونوا محاربين وجب الرد لصحة المعاملة» فيشملها: وفوا بِالْعُقَود'". اللهم إلا إذا 
صدق الغدرء أو كان هناك عنوان ثانوي في صورة كوفم محاربين» كما عرفت في الشق الأول. 

ثم إنه لا يجوز رد المرأة المستولدة من مسلمء لدليل أم الولد» على ما هو مذكور في باب الاستيلاد. 

إنه لا درق بين كوق الأسين امرأة كما ذكرناء آم برجلا فيمنا سلق-من الحكم لاشتدراك. الدليل هما كما لا 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص”5؛ الباب ١١5‏ من أبواب جهاد العدو ح؟. 
)١١‏ سورة المائدة: الآية .١‏ 


تددن 


(مسألة :)١74‏ إذا أسلم الحربي» سواء كان إسلامه في دار الحرب أو في دار الإسلام أو في دار الهدنة» فلا إشكال 
ولا حلاف ف أن أمواله المنقولة وأولاده الصغار تكون محترمة» كما أنه يحقن بذلك دمه» ويدل عليه متواتر النصوص 
بل الضرورة من الإسلام. 

أما زوجته غير المسلمة وأولاده البالغون فإفهم يبقون على ما كانوا عليه من امحاربة» وإسلامه لا يعصمهم؛ لإطلاق 
أدلة الكافر الحربي» كسائر أقربائه الذين لا يعصمهم إسلامه. 

نما الكلام في موردين: 

الأول:ق أمواله غير المقولة كالأرطل :وها أهية بن الأبية الموسودة :فى حار المررب» بعد عسلمية ترام أراضه 
وأبنيته الموحودة في دار الإسلام أو دار المحدنة. 

أما مسلمية ذلك» فلإطلاق أدلة عصمة الإسلام لمال المسلمء أما ما كان له في دار الحرب من غير المنقولة» فهل 
يكوه نا كما عزو اطلام كفل امن الاذلة» أميكوة قا المسلق ونع المعلوم أقامن يول حا بلق «اللمسللمين لايد 
وأن يشترط ذلك بما إذا فتحت البلاد عنوة» أما إذا أسلم بقية الكفار عليها فلا تكون فيئاً. 

وكيف كانء فالأظهر بالنسبة إلى الصناعة أنما تبقى على ملكه. لبعض الروايات» وفيها الحجة المروية في الكتب 
الأربعة وغيرهاء كالمروي عن الكائي عن عدة من أصحابناء بسندهم إلى محمد بن أبي نصر: «من أسلم طوعاء تركت 
أرضه في يده». إلى أن قال: «وما أذ بالسيف فذلك إلى الإمام)”"©. 

وف رواية ثانية» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وفيه: «من أسلم طوعاء تركت أرضه في يده وأخذ منه 
العشر ونصف العشر»» إلى أن قال: «وما أذ بالسيف فذلك إلى الإمام)”". 


)١(‏ الوسائل: ج” ص ١١5‏ الباب ١‏ من أبواب زكاة الغلات ح؟»؛ وج١١‏ ص١٠56‏ الباب ؟7. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص١٠١١‏ الباب ؟ من أبواب جهاد العدو ح؟. 
نيدن 


ويدل عليه أيضاً: الإطلاقات القوية الدالة على أن من أسلم فله ما للمسلمين؛ كالمروي عن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) بطريق الأئمة (عليه السلام): «إن الله تبارك وتعاللى جعل الإسلام زينة» وجعل كلمة الإخلاص حصنا 
للدماء» فمن استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم, له ما لنا وعليه ما علينا»”". 

والقول الثاني: إن الأرض تكون للمسلمين» أفى به الشرائع ضرفا في جملة أحرى من الفتاوى» وعلق عليه 
الجواهر بقوله: بلا خلاف أحده في شيء من ذلك. كما اعترف به غير واحد» بل ولا إشكال بعد الأصل 
والعمومات وخصوص خبر حفص ... إل. 

وظاهره أن عدم الخلاف في جميع ما ذكره من الفروع» لكن قوله بعد ذلك: (بعد الأصل والعمومات) موجحب 
للشك ف ذلكء إذ الأصل والعمومات يدلان على احترام الأرضء لا على عدم احترامهاء فيحتمل أن يريد بعدم 
الخلاف أيضا مفاد الأصل والعمومات» وهما بالنسبة إلى حقن دمه واحترام ماله المنقول وذراريه الصغار. 

وكيف كانء فالذي يدل على القول الثاني: خبر حفص بن غياث» وفي سنده ضعف لا يخفى. 

قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رحل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب» فظهر عليهم المسلمون 
بعد ذلك» فقال: «إسلامه إسلام لولده الصغار» وهم أحرارء وداره ومتاعه ورقيقه له. فأما الولد الكبار فهم فيء 
اللجسلمين»" إل أن كوتو أسلها "قبل ولاك رأ فل أن يكونوا فيعاً: محمد) فأما الدور والأرضون فهي فيء» ولا 
يكون له» لأن الأرض هي أرض جزية دل يحر فيها حكم الإسلام» وليس يمتزلة ما ذكرناء ولأن ذلك يمكن احتيازه 
وإخراجه إلى دار الإسلام»””. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص ١١5‏ الباب 7١‏ من أبواب جهاد العدو ح5. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص88 الباب 57 من أبواب جهاد العدو ح١.‏ 
ردن 


وكيف كانء فالفتوى بهذه الدواية على طتهقيا يد ومع العلة المذكورة فيهاء ومعارضتها بالأصول والقواعد 
العامة» وخصوصاً ما تقدم من الأخبار وغيرهاء مشكل جداًء إلا أن يكون إجماعء وذلك غير معلوم. 

والمسألة تحتاج إلى التتبع والتأمل. 

ولو قلنا.مضمون الرواية» فاللازم أن نخصص ذلك هما إذا كانت أرضه في دار الحرب لا في دار الإسلام» أو دار 
الهدنة» وبما إذا فتحها المسلمون عنوة» لا فيما إذا صالح أهلها عليها ما يكون للإمام» أو أسلم بقية الأهل عليها مما 
يكون لهمء لأنه مورد الرواية» فالتعدي إلى غيره لا وجه له. بعد مخالفته للأصول والقواعد العامة» والله العالم. 

وإذا أسلم الكافر فقد عرفت تبعية ولده الصغار له والظاهر من غير حلاف يعرف أن الحمل تابع له أيضاً للمناط» 
بل ذلك معناة غرها من اللاليل) قله ولدم ستيه “ذإن الأتب يلد كنا أن الام علدئزوإن كان بطي امل الام 
دون الأبء ولذا يسميان بالوالدين. 

فإذا بقيت الأم على كفرها وسبيت؛ يكون الولد حراً إن كان الأب حراء ورقاً إن كان الأب رقأء وكان بحكم 
الإسلام» وكذا لو وطئت الكافرة وطيا انحا كالضيية: 

والظاهر أن المحنون أيضاً تابع لولي أمره؛ كالاب والجحد في الإسلام والكفرء للمناط؛ فيما إذا كان جنونه متصلاً 
أن ]4 كان عور نه ملسا بأن ولد الكافر عاقلاً ثم جن ثم أسلم أبوه. ففي الحكم إثباتاً ونفياً تأمل. 

الثاني: في أقربائه الصغار الذين يكفلهم: كأحيه وابن اخيه» واخته وابن احته» بل والأيتام الذين هم تحت رعايته 
فهل أهم تابعون له في الإسلام» كما كانوا تابعين له في الكفرء أم لاء احتمالان. 

الأول: عدم التبعة» للأصلء إذ التبعية تحتاج إلى دليل مفقود في المقام. 

والثاي: التبعية» لأنه لا أحد يتبعونه في الكفر» وقد أسلم ولي أمرهمء والأصل عدم 


يل 


الكفر» لرواية: «كل مولود»» بل لحريان أصالة الطهارة ونحوها في جملة من أحكامهم» وهذا أقرب إلى مذاق 
الشرع والمتشرعة» وإن كان القول الأول أقرب إلى الصناعة. 

أما أحفاد المسلم الصغار» فلا إشكال في أهم بحكم أولاده, لشمول قوله (عليه السلام): «ولده الصغار» لهمء ولما 
ثبت في الشريعة من أنهم أولاد أو بحكم الأولاد والله العال. 

ولو زن المسلم بالكافرة» فهل يحترم حمله» لانعقاده من نطفة المسلمء أم لاء احتمالان: 

من أنه ليس شرعاً ولداً للمسلم» لقوله (عليه السلام): «للعاهر الحجر»”"©: فلا احترام له. 

وفن أقددئ الفقيقة: ولدو كنا كروابق نات علا يدر تنود الكنيبان المتغار قم انه :نا . 

ولعل الثاني أقرب» إذ عدم ترتب بعض الأحكام لا يوحب سلب كل حكم والذي ثبت شرعاً سلب بعض 
الأحكام كالارث ونحوهء ولا دلالة لقوله: «للعاهر الحجر» أنه ليس بولده إطلاقء ح لا يترتب عليه أي حكم. 


امون 


(فسالة ه0: لو اعقق المسلم عبدا ذمياً فلتحق بدار الرب» فآشرة اللسلموق» فهل وز امتترقاقه آم لا قولان: 

الأول: صحة الاسترقاق لعموم أدلة الاسترقاق» ولا دلالة في أدلة العتق على أنه سقط عن إمكان الاسترقاق. 

الثاني: ما عن الشيخ في المبسوط من عدم صحة استرقاقه» لتعلق ولاء المسلم به. 

وتقريب الاستدلال أنه لما أعتقه المسلم مان ويا له حى إذا مات العبد ولم يكن له وارث ورثه المسلم الذي 
أعتقه» ولازم ذلك أنه لا يمكن أن يرئه مسلم آحرء إذ لا يرد إرثئان كاملان على مورث واحدء فإذا قلنا بصحة 
استرقاقه كان معناه إيطال ولاء المعتق ‏ بالكسر » ولما تناقى الأمران كان الأمر الأول هوا محكمء وإن شئت قلت: 
ولاء المسلم الأول طارد لولاء المسلم الثاني» وعدم ولاء المسلم الثاني ملازم لعدم صحة استرقاقه. 

افيه اتظزن. إذ استوزرقه كائرا تخرها ريده ولاده» لآن' أدكة احكاء الكفان أفوى تمن أدلةرالوللي كنا أدبي كانت 
المرأة ذمية صح زواجهاء فإذا صارت حربية لم يصح زواجهاء وهكذا بالنسبة إلى كل حكم يترتب على غير الحربي. 

بالإضافة إلى أنه لو سلم التناقي بين الولاءين فاللازم القول بتقدم أحدهماء أو القرعة؛ أو التنصيف لقاعدة العدل 
والإنصافء أما تلازم عدم ولاء المسلم لعدم صحة استرقاقه فلا دليل عليه. 

أما عتق المسلم للحربي فلا معي له» كما أنه لو اعتق الذمي عبده الذمي فلا إشكال في صحة استرقاقه» بل ادعي 
غير واحد عليه الإجماع لعدم الولاء» والله العالم. 


ددن 


(مسألة 1): إذا أسلم العبد قبل مولاه وحرج قبل مولاه إلى دار الإسلام» صار حراً بلا إشكال ولا حلاف. 
لنقل السكوني» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبية (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام): «إن البي (صلى اللله عليه 
وآلهم حين حاصر أهل الطائف قال: أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرء وأيما عبد حرج إلينا بعد مولاه فهو 


1 
عبد»! ِ 


وروي عن طرق العامة أنه قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في العبد وسيده بقضيتين» قضى: أن العبد إذا 
خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حرء فإن حرج سيده بعده لم يرد إليه. وقضى: أن السيد إذا حرج قبل العبد ثم 
خرج العبد رد إلى سيده)”©. 

وفي آخر: كان رسول (صلى الله عليه وآله) يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهه””". 

وهذه الروايات كغيرها تدل على إقرار الإسلام كيفية الاستعباد في الكفر بالإضافة إلى رواية: «ألزموهم بما التزموا 
به». 

وهناك روايات كثيرة تدل على هذا الحكم. 

فعن إسماعيل بن الفضل» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سبي الأكراد إذا حاربوا من حارب من 
المشركين» هل يحل نكاحهم وشراؤهم؛ قال: «نعم)”. 

وعن المرزبان بن عمران» قال: سألته عن مبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعضء ويغير عليهم المسلمون» أيحل 
شراؤهمء فكتب: «إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم) . 


إلى غيرها من الروايات. 


.١ح الوسائل: ج١١ ص88 و40 الباب 45 من أبواب جهاد العدو‎ )١( 

(1) المنتقى من أخحبار المصطفى: ج١‏ ص ٠١5‏ الرقم 55017. 

(1) سنن البيهقي: ج1 ص؟9١5.‏ 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص44 الباب ٠ه‏ من أبواب جهاد العدو ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج١1١‏ ص13 الباي: »نه من أبواب جهاد العدو ح1. 
دالا 





وقد عقد في الوسائل باباً لذلك» كما يظهر أيضاً من أحبار أخر متفرقة في مختلف الأبواب. 

ثم إذا لم يسلم العبد ورج فهل هو حر أم لاء أما إذا كان في دينهم هو حرا فلا إشكال في حريته» لقاعدة: 
«الزموهم .ما التزموا به»”"". وإذا لم يكن هو حراً في دينهم, فالظاهر أنه يخرج أيضاً من العبودية. 

أولا: لإطلاق النصوص المتقدمة» وما ذكره الجواهر من أن المراد من الخروج إلينا في الخبر أنه أسلم نحارجاً إلينا 
... إلخ خلاف الإطلاق. 

وثانياً: لأ المخاررب أموالها ل :اتام 'له. 

ومنه يظهر حال ما لو أسلم العبد ول يخرج؛ فإنه أيضاً يخرج من ملكه؛ لنفي السبيل» ولا محال لاشتراء العبد منه؛ 
قلا جر يل راواه بع كو لزنا اليعاناة 

ولا فرق بين العبد والأمة والكبير والصغير على ما ذكرناه. 

كما أنه لو أسلم فله أن يغنم سيده وأمواله وذراريه بلا إشكال ولا حلاف. 


)21 الوسائل: ج16 ص١7"‏ الباب ٠‏ من أبواب الطللاق 8 وا. 
لسدنا 


(مسألة :)١77‏ الغنيمة كل فائدة» وهي وإن كانت عامة حى للاستفادة من كلمة طيبة أو هواء نقي أو جاه أو 
ما أشبه» لكن المتعارف في لسان المتشرعة: المال الذي يستفيده الإنسان من أرباح التجار» أو الغوص»ء أو الحرب» أو 
ويه 

والمراد هنا القسم الأخير. 

وغنائم دار الحرب على ثلاثة أقسام: 

الأول: الأموال المنقولة. 

والثاني: الأموال غير المنقولة» كالأرضين ونحوها من الأبنية والأشجار. 

والثالث: السبي من النساء والذراري والرجال الذين يستعبدون. 

والأموال المنقولة إما مملوكة في شرعناء أو غير مملوكة» لكنها في سبيل الملك. كالخمر المحرمة والختزير ونحوها. 

ثم إن المملوكة قد يكون لما راغب كأغلب الأموال» وقد لا يكون لما راغب» كالصقور والبزاة إذا لم يكن لا 
راغب في الجيشء ولا كانت لها قيمة تباع وينفع بأثماها. 

أما القسع الأعين فإن لم يود لخا راغب أظلق سراحه :وإن” جد لما براطنب من يعض المسلمين) .فإ كان فزدا 
أعطي له وإن كان أكثر قسم بينهم بعد إخراج الخمسء إن أمكن. 

وأما ما لا ملكية له في نظر الإسلام» ولا يكون في سبيل الملك» أتلف أو ترك. 

وأما سائر الأقسام من الأموال المنقولة فإِهها تقسم إلى خمسة أقسام: 

فقسم يكون حمسا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل قال تعالى: لوَاعْلّمُوا أنما عَنهُمْ من شيء فأن للّه حُمْسَه 
وَللرّسُول ولذي الْقربى وَالُْتامى وَالْمّساكين وَابْن السّبيل7". 


.4١ سورة الانفال: الآية‎ )١( 


رونا 


وهناك روايات متواترة على ذلك. 

كما أن الإجماع بل الضرورة من المذهب قائمة على كون قسم من الخمسة للخمس.ء على التفصيل الذي ذكرناه 
في الخمس من شرح العروة. 

والعقل دل على استحسان أذ الدولة شيا من الغنائم» لصرفه في شؤون الدولة عامة» كما قال الإمام (عليه 
السلام): «إن الخمس عوننا على ديننا»”" . 

وكما كان النبي (صلى الله عليه وآله) يفعل» حيث يصرف الخمس في مصالح المسلمين» بإحازة علي وفاطمة 
(عليهما السلام) حيث صرح بذلك النص» أو في بعض أرباب الحوائج كالسادة الذين يأحذون حق السادة» على ما 
فصل ف كتاب الخمس. 

ثم إن الأربعة الأخماس الأحرء للمقاتلين على التفصيل الآني. 

فما يفعله الدول الآن من أخذ الغنائم للدولة لا يقره الإسلامء نعم للدولة أن تصالح المحاريين في إعطائهم شيئاً في 
مقابل ما تأحذه من الغنائم» سواء كانت المصالحة قبل الشروع في الحرب» أو بعد الاغتنام» لأن الصلح جائز بين 
المسلمين» وهو سيد الأحكام. 

أما بالنسبة إلى الخمسء فالقسم الذي هو سهم الإمام فلا إشكال في جواز صرفه في مصالح المسلمين بنظر الحاكم 
الإسلامي» والقسم الذي هو سهم السادة» فإنه يجوز صرفه بض على ها نذهب إليه من العمل بقوله (عليه السلام): 
«الزائد له والمعوز عليه»» حيث إن الظاهر منه أن الإمام ونائبه مكلف بالقيام بحوائج السادة حسب المستطاع» فإن زاد 
منهم شيء كان للإمام, حاله حال سهم الإمام» وإن نقص عنهم شيء كان الإمام مكلفاً بإتهامه من نفسه. فكأهم 
عائلة الإمام (عليه السلام)» ونائبه قائم مقامه. 

بل :يعد" امعتادة ذلك مع عسل الروك وضل اله عل وال سيك كان تيه الس كان جعنايا 
المننلميةء'فإنه ومنكق الله غلية والةم اسوة» فتامل: 


)١(‏ الكافي: ج١‏ صلم؛ه حه5؟. 
خرن 


(مسألة :)١78‏ بعد إحراج الخمس والجعائل الى يجعلها الإمام ونائبه لأحل الحرب» يقسم الباقي من الغنائم بين 
المحاربين» بلا إشكال ولا خلاف؛ بل دعوى الإجماع عليه متواترة. 

وإنما الكلام في أنه هل يجوز لبعض اليش أو كله التصرف في شيء قبل القسمة» بدون رضاية الآخرين؛ أم لا 
يجوز» أما مع رضى الجميع» فلا إشكال. 

ذهب جمع كبير من الفقهاء إلى عدم الجواز» لأنه مال مشترك ولا يحوز التصرف ف المال المشترك إلا مع الرضى. 

ولحملة من النصوص كالنبوي: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حي إذا خلقه 
رده فيه». 

ولأن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) نزع الحلل ال اغتنموها من اليمن» حين لبسها بعض المسلمين. 

ولأنه روي أن قيس بين أبي حازم قال: إن رجلاً أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكبة من شعر المغنم» فقال: 
يا رسول الله إصلى الله عليه وآله) إنا نعمل الشعر فهبها لي» قال: «نصيي لك منها»”". إذ لو كان سائغاً لما حصر 
المي (صلى الله عليه وآله) العطية بنصيبه. 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ عن آبائه (عليهم السلام)؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) قال: «رأيت صاحب العباءة الى غلها في النار)”2. 

أقول: عباءة في الخيبر فقدتء فنزلت قوله تعالى: #إما كان البي أن يغل ومن يغلل يأت يما غل يوم القيامة#. 
حيث اتهم بعض المنافقين النبي (صلى الله عليه وآله) بأنه هو الذي غلهاء وقال (صلى الله عليه وآله): «أدوا الخياط 
والمخيط» يع من الغنائم)”” . 


.١4١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) الدعائم: ج١‏ ص85" باب الحكم في الغنيمة قبل القسم ح١.‏ 

(") الدعائم: ج١‏ ص؟87” باب الحكم في الغنيمة قبل القسم ذيل ح١.‏ 
درون 


وذهب آحرون إلى الجواز في الجملة» واستدلوا بالأدلة الأربعة» بالإضافة إلى أصالة الإباحة. 

أما من الكتاب» فقوله تعالى: «إفَكُلُوا مما غَنمكُمْ حَلالاً طَيّا77: ولا يخفى ما فيه. 

وأما الإجماع فقد قال في المنتهى: فد جع أهل العلم على جواز التصرف في الطعام وعلف الدواب إلا من شذ. 
ونحوه في التذكرة. وفيه نظر واضح. 

وأما العقل» فلأنه ما ذا يصنع الجيش وهم بحاحة إلى الأكل واللبس والدواء وعلف الدواب وغيرها. وفيه: إنه مع 
الاضطرار جائز بقار حا وو اشيم كأكل المخمصة من أموال الناس» والعقل لا يدل على أزيد من ذلك. 

وأما السنة» فروايات منها: 

الروايات الكثيرة الى بهذا المضمون» كخبر مسعدة بن صدقة» عن الصادق (عليه السلام) المشتمل على وصية النبي 
صلى الله عليه وآله): «لا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تحرقوا ذرعاًء لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاحون إليهء ولا تعقروا 
من البهائم ما يؤكل لحمه, إلا ما لا بد لكم من أكله»”2. 

وعن الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نمى أن يركب دابة من المغنم 
حي يهزلء أو يلبس منها ثوباً حي يبلى من قبل أن بقسم, ولا بأس بالانتفاع بالغنائم في جهاد العدو إذا احتاج إليها 
المسلمون قبل أن يقسمء ثم يرد إلى مكافاء مثل السلاح والدواب وغير ذلك»» قال: «ولا بأس بالعلف وأكل الطعام 
من الغنائم قبل أن يقسم». 


.59 سورة الانفال: الآية‎ )١( 
من أبواب جهاد العدو ح؟.‎ ١5 (؟) الدعائم: ج١١ ص8؛ الباب‎ 
إتدرون‎ 


وقد أصاب أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) طعاماً يوم خيير» فأكلوا منه قبل أن يقسم الغنائه0"©. 

وقد روى العامة عن أبي عمر: كنا نصيب العسل والفواكه في مغازينا فتأكله ولانرفعه©. 

وضن غيدات بن أن أعننا تعاب زوم كفن وكات الرنحك رالهلة قدا رثعا كي رع 1 

إلى غيرها. 

فإن الجمع بين هذه الروايات وبين الروايات السابقة» أن التصرف بقصد الغلول والادحار والزيادة عن الحاجحة ليس 
بجائز» أما التصرف لأجل الانتقاع سواء في الحرب كالسلاح, أو لأحل قضاء الحاجة لنفسه أو دابته أو ما أشبه حائز. 

ومنه يظهر أنه لا فرق بين الطعام والشراب واللباس والعلف والدواء والفراش وغيرهاء فتفصيل العامة وبعض 
الخاصة في بعض الأقسام غير ظاهر الوجه. 

هذا كله غير السلبء أما السلب فهو للقاتل بلا إشكال» وهو خارج عن موضوع المسألة كما لا يخفى. 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص١8"‏ الباب ف ذكر الحكم في الغنيمة قبل القسم ح؟. 
(1) سنن البيهقي: ج55. 
(؟) تيسير الوصول: ج١‏ ص45 .١‏ 

7” 


(مسألة :)١59‏ إذا لم يقدر المسلمون على حمل الغنائم» فالظاهر حواز إتلافهاء إذا كان إتلافها أرحح, ووحوبه 
إذاكان ةق للق طهفا فى العدو دو ف تر كه قوة لدد 

أما إذا لم يكن الإتلاف أرجح فلا يجوز ذلكء لأنه إسراف؛ وقد عرفت النهي عن ذلك في أحاديث كثيرة. 

أما الجواز أو الوجوب في صورة الحاجة فهو على القاعدة» بالإضافة إلى بعض النصوص الخاصة» كالمروي عن 
الصادق (عليه السلام)» أنه قال في رجل من المسلمين اشترى مشركاً في أرض الحرب فلم يطق المشيء ول يجد ما 
بل علنةه: وعحافن إن كر كد أن لبق العدر كات قال زيقتلة والخيدهة ”1 

وكذلك ينبغي أن يفعل فيما لم يطق المسلمون حمله من الغنيمة قبل أن يقسم وبعد أن قسمت. 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «في الغنيمة لايستطاع حملها ولا إخراجها من دار المشركين» يتلف 
ويحرق المتاع والسلاح بالنار» وتذبح الدواب والمواشي ولا تحرق بالنار» ولا يعقر فإن العقر مثلة)”©. 

ثم إنه لا إشكال ف إفناء المسلمين أمتعتهم ومواشيهم ودورهم إذا سيطر عليها العدو» وكان في بقائها قوة للعدو, 
ل نب ذلك أععيانا كنا ل يفن 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص؛ه الباب 7 من أبواب جهاد العدو ح5. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص77 باب الحكم في الغنيمة قبل القسم ح5. 
نل 


(مسألة :)١4٠‏ هل الغانم بملك ممجرد الاستيلاء والاغتنام» أم بعد القسمة والتعيين» أم بأمر آخرء احتمالات 
واقوال 

والأولان يمكن توجيههماء أما ان الكقر ا لله ونا" علويناء رز لذ أقتروا عدي موسا 

استدل للقول الأول: بآية الخمسء فإن الظاهر أن الخمس بملك يبمجرد الغنيمة» والمتفاهم عرفاً أن الأربعة الأخماس 
الأخر أيضاً ملك بمجرد الغنيمة» هذا بالإضافة إلى ظاهر لفظة (غنمتم) فإن المستفاد أن محرد الاستيلاء يصدق عليه 
(غنمتم): وبأن الغنيمة بعد الاستيلاء لا تخلو أن تكون ملكا للكفار أو للمسلمين أو بلا مالك لا إشكال في أفا 
ليست ملكا للكفار» كما أن بقاء الملك بدون المالك حلاف المركوز في أذهان المتشرعة» وذهنهم انطباع عن المرسوم 
شرعاء وإلا لم يرتكز في أذهافهم. 

واستدل للقول الثاي: بأن للإمام ونائبه أن يعطي بعض الغنيمة لغير المقاتلين» فلوكانت ملكا .بمجرد الاستيلاء لم 
يمكن ذلك. 

والجواب: إن المقدار الزائد على ما يعطيه ملك. 

وأن المولود والمدد بعد الاستيلاء وقبل القسمة يشت ركان مع المقاتلين؛ ولو كانت ملكا هم لم يشتركا. 

واطوانية إن الوافك على المولوة و امد للك 

والحاصل إن الملك للمقاتلين هو باستثناء ما يعطيه الإمام وباستثناء ما يعطي للمولود والمدد. 

ثم لا يخفى فائدة الفرق بين القولين في مختلف أبواب العبادات» كالخمس والزكاة والحج والمعاملات كالصلح 
ونحوه» فإنه لو غنموا يوم السبت وقسم يوم الأحد» كان أول عام الخمس والزكاة من يوم السبت على القول الأول؛ 
ومن يوم الأحد على القول الثاني. 

كما أن الاستطاعة تحصل إذا كان الاستيلاء أيام الحج وإن كانت القسمة بعد أيام الحج, وهكذا يصح الصلح 
على التفصيل الآ على الأول» بخلاف القول الثاني» إذ لا مال له حي يصالح عليه؛ إلى غير ذلك. 


كردن 


(مسألة :)١5١‏ ام على القول بالملك جرد الاستيلاء» فهل يصح البيع والهبة والصلح على المال المغتنم قبل 
القسمة» أم لاء أقوال. 

قيل: بالجواز مطلقاء لأنه مال مملوك معين في الواقع» فيشمله دليل المعاملات المذكورة» قال في الجواهر: بعدم 
اعتبار العلم بالقدر بعد أن كان البيع واقعاً على العين المعينة الى يكفي العلم بما. 

وقيل: بالعدم مطلقاء لأنه بجهول فيشمله «نمى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر»””» و«فى النبي (صلى الله 
عليه وآله) عن الغرر»'', فإنه وردت العبارتان» كما لا يخفى على من راجع الوسائل والمستدرك. 

وقيل: بالفرق بين البيع فلا يحوزء وبين الهبة والصلح فيجوزانء لبناء المهبة على المنحة ولا يشترط العلم فيهاء وبناء 
الصلح على الإغماض عن الزيادة والنقيصة. 

أقول: إذا باع كل الغانمين فلا إشكال في الصحة للمعلومية» كما لا إشكال في الحواز إذا باع بعضهم وكانت 
جه سومان كه كا كان ده الجيش مثلاً عشرة» وغنموا عشرة أمتار من الكرباس المتساوي الأجزاء. كالمصنوع 
ف الكاقةتالة ودلك للتعاومية 

أما إذا كان مجهولاً جهلاً يضر بالبيع في سائر الموارد» فلا ينبغي الإشكال في عدم الصحة هنا بعين ما ذكروه من 
دليل لزوم معلومية العوضين. 

وفي باب الصلح إن كان التفاوت بمقدار يبن الصلح على الإغماض عن مثله حسب بناء المتصالحين» فلا إشكال 
في صحة الصلح, وإلا فلا يصح كما ذكروه في 


.١ح الدعائم: ج١ ص١؟ فصل ” باب ما كي عنه من بيع الغرر‎ )١( 
.١”ح (؟) الوسائل: ج١١ ص765 الباب؟١ من أبواب عقد البيع وشروطه‎ 


درون 


باب ما لو صالح عن الفلز الموحود في داره ممائة» فكان المحتمل أنه يسوى بين الخمسين وبين المائة والخمسينء فإن 
تبين بعد ذلك أنه بذلك المقدار الحتمل صح الصلح, وإن تبين أنه يسوى بألف أو بواحد, لم يصح الصلح. 

أما باب الحبة فهو على ما ذكر في بابما من التفصيل. 

كما يظهر ما تقدم» حال سائر المعاملات» كالقرض والرهن والشركة وغيرها. 

ثم إنه لا يصح إحراء المعاملة على ما يصح تناوله من المغنم» كما سبق في حواز تناول بعض الطعام» وإعطاء الدابة 
العلف وما أشبه. وإنما لا يصح إجراء المعاملة لأن الدليل إنما دل على جواز التصرف بنفسه لحاحة نفسه؛ أما إجراء 
المعاملة فعلى الأصل من المنع. 

نعم يصح إعانة الغير في التحضيرء مثلاً يقلع العلف لأجل دابة صديقه. 

أما الضيافة لغير الغانم فمشكلء لأصالة المنع والدليل إنما دل على استفادة الغانم دون ما عداه. 


ردنا 


(مسألة 7؟5١):‏ الصيود والمباحات كالأشجار والثمار وما أشبه؛ الموجودة في الغابة غير المملوكة لأهل الحرب» 
هل يصح لكل أحد الاستفادة منهاء بدليل إباحة ما في الأرض إلا ما حرجء وليس ما نحن فيه ما حرج أو يصح 
للغامين فقطء لأنهم الذين استملكوا الأرض واستولوا عليهاء فهم أولى بماء أو هي كسائر المفتوح عنوة ما يشترك فيها 
المسلمون» أو خاص للامام لأنه من الأنفال؟ 

احتمالات» والأقرب الأحير» لشمول أدلة الأنفال لها. فلا وجه للقول ببقائها على الإباحة الأصلية» كما لا وجه 
لسائر الاحتمالات. 

نعم لوكان على الشيء آثار الملك» كالطير مقصوص الحناح» والخشبة المقطوعة بالمنشار ونحوهماء فهو كسائر 
الغنائم إن علم تملك الكفار لاء وإن احتمل عدم التملك؛ أو حرج الطير مثلاً بالطيران عن الملكية» كما لا يستبعد 
ذلك بالنسبة إلى طيران الطير وفرار الوحوش وذهاب السمك في البحر ونحوه» فيكون حاله حال غير المملوك والله 
العالح. 


كرون 


(مسألة 47 :)١‏ لو وجد شيء في محل الحرب» ولم يعرف مالكه هل هو مسلم أو كافر محارب» فيه قولان: 

الأول: إنه لقطة» لصدق تعريفها عليه» فاللازم أن يعرّف سنة أو حد اليأسء ثم يكون حاله حال سائر اللقطات» 
ذهب إليه الجواهر وغيره. 

والثاني: وجوب الجمع بين الأمرين» من التعريف إلى حد اليأس أو السنة» ثم جعله للغانمين» للعلم الإجمالي فإن 
اللاقط يعلم أنها إما يحب أن يعرفها سنة» وإما أن يعطيها للغانمين» فمقتضى العلم الإجمالي الجمع بين الأمرين. 

ذهب إليه الشيخ لكن الظاهر لزوم إضافة إجراء حكم اللقطة والغنيمة عليه معاً بعد اليأس أو السنة» إذ المال مردد 
بين اللاقط والغانم» فمتقضى القاعدة في الأموال وهو التنصيف جار عليه» كما ذكر الجواهر وغيره في مسألة اشتباه 
الملل بين زيد وعمروء أو اشتباهه بين أن يكون صدقة تحرم على السادة أو حق للسادة» فإن العلم الإجمالي يوحب 
التنصيف ونحوه جمعاً بين الحقين» ولقاعدة العدل والإنصاف الى فصلناها في كتاب الخمس. 

ولو وحدت جنثة في محل الحرب, فالصور ثلاثة: 

الأولى: دورانه بين الكافر والميت المسلم. 

والثانية: دورانه بين الكافر والشهيد المسلم. 

والثالثة: دورانه بين الكافر وبين الميت المسلم وبين شهيد المسلم. 

في الصورة الأولى يحتمل إحراء قاعدة كميش الذكرء لكن عرفت الإشكال فيهء ويحتمل القرعة» ويحتمل تقدم 
احتمال الإسلام لأنه أهم» ويحتمل إحراء أصالة البراءة عن التكليف. 
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والأقرب منها إلى الصناعة الرابع» وبعده الثالث» وبعده الثاني. 

هذا إذا لم نقل بقاعدة كميش الذكرء وإلا كانت متعينة. 

وفي الصورة الثانية حريان القاعدة أقوى, مع جريان بقية الاحتمالات. 

وف العؤوة 'الذلفة قري الات انما لكنه من جهة الغسل والكفن والحنوط» من باب احتمال دوران 
الأمروق قوري الأن لو كان شهيدا فسلما عر له هذه الفاقلة الوا كان ينها سلما وتعدك اله 

لكن را يحتمل جريان أصالة عدم الشهادة» إذ الشهادة أمر زائد على الموت حتف الأنفء فاللازم إجراء مراسم 
الأموات عليه. 

ومنه يعلم صورة ما إذا دار أمره بين الشهيد والميت المسلم. 

ولو وحد لقيط في محل امحاربة» احتمل كونه للمسلمين وكونه للكفار» احتمل إجراء أصالة الإسلام لقاعدة: «وكل 
مولود يولد على الفطرة)”'2, واحتمل إجراء أصالة الكفر لأن الإسلام شيء طارئ وكذلك تبعية المسلم» فاستصحاب 
العدم الأولي يحكم بعدم الإسلام» وإذا حكم بعدم الإسلام جرى عليه كل أحكام ذلك من التبعية للمسلم إذا كان 
ايع بم 2و 

واحتمال القرعة» لأا لكل أمر مشكل”") خصوصا وأصالة الإسلام واستصحاب العدم الأول كلاه مشكلان) 
ولعل القرعة في كل هذه المسائل أقرب. 


.١١*ص الوسائل: ج١١ ص35 الباب 48 من أبواب جهاد العدو ح”2 والفقيه: ج١ ص5 ١؛ علل الشرايع:‎ )١( 
.١/8ح من أبواب كيفية الحكم‎ ١١ (؟) الوسائل: ج8١ ص١8١ الباب‎ 
5١ 


(مسألة 44 :)١‏ لوكان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين» فهل ينعتق من حصته لأنه ملكه ممجرد الاستيلاء 
كما تقدم, أو لا ينعتق لأنصراف أدلة الانعتاق عن مثله» أو يفصل بين ما إذا جعله الإمام للرضخ والجعائل وما أشبه 
فلا ينعتق» وبين ما إذا لم يجعله كذلك فينعتق. 

احتمالات» والأظهر الثاني» وإن كان ريا يناقش فيه بأنه لا وجه للانصراف بعد إطلاق الأدلة» كقول أمير 
امون رعليه» السلام) والصا دق وعلية التكلام )تاباقن )رعليه الساوم )دوع ملك دوعي مهاعم عليه يدوو حر جين 
علكه ولاسبيل ا 

ورا يقال بالفرق بين أن نقول بأن الغنيمة كال مال المشترك فاللازم الانعتاق» وبين أن نقول إكما كال مال المردد 
والتعيين بيد الإمام فعدم الانعتاق. 

وكيف كانء فإذا قلنا بالانعتاق فالظاهر أنه لم يحب عليه شراء البقية وإعتاقهاء لأصالة العدم, والله أعلم. 

ثم إن الظاهر أن الخمس كما يؤحذ من الأموال المغنومة» كذلك يؤوخذ من الأرض والسبيء لإطلاق الأدلة» وقد 
حققنا ذلك في كتاب الخمسء ولا وجه بعد ذلك للقول بأحذ حمس ارتفاع الأرض إذ لا دليل على ذلك. 


.1١1١51ح‎ ” ٠١ الدعائم: اج صم‎ )١١ 
حمل‎ 


(مسألة 45 :)١‏ الأرض الي تقع تحت سيطرة الإسلام على ثلاثة أقسام: 

الأول #الأرضن الفمويحة عزو أ حرا بالقوة» ومنه قوله تعالى: «إوَعَنَت الَوْحُوهُ للْحَي القِيُوم", وهذه الأرض 

الثانية: الأرض الي أسلم عليها أهلها طوعاًء وهذه الأرض العامر منها لأصحاهاء وغيرها للمسلمين. 

الثالثة: الأرض الي صالح أهلها المسلمين» وهذه الأرض حسب ما صالحوا عليهاء فإن صالحوا على أها للمسلمين 
كانت لمم وإن صالحوا على أنما للإمام كانت له. وإن صالحوا على أما لهم فهي لهم. 

والكلام في هذه المسألة في القسم الأول. 

فنقول: هذه الأرض حالة الفتح إما عامرة أو غير عامرة» وعلى كل حال إما أن تكون الحرب بإذن الإمام أو نائبه 
أم لاء فإن كانت الحرب باذن الإمام وكانت عامرة حالة الفتح» فهي للمسلمين عامة» وإلا كانت للإمام. 

فنقول: أما ما كانت عامرة وكان الفتح بإذن الإمام» فلا إشكال ولا حلاف على ما ادعاه غير واحد على أفا 
للمسلمين عامة. 

ويدل عليه متواتر النصوصء وادعى الإجماع عليه أيضاً غير واحد. 

فمن تلك النصوص صحيح الحلبي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) السواد ما متزلته» قال: «هو لجميع المسلمين 
لمن هو اليوم» ولمن يدل في الإسلام بعد اليوم» ومن لم يخلق بعد»» فقلت: الشراء من الدهاقين» قال: «لا يصلح إلآّ 
أن تشتري منهم على أن تصيرها للمسلمين» فإن شاء ولي الأمر أن يأخذه فله»» قلت: فإن أخذها منه» قال: «يرد 


.١١١ سورة طه: الآية‎ )١١ 


تان 


رأ ماله وله اها اك من غلدهااغ) عملع0: 

وصحيح أب الربيع الشامي عنه (عليه السلام) أقاء كال كول نع من ارصن الوا شهان: يفن 1ن له نز 
فإنها هي فيء للمسلمين»”". 

وصحيح صفوانء قال: حدثئ أبو بردة بن رجاءء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف ترى في شراء 
أرض الخراج» قال: «ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين»» قال: قلت: يبيعها الذي هو في يده قال: «ويصنع بخراج 
المسلمين ماذا» ثم قال: «لا بأس اشتر حقه منها وتحول حق المسلمين عليه» ولعله يكون أقوى عليها وأعمر 
0 

وخبر محمد بن شريح: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الأرض من أرض الخراجء فكرهه وقال: «إنما 
أرض الخراج للمسلمين»”©. 

ومرسل حماد» عن أبي الحسن الأول (عليه السلام): «الأرض الي أحذت عنوة بخيل وركاب» فهي موقوفة بيدي 
من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الإمام» على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو 
الثلثان» على قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضر يهم فإذا خرج منها نماؤهاء فأخرج منها العشر من الجميع ما سقت 
لماء أو سقي سيحاء ونصف العشر ما سقي بالدوالي والنواضح» فأحذه الوالي فوجه في الوجه الذي وجهه الله على 
ثمانية أسهم؛ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة وثي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل؛ ثمانية أسهم 
يقسمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير» فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي؛ 
وإن 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص774 الباب 7١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح4» وج ١١‏ ص45؟. 
(؟) الوسائل: ج7١١‏ ص774 الباب 7١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه حه» وج ١١‏ ص45؟. 
(*) الوسائل: ج١١‏ ص8١١‏ الباب 7١‏ من أبواب جهاد العدو ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص75 الباب ١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح5. 
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نقص من ذلك شيء لم يكتفوا به» كان على الوالي أن بوهم من عنده بقدر سعتهم حى يستغنواء» ويؤخذ بعد ما 
يبقى من العشرء فيقسمه بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرماء فيدفع إليهم أنصباؤهم على ما 
صالحهم عليه ويأحذ الباقي» فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الإسلام وتقوية 
الدين» وفي وجوه الجهاد» وغير ذلك ما فيه مصلحة العامة» وليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير»”". 

والمروي عن صفوان وابن أبي نصرء قال: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته) 
فقال: «من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأحذ منه العشر مما سقي بالماء والأناره ونصف العشر ما كان بالرشاء 
فيما عمروه فيهاء وما لم يعمره منها أحذه الإمام» فقبله ممن يعمره. وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم 
العشر أو نصف العشرء وليس في أقل من خمسة أوسق شيء من الزكاة» وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام» يقبله 
بالذي يرى» كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيير» قبل سوادها وبياضهاء يعن الأرض ونخلهاء والناس 
يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل» وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر»» قال: «وعلى المتقبلين سوى 
قبالة الأرض العشر ونصف العشرء وإن أهل مكة دخلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنوة وكانوا أسراء في يده 
فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقا»”". 

وعن ابن أبي نصرء قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج وما سار به أهل بيته فقال: «العشر 
ونصف العشر على من أسلم طوعاًء تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منهاء وما لم 
يعمر منها أحذه الوالي فقبله ثمن يعمره 


)١(‏ أصول الكافي: ج١‏ ص١4‏ ه. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص١١١‏ الباب 7١‏ من أبواب جهاد العدو ح١.‏ 
ان 


وكان للمسلمين» وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شيءء وما أحذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي 
يرى» كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر» قبل الأرض ونخلهاء والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض 
والنخل» إذا كان البياض أكثر من السواد» وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر» وجعل عليهم في حصصهم 
العشر ونضقن العش 3" , 

وعن ابن سنان» عن أبيه» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): «إن لي أرض خراج وقد ضقت هاء أفأدعهاء 
قال: فسكت عبن هنيئة» ثم قال: «إن قائمنا لو قد قام» كان نصيبك من الأرض أكثر منها». وقال: «لو قد قام قائمنا 
كان للإنسان أفضل من قطائعهم)”2. 


إلى غيرها من الروايات. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١١١‏ الباب 77 من أبواب جهاد العدو ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص ١5١‏ الباب 77 من أبواب جهاد العدو ح”؟. 
مان 


(مسألة :)١57‏ المراد بالعامرة أن تكون فيها فعلية العمارة» من بناء و نخل وشجر وماء وما أشبه؛ ومالم يعمر منها 
ما ليس كذلك. 

نما الكلام في أنه هل يشمل لفظ العامرة مثل الأشجار خلقة» والمعادن المستفاد منهاء كمعدن الملح الذي ينتفع به 
الناس ونحوهماء أم لاء الظاهر أنهما من العامرة ا 

لظهور قوله (عليه السلام): «وما لم يعمر منها أخذه الوالي» فقبله ممن يعمره»""2, أن لا عمارة فيها حّ تكون 
قابلة لأن تعمرء ومن المعلوم أن الأرض المنتفع بما لوجود الأشجار الخلقية والمعادن المنتعة يما ليست قابلة لأن تعمر. 

ولو شك في صدق العمارة فالأصل العدم؛ إلا إذا كان هناك أصل موضوعيء بأن كانت ذات عمارة ثم حرى 
عليها الخراب» فشككنا في أنما هل حرجت عن كوفما عامرة» فإن الأصل البقاء» كالعكس بأن كانت غير عامرة ثم 
شككنا في أنما هل عمرت بقدر يصدق عليها أنما عامرة أم لاء فالأصل عدم العمارة. 


.١7٠١ص‎ ١١ج الوسائل:‎ )١( 
5 / 


(مسألة 417 :)١‏ أما اشتراط إذن الإمام في صحة كوما للمسلمين» وإلا كانت للإمام (عليه السلام)» فهو المشهور 
بل عن امجحع: كاد يكون إجماعاً. 

ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابناء وهي مرسلة العباس الوراق» وفيها: (إنه إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنمواء 
كانت الغنيمة كلها للإمام»» قال في محكي المبسوط: وعلى هذه الرواية يكون جميع ما فتحت بعد النبي (صلى الله 
عليه وآله) إلا ما نحت في زمان الوصيء من مال الإمام (عليه السلام). 

وعلى ما ذكرناه فالشرائط في كوا أرض خراج ثلاثة: كون الفتح عنوة» وكوفا بإذن الإمام» وكونًا عامرة حالة 
الفتح. 

والكلام الآن في هذه الأمور الثلاث هل تثبيت بالظن كما قال به بعضء أو بالشياع حت ما إذا لم يفد العلم كما 
قال به آخرء أو بقول أهل الخبرة وإن كان مؤرخاً واحداً إذا لم يعارضه آحر وكان ثقة كما قال به ثالثء أو لا بد 
من العدد والعدالة كما قاله آحرونء أقوال. 

استدل للأول: بقوله (عليه السلام): «تحرّ القبلة حهدك)'”"؛ بتقريب أنه لا فرق بين القبلة وبين سائر الأمور الي 
علق الشرع بما أحكاماً خاصة؛ وبأن الظنون الانسدادية حجة؛ كما ذكروا في علم الرحال وغيره؛ قالوا: وأدلة عدم 
اتباع الظن إنما هي في أصول الدين وما أشبهء كما أن أدلة الشهادة إنما هي في موارد التراع ونحوها. 

واستدل للثاي: .عا يستفاد من حجية الشياع مطلقاً من الأخبار الواردة في إثبات الشياع للوقف والقضاء وغيرهما. 


)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص ٠٠١‏ الباب 4 من أبواب القبلة حه. 
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وقد ذكرنا ذلك في مسائل التقليد من الفقه» فراجع. 

واستدل للثالث: بقوله (عليه السلام): «حى يستبين أو تقوم به البينة»0©: فإنه استبانة عرفا ولذا يصح الاعتماد 
على الخبرة في باب الطب لإفطار الصيام أو الجلوس في الصلاة» وفي باب السفر حيث يركب الإنسان مع سائق لا 
يعرفه مع أن التغرير بالنفس حرام, إلى غيرها من الأمثلة الكثيرة. 

وبقوله (عليه السلام) في باب الإحرام: «يسأل الناس الأعراب»» فإنه ليس ذلك إلا من جهة كوفم أهل خبرة. 

واستدل للرابع: بأصالة عدم حجية شيء إلا ما ثبت شرعاء ول يقبت شرعاً إلا البينة. 

أقول: لكن الأقرب قبول قول أهل الخبرة» والشياع المعتمد عليه عند العقلاء» وإن لم يصل إلى حد العلم. 

وقد ذكرنا تفصيل الكلام في كتابي التقليد والطهارة» فراحع. 


)21 التهذيب: 7 ص1 "1١‏ الباب '١‏ في باب من الزيادات ح1. 


الال 


(مسألة :)١4/‏ هل أذن الإمام (عليه السلام) في الأراضي المفتوحة عنوة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
حى يعامل معها معاملة المفتوحة عنوة» أم لا. 

فيه ثلاثة أقوال واحتماللات: 

حصول الإذن مطلقاًء وعدم حصوله مطلقاً» وحصول الإذن في حصوص أرض العراق. 

استدل للأول: بصحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن سيرة الإمام في الأرض اليّ 
فتحت بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)» فقال: «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد سار في أهل العراق بسيرة» 
فهي إمام لسائر الأرضين)”©. حيث إن ظاهرها أن سائر الأرضين المفتوحة بعد النبي (صلى الله عليه وآله) حكمها 
حكم أرض العراق. 

وبالعلم بشاهد الحال برضى الأئمة (عليهم السلام) بالفتوحات الإسلامية» وبأن الائمة (عليهم السلام) كانوا 
يأحذون الخراج بعنوان الجائزة عن الخلفاء» ولو لا صحة ذلك لم يجز الأحذ. 

وبحمل فعل المسلم ‏ أي الغزاة ‏ على الصحة» بكونه كان بإذن الإمام. 

وبأن الظاهر من تقييد الأخبار أرض الأنفال بأنها ما لم توحف عليها بخيل ولا ركاب, أن الأرض في زمنهم (عليه 
السلام) كانت على قسمين. 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ يرد على الصحيحة أن الحكم لا يتكفل الموضوع؛ ففي الحديث إن ما عمله الإمام أمير 
المؤمنين (عليه السلام) في أرض العراق هو اللازم العمل به في سائر الأراضي المفتوحة عنوة مع اشتمالها على الشرائط» 
ولا تدل على أن سائر الأراضي مفتوحة عنوة أو أنها كانت مشتملة على الشرائط. 

وشاهد الحال على حلاف المطلوب أدل» إذ ظهر من غير واحد من الروايات أن الأثئمة (عليه السلام) كانوا غير 


راضين بالفتوحات» ولذا كانوا ينهون الشيعة من الاشتراك معهم 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص7١١‏ الباب 594 من أبواب جهاد العدو ح؟. 
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إلا في صورة الاضطرار» كما تقدمت جملة من الأحاديث في هذا الباب في بعض المسائل السابقة. 

وأخذ الأئمة (عليهم السلام) للخراج إنما كان لأنه لهم إذ كل أرض فتحت بغير إذنهم فهي لممء ويتبعها الوارد» 
أو لأن الوارد إنقاذ لشيء من الحق» أو يقال: إفهم صححوا عمل المؤمنين مع الخلفاء في كل الشوون تسهيلاً للشيعة؛ 
وإلا فما الذي يدل على أن ماكانوا يأحذونه (عليهم السلام) كان الخراج فقطء. والحال أن أموال الخلفاء كانت 
مختلطة من الخراج والمقاسمة والزكاة والمصادرات والجزية» وما كانوا يأحذونه بالظلم» كأحذهم الجزية ممن أسلم حي 
أبطله عمر بن عبد العزيز ثم رجع إليه من بعده» إلى غيرها ممايعرفه المطالع للتاريخ. 

وبعد ما ذكر لا يحمل فعل الخلفاء على الصحة؛ بل معلوم أن عملهم كان فاسداً. 

والأخبار المقسمة للأرض إلى أرض خراج وأرض أنفال إنما هي لبيان الحكم, فلا يتكفل ال موضوع. 

واستدل لعدم حصول الإذن مطلقاً: بأن أعمال الخلفاء كان ظلماًء ولم يرد دليل على أنما كانت بالإذن» بل دل 
الدليل على في الأئمة (عليهم السلام) الشيعة الاشتراك معهم» وذلك كاف في عدم جواز التصرف كتصرف 
المفتوحة عنوة. 

واستدل لحصول الإذن في أرض العراق بأمرين: 

الأول: ما دل على عدم جواز الاشتراء من أرض السوادء فإنه لو لم يكن إذن من الإمام أمير المؤمنين (عليه 
السلام) لم يكن وجه لعدم جواز الاشتراء. 

الثاني: ما دل على مشاورة الخليفة الإمام» ففي خبر أبي جعفر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
أسئلة اليهودي: «وأما الرابعة (يعئى من المواطن الممتحن بما بعد النبي صلى الله عليه وآله) فإن القائم بعد صاحبه؛ يعن 
عمر بعد أبي بكرء كان يشاورني في موارد الأمور ومصادرهاء فيصدرها عن أمريء ويناظرني في غوامضها فيمضيها 
عن رأبي» لا يعلم 


أحد ولا يعلمه أصحاي ولايناظري غيره)0"©: بتقريب أن الجهاد كان من أعظ الأمورء فلا بد أن يكون داخلاً 
في العام. 

ونأف اماس تسق بوغليه البيلظم كان تار لوبعد تلك روت 

وبأن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) عامل أسارى الفرس معاملة الأسرى فاعتقههم”", ولو لا صحة الحرب لم 
يكن وعيةالذالك. 

وبأن جماعة من خحواص الإمام (عليه السلام) كعمار وغيره» كانوا يتولون الأمر من قبل عمرء كما سيأتي. 

هذا بالنسبة إلى العراق» أما غير العراق فعلى الأصل من عدم الإذن. 

وفي الكل ما لا يخفى» أما عدم جواز الشراء من أرض السوادء فلعل السبب أن الأئمة (عليهم السلام) كانوا 
يعاملون مع أمور الخلفاء معاملة الصحيح 57 سيا عل الشيعة» كما نحدهم فعلوا ذلك مع جوائزهم وأسراهمء 
حى أن بعض أمهات الأئمة (عليهم السلام) من السبي. 

هذا بالإضافة إلى ما ورد من ظواهر بعض الأدلة على جواز الشراء» كخبر ابن سنان المتقدمة في المسألة السابقة» 
ويؤيد ذلك السيرة العملية المستمرة بين الفقهاء والمتدينين من إجراء المعاملة على أراضي الشزاقة :يما "وراد ونواقفا 
وغيرها. 

وأما مشاورة الخليفة للإمام (عليه السلام)» فذلك ينافي تصريحات الإمام (عليه السلام) الكثيرة ضد الوضع القائم؛ 
فإنه وإن كان من المعلوم مشاورة الإمام في قضايا قليلة والرجوع إليه في مسائل 


)١(‏ انظر الخراج للقرشي: ص”47» والخراج لأبي يوسف: ص5*» والاموال لأبي عبيد: ص59. 
)١(‏ المستدرك: ج؟ ص759 الباب 5١‏ من جهاد العدو ح59. 
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معدودة» لكن الكلية أو الغالبة معلومة العدم» ويكفي في ذلك قوله (عليه السلام): «فصيرها في حوزة خحشناء يغلظ 
مسهاء. إلى آخر ما في نج البلاغة في الخطبة الشقشقية0"©. 

وحضور الإمام الحسن (عليه السلام) بعد التسليم» لا يلازم الإذن. 

كما أن تولي سلمان وعمار وغيرهماء لا يدل عليه» وإنما يجوز الحضور والتولي لأهل الحق مع غيرهم؛ لأن عملهم 
صحيح: وإن كان عمل غيرهم خارجاً عن الصحة:؛ بالإضافة إلى ما عرفت من عملهم (عليهم السلام) مع أمور 
الخلفاء عمل الصحيح للتسهيل. 

ومنه يعلم وجه معاملته (عليه السلام) مع أسارى فارس. 

وَع ا" فالكقزي افهز: ]ل الياعة الفول يع حصيزل الات مطلف: 

ويؤيد هذا ما دل على أن الإمام الحسين (عليه السلام) اشترى أرض كربلاء» وأن شريح وغيره اشتروا بيوتاً في 
الكوفة وغيرها وأمضاها الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام). 

وعليه فمادام الخلفاء قائمون» يصح أن نعامل مع الأرض وغيرها معاملة الصحيح» حسب ما يعاملون هم حى لو 
باعوا جاز الاشتراء منهم» لفرض أن الشارع سهل لنا في ذلك» كما سهل لنا في شراء الجواري منهمء وأخذ 
جوائزهم المعلوم كوا مأنحوذاً من الناس بالباطل» إلى غير ذلك. 

هذاء ولكن اللازم أن يقال: إنه يحق لنواب الأئمة (عليهم السلام) نيابة عنهم (عليهم السلام) أن يتصرفوا في 
الأرض حسب المصلحة الإسلامية» وحسب قانون الأهم والمهم؛ فإذا اقتضت المصلحة فتح شارع أو توسعته» أو 
إحارة الأرضء أو هبتها أو إقطاعها أو ما أشبه. حاز ذلك. 


.١/86ص هج البلاغة: الخطبة ا‎ )١( 


وقد ذكرنا في كتاب التقليدء ولاية النواب ولاية عامة إلا ما حرج بالدليل. 

أما تفصيل حكم الأرض وما ينبغي أن يعمل بماء فذلك موكول إلى بابه. 

والحاصل أن اللازم على الفقيه مراعاة المصلحة العامة للمسلمين» وقانون الأهم والمهم» مع تطبيق ما في الشرع 
على المصلحة الزمنية. 


ومن الضروري على الفقهاء الواعين صياغة أسلوب جديد. 


(مسألة 49 :)١‏ ننقل في هذه المسألة جملة من عبارة الجواهر حول العراق» وحول الفتوحات الإسلامية الأخرى» 
لما فيها من الفوائد اللحمة. 

قال: والمراد بأرض السوادء كما في المنتهى: الأرض المغنومة من الفرسء الى فتحت في زمن عمر بن الخطاب» 
وهي سواد العراق» وحده في الأرض من منقطع الحبال بحلوان إلى طرف القادسية؛ المتصل بعذيب من أرض العرب» 
ومن تخوم الموصل طولاً إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي الدجلة. 

فأما الغربي الذي يلي البصرة:» فإنما هو إسلامي قبل شط عثمان بن أبي العاص» وعاة الاق كالتع ياتا وقواناء 
فأحياها عمرو بن العاص. 

وتعيت هده الاش سردات أن الل لا د يدوا لقو ناقور نا سلم ل اط لشاف ال وتوف الفيواة 
لذلك. 

وهذه الأرض لما فتحتء أرسل إليها عمر بن الخطاب؛ ثلاثة أنفس» عمارين ياسر على صلوتم أميراء وابن 
مسعود قاضياً ووالياً على بيت المال» وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض» وفرض لهم كل يوم شاة شطرها مع 
السواقط لعمار» وشطرها للآحرين» وقال ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سريع خرابما. 

ومسح عثمان بن حنيف أرض الخراج» فقيل: اثنان وثلاثون ألف ألف حريبء وقيل: ست وثلاثون ألف ألف 
جريب»؛ ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم؛ وعلى الكرم ثمانية دراهم» وعلى جريب الشجر والرطبة ستة 
دراهم» وعلى الحنطة أربعة دراهم» وعلى الشعير درهمين» ثم كتب بذلك إلى عمر فأمضاه. 

وروي أن ارتفاعها كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهمء فلما أفضي الأمر إلى أمير المؤمنين (عليه 
السلام) أمضى ذلكء لأنه لم يمكنه المحالفة والحكم ما عنده. 


ده؟ 


فلما كان زمن الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف درهه”". 

فلما ولي عمر بن عبد العزيز رحع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول سنة» وفي الثانية إلى ستين ألف ألف درهم» 
وقال:الوعست سه أتترى لرودقها إلى ها كان 'ق يام عم فساتقللك السية , 

ثم قال الجواهر في قاطعة اللجاج: 

قد سمعنا أن عمر استشار أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذلكء وما يدل عليه فعل عمار فإنه من خلفاء أمير 
المؤمنين (عليه السلام)» ولولا أمره لما ساغ له الدحول في أمرهاء وفي الكافية: الظاهر أن المفتوح الذي وقع في زمن 
عمر كان بإذن أمير المؤمنين (عليه السلام) لأن عمر كان يشاور الصحابة خصوصاً أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
تدبير الحروب وغيرهاء وكان لا يصدر إلا عن رأي علي (عليه السلام). 

وكان النبي (صلى الله عليه وآله) قد أخبر بالفتوح؛ وغلبة المسلمين على الفرس والروم» وقبول سلمان تولي 
المدائن» وعمار إمارة العساكر. مع ما روي فيهما قرينة على ذلك. 

وعن الصدوق أنه روي رك استشارة عم ليا (عليه السلام) في هذه الأراضي؛ فقال (عليه السلام) دعها عدة 

وعن بعض التواريخ أن عمر لما رأى المغلوبية في عسكر الإسلام في غالب الأسفار والأوقات» استدعى من أمير 
المؤمنين (عليه السلام) أن يرسل الحسن (عليه السلام) إلى محاربة يزدحرد» فأحابه وأرسله. 

وحكي أنه (عليه السلام) ورد (ري) و(شهريار)» وفي المراحعة ورد (قم) وارتحل منها إلى (كهنك) ومنها إلى 
(أردستان) ومنها إلى (قهبان) ومنها إلى (أصبهان)» وصلى في المسجد الجامع العتيق» واغتسل في الحمام الذي كان 
متصلاً بالمسجد. ثم نزل (لبنان) وصلى في مسجده الآن» انتهى عبارة الجواهر”". 


)١(‏ الجواهر: ج١؟‏ ص ١5١4‏ الطبعة الحديثة. 
5) الجواهر: ج١7‏ ص١5١.‏ 
(*) الجواهر: ج١7‏ ص١5١.‏ 


أقول: ورد في التواريخ اشتراك الإمام الحسن (عليه السلام) في فتح الفرس» واشتراك الإمام الحسين (عليه السلام) 
في فتح أفريقياء كما ذكره العلائلي"2. وأن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أشار إلى عمر بالذهاب بنفسه إلى 
القدس في فتح فلسطين وأطرافهاء وأنه (عليه السلام) أوصل نداء عمر إلى السارية في إيران» فقال: يا سارية الحبل 
الجبل» كما ذكروه في معاجز الإمام علي (عليه السلام)”". 

وقال في الجواهر: والمعروف بين الأصحاب أن مكة منه. أي من المفتوح عنوة؛ بل نسبه غير واحد إليهم؛ بل وفي 
المبسوط والمنتهى والتذكرة أنه الظاهر من المذاهب. 

وفي خبر صفوان ومحمد بن أحمد: أن أهل الطائف أسلمواء وجعلوا عليهم العشر ونصف العشرء وأن مكة دخلها 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنوة» كان أهلها أسراء في يده فأعتقهم, وقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»””". 

وق بعض أحبار 'ابلمهورء أنه :قال وضلى .الله عليه وآله) لأهل مكة: «ما ترون 52 بكم قالوا: أخ كريمء 
فقال (صلى الله عليه وآله): «أقول كما قال أي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم» يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» 
اذهبوا أنتم الطلقاع)”/. 

قال: ومنه الشام على ما ذكره الكركي ناسباً إلى الأصحابء وإن كنت لم أتحققه. 

نعم عن العلامة في التذكرة ذلكء في كتاب إحياء الموات» لكن لم يذكر أحد حدودهاء بل في الكفاية عن بعض 
المتأخرين: وأما بلاد الشام ونواحيه فحكمه أن حلب وحمأ وحمص وطرابلس فت عاها «ر ال حمق ده 


بالدحول من بعض غفلة» بعد أن كانوا طلبوا الصلح من غيره. 


)١(‏ الإمام الحسين (عليه السلام)» لعبد الله العلائلي: ص7537. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج١7١‏ ص١5‏ 5. 
(*) الوسائل: ج١١‏ ص١١١‏ الباب 77 من أبواب جهاد العدو ح١.‏ 
(5) سنن البيهقي: ج59 ص8١١.‏ 
/اه؟ 





ومنه خراسان» بل ريما نسب الأصحاب أنه من أقصاها إلى كرمان» وإن كنت ل أتحققه» بل عن بعض المتأخرين 
أن تتساتو وين ناذه مامتا ندم عتايها . 

وبلخ منها أيضاء وهرات وقوسج والتوابع تتحت صلحاً. 

ومنه العراق» كما صرح به في النصوص والفتاوى. 

ومنه خيبر» كما صرح به بعضهم» ودل عليه أيضاً بعض النصوص. 

بلقل إن من حال واحط لاشلا وغ تعطن التاعرون أن اهل طوبهاق عناطواة وان ارافان مدت ملح 
وأن أهل أصفهان عقدوا أماناً» انتهى كلام الجواهر. 
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(مسألة :)١6١‏ في شراء أرض العراق وإرثها ووقفها وما أشبه. احتمالات: 

الأول: الجواز كما قربناه» لأن الفتح لم يكن بإذفهم (عليهم السلام)» فهي من الأنفال» وف زمن الغيبة يباح ذلك 
للشيعة» كما قرر ْ كتاب الخمس وغيره. 

الثاي: عدم الحواز مطلقاًء وهو ظاهر المشهورء بل ادعي عليه الإجماع: وإن كان الإجماع لوكان فليس بحجةء 
لكونه محتمل الاستناد بل مقطوعه. وقد قرر الشيخ في الرسائل وغيره في غيره: أن الإجماع المحتمل الاستناد ليس 

الثالث: التفصيل بين الأرض المزروعة فلا يجوز» وبين غيرها فيجوزء ح إذا كانت الأرض مباحة فاشتريت أو 
مرك ضارت ملكا وإن كانت معمورة بالبناء ثم خربت خرجت عن الملكية» إذا صارت من أرض الخراج. 

ومستند هذا الاحتمال أن الظاهر من الأدلة المانعة المنع عن الاشتراء للأراضي الزراعية» أما ما عداها فهي حارحة 
عن ظواهر تلك النصوصء ولا خفاء في تعامل المسلمين مطلقاً من الصدر الأول حول بيوت العراق تعامل الملك 
بدون إعطاء خراج إلى الإمام» سواء إمام الجور أو إمام العدل» بل مساق كلام الفقهاء كمساق النصوص غير البيوت 
والحمامات والدكاكين وما أشبه» كما يدل عليه ذكر العشر ونصف العشر في أراضي خيبر وأراضي العراق وغيرها. 

اما الذين قالوا بحرمة البيع والشرا ملفا فقد وحجهوا عمل الفقهاء واتباعهم المتدينين» من البيع والشراء والوقف 
والارث بأحد وجوه كلها مخدوشة: 

الأول: احتمال أن كانت الأرض الي تحرى عليها المعاملات مواتاً حال الفتح: فهي من الأنفال على المشهورء 
والأنفال للإمام» وقد أباحوها للشيعة في زمن الغيبة. 

زرك كه أو إن ذلك مناف لما تقدم من كون الأرضي كانت عامرة حالة الفتح» و ف مثل المدائن 
وغيرها من البلاد الب كانت عامرة حال الفتح قطعاً. 


وثانيً: بناء على ذلك جاز أنخذ الأرض من الكافر والمخالف قهر لأنه لم تبح لحمء والحال أنه لا يقول بذلك 
أحد هذا بالإضافة إلى أن كون الموات للإمام بالنسبة إلى المفتوحة عنوة محل إشكال وإن ذهب إليه المشهور. 

الثاي: احتمال أن كانت هذه الأرض الى نريد اشتراءها أو نرثها مثلأء أن تنتقل إلينا من ربا بمعاملة أخرى 
كالصلح شقان كسا رين الخمسء للإمام أو السادة» ومن المعلوم أن الخمس يصح إجراء المعاملة عليه. 

وهذا مع الغض عما أشكل عليه من عدم الخمس في الأرض»ء وإنما هو في الأمور المنقولة فتأمل» يرد عليه أن مععى 
ذلك أن الإمام قبلها خمساً ثم أعطاها للسادة من باب حقهم أو من باب حقهء وهذا معلوم العدم لمن يعرف التاريخ, 
فإنه لم يذكر في أي تاريخ جريان ذلك على البلاد في العراق» وعدم الدليل في هذا الأمر المهم دليل العدم» وإلا لنقل 
مقوائر كينا ل جا 

هذا بالإضافة إلى استبعاد أن يكون أحذ الخمس هكذاء فتؤخذ أرض مدينة الكوفة والنحف والحلة والطويريج 
وكرياقع وقهالة ومسي وهاه برهك وك كيب عله لكي الووم ل ون اممعا موسي هيا 

الثالث: احتمال أن الإمام (عليه السلام) رأى صلاحاً في بيع هذه الأراضي المفتوحة» فباعها لأنه له الحق في ذلك 
من باب الولاية العامة» ولا يخفى مافي هذاء فإنه ركه ارو لالم الثاني» بالإضافة إلى أن بيع الإمام 
حلاف ظواهر يهم عن شراء أراضي ايزا عل انه ميد اللبسعد عدا أن كان باع الإمام (عليه السلام) كل هذه 
البلاد. 

هذه مشكلة أخرى ترد على المشهور القائلين بعدم حواز بيع أرض العراق» بالإضافة إلى مشكلة أنه لا دليل على 
وجود الإذن في الفتح. 
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والحاصل أنه لا دليل معتمد عليه على كون الفتح كان بإذن الإمام (عليه السلام) أولاً» والسيرة من المتشرعة تدل 
على خلافه ثانيأ» والمسألة في غاية الإشكالء والله أعلم بحقيقة الحال. 


55١ 


(مسألة :)١٠5١‏ الأرض الموات المفتوحة عنوة للإمام (عليه السلام) على المشهور بين الفقهاء» فيما إذا كان الفتح 
بإذن الإمام (عليه السلام)» بل في الجواهر: بلا اختلاف أجده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه. 

ويدل عليه: صحيح الكابلي» عن الباقر (عليه السلام): «وجدنا في كتاب علي (عليه السلام): إن الأرض لله 
لورلها من بقاء مر عتاده والعافقة للمُتّقِينَ4”"» أنا وأهل بي الذين أورثنا الله الأرضء ونحن المتقون» الأرض كلها 
لناء فمن أحى أرضا من المسلمين فليعمرها ويؤد خراجها إلى الإمام من أهل بييء وله ما أكل حى يظهر القائم من 
أهل بي بالسيف؛ فيحويها كما حواها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومنعهاء إلا ما كان في أيدي شيعتناء 
فيقاطعهم على ما في أيديهم؛ ويترك الأرض قٍُ ايم 


.١7/ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١١ ص50694 الباب ” من أبواب إحياء الموات ح؟.‎ 
حون‎ 


(مسألة ؟5١):‏ في قسمة الغنائم ستة أشياء لا تقسم بين المقاتلين» وإنما تخص بأناس خاصين» هي السلب والصفايا 
والقطايع والمؤن والجعائل والرضخ والنفل. 

وق ذكرنا طرذا من "الكل :اق ؤلاق تى كناك لسن من النقد والكلقم: الآنى المتل »عل :ورك قرس وهو 
ما يسلبه القاتل من المقتول. 

لا إشكال في أن الإمام (عليه السلام) أو نائبه إذا جعل السلب للمقاتل كان له» ولم يكن من الغنيمة. 

ويدل عليه النصوص والإجماعات» وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من قتل قتيلا فله سلبه». 

والمشهور بين الفقهاء بل ادعي عليه الإجماع إلا من الإسكافي في أن الجعل بيد الإمام» فإذا جعل السلب لقاتل 
كان له وإلا كان من الغنيمة» فهو نوع من الجعائل» وليس حكماً إلزامياً. 

أما أن السلب للقاتل بالجعل» فيدل عليه الحديث المتقدم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وقول علي (عليه 
السلام) حين قتل عمراً وترك سلبه: «إني تركت سلبه ولو كان قاتلي لأخذ ثيابي» مما يدل على أنه (عليه السلام) 
تركه كرامة للنفسء لا أنه لا يحق له ذلك. 

وعن البحارء عن الحسين (عليه السلام): «أن علياً (عليه السلامم كان يباشر القتال بنفسهء وكان لا يأخذ 
المج 

والسيرة القطعية في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) حيث إفهم كانوا يسلبون المقتولين لأنفس القاتلين» لا غنيمة 
لكل الجيش» بالإضافة إلى بعض ما يأني. 

وأما أنه إذا لم يجعل له لم يكن له فللأصلء إذ الآية الكريمة: #إواعلموا أنما غنمتم من شيء#: والروايات الدالة 
على قسمة الغنيمة مطلقة» خرج منها السلب حين الجعلء أما إذا لم يجعل» فيكفي الشك في كونه للقاتل في إجراء 


أصالة بقاء حكم 


.4١ سورة الانفال: الآية‎ )١( 


تكدنا 


الغنيمة الي هي لكل اليش عليه. 

ولو لا أن المشهور ذهبوا إلى ذلك لكان فيه كلام» نعم الظاهر من قوله (صلى الله عليه وآله): «من قتل قتيلاً فله 
سلبه» أنه حكم عام لأن الظاهر من كلماتهم الأحكام» لا خصوصية لمواردهاء كما قرر في الأصول. 

ركيت كانم دي لمانا ارون 

الأول: قد يكون القانا ,توصرع غليه لليات: وق وكوة قات عليف تياف كالر اه وفسوكز ترما عليه لديا 
كالعبد بدون إذن السيدء والولد مع في الأبوين» وعدم كون الجهاد لعا عا : 

لا إشكال في أن السلب للقاتل في الأولين. 

أما إذا كان الجهاد حراماًء فهناك احتمالات: عدم كون السلب له؛ لأنه غير مأذون في الجهاد» والتصرف في (من 
قتل قتيلام المأذون له في الجهاد» وكون السلب له. لأن كون الجهاد حراماً لا يلازم عدم كون السلب له فيشمله 
الإطلاق. 

والفرق بين العبد ا محرم عليه فالسلب لمولاه» وبين غيره فلا سلب له. لأنه لا وجه لخسارة المولى بسبب عصيان 
العبد» والأقرب الأولء» لما تقدم من الانصراف. 

الثاني: لو قتل القاتل من لا يستحق القتل» أي الطوائف الممنوع عن قتلهم» كالمرأة غير المشتركة والراهب وما 
أشبه» فلا يستحق سلبه» لانصراف الدليل إلى من يستحق القتل. 

الثالث: لو قتل من تترس به الكفارء فلا حق في سابه بلا إشكال؛ لأن المال للمسلم المقتول» وإنما يقتل اضطراراًء 
أما ماله فهو على حرمته. 

الرابع: لو كان السلب لكافر آخرء أو للدولة الكافرة» كما لو استعار الكافر مال غيره» أو أعطته الدولة الدروع 
ونحوها عارية» فهل أما للقاتل أم لا» احتمالان. 


وان 


من أنه ليس (سلبه) بل مال غيره» ومن أن الإضافة بأدن ملابسة» ومن المعلوم تعارف تزويد الحكومة للجيش 
واستعارة بعضهم من بعضء ول يقيد .ما كان ماله الشخصي لا في النص ولا في الفتوى» والظاهر الثاني. 

الخامس: لو اشترك في الحرب المرأة الكافرة والراهب ونحوهماء فالظاهر أن للمقاتل سلبهم لإطلاق الدليل» نعم لو 
قتلهم مع النهي عن قتلهم» لم يكن للقاتل لانصراف الدليل. 

السادس: لو اشتركت جماعة في قتله كان السلب بينهم؛ لإطلاق الدليل» ولا فرق في ذلك بين كون أحدهم أكثر 
عملا في قتله وبين غيره للإطلاق» فلا يقسم السلب حسب التأثير المحتلف في القتل» كما لو ضربه أحدهم سيفين 
والآخر سيفاً وكان القتل مستنداً إلى كليهما بالسوية» كان لكل منهما نصف سلبه؛ لا أن لأحدهم الثلثين وللآخر 
الكليك؛ 

السابع: لو أنخنه إنسان وقتله آخرء فهل السلب للمئخن أو للقاتل» احتمالان» من أن القاتل هو الذي قتل؛ 
فيشمله الإطلاق. ومن ما رواه الجمهور: إن ابن عفراء أثخنا أباجهل يوم بدرء فأجهز عليه عبد الله بن مسعود, 
فجعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) سلبه لابئ عفراءء ولم يعط ابن مسعود شيئاء لكنه غير ثابت من طرقنا. 

وقيل: إن كان هما مدخلية في قتله شركا في السلب» لصدق أنما قتلاه» وإلا فللقاتل فقط. 

الثامن: لو عوقه عن السير إنسان فقتله آخرء كان السلب للقاتل لا المعوق» لأن المعوق لم يقتل» وإن كان هو 
الممهد لقتله» فلا يشمله الدليل» بل يشمل القاتل. 

التاسع: لا يشترط فورية القتل في كون السلب للقاتل» فلو أثخنه بالجراح حي نزف فمات بالنريف» كان للقاتل 
سه الشمول الدليل لف 
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العاشر: لو طرحه فداسه الخيل بحوافرها فماتء لم يكن له سلبه. لأنه لم يقتله» فالدليل منصرف عنه. 

الحادي عشر: لو ألقاه من شاهقء أو ألقى عليه حداراء أو ألقاه في بثرء أو هيج كلباً أو سبعاً عليه» أو ألقى عليه 
نار الي ا انا أو أخنقه بالغازء أو أحافه فجأة فمات» كان له سلبه.» لصدق «من قتل قتيلا». 

الثاى عشر: لو مات جوعاً أو عطشاً أو حرا أو ما أشبه بأن عمل ما يسببب ذلك» كأن نهب زاده أو ماله أو 
مظلته» ففي استحقاق السلب احتمالان» والظاهر العدم» لانصراف: «من قتل قتيلا» من مثله. 

الثالث عشر: لو قتل جماعة كان له سلبهم جميعاء للإطلاق» ولما روي من أن أبا طلحة قتل يوم خيبر عشرين» 
فاحل اهم جين 

الرابع عشر: لو حارب اثنان» فجاء آخر فقتل الكافر من خلفه؛ فالظاهر أن السلب للقاتل لا ا محارب» لأن الدليل 
لا يشمل إلا القاتل. 

ولما رواه الجمهور عن أبِي قتادة» قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) عام خيبر» فلما التقينا كان 
تليق هلف ورايف نجل من الستلميق قل عاذ رجاذ من الكائرين و فامطدرت لهسي اتيك من ورالهة مطيريقه 
على حبل عاتقه ضربة» فأقبل علي فضمئ ضمة وحدت فيها ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلى فرجع الناس» فقال 
رسول الله إصلى الله عليه وآله): دمن قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه»» فقلت: من يشهد لي» ثم جحلست» 


مون 


ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك؛ فقمت وقلت: من يشهد لي» ثم جلستء ثم قال رسول الله (صلى 
لله عليه وآله) ثالثاء فقال: «مالك يا أبا قتادة» فقصصت عليه القصة» فقال رحل من القوم: صدق يا رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) وسلب ذلك القتيل عندي, فأرضه مئء فقال أبو بكر: لا ها الله إذن لاء تعمد إلى أسد من أسد 
الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه» فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «صدق» فأعطاه إياه 0©. 

الخامس عشر: لو أغمض عن سلبه فالظاهر أنه لمن أحذه. لأنه يمتزلة الإعراض عن المال» واحتمال أنه غنيمة لأن 
ما لا يخرج عن أدلة الغنيمة كان الأصل كونه منهاء حلاف القواعد. 

ولو أعرض عنه ثم رجع إليه هو وغيره» فهو للسابق منهماء لأنه حرج عن ملكه بالإعراض فصار كالمباحات 
الأصلية. 

السادس عشر: لو ل يرد قتله» فقتل شبه العمد أو الخطأ الحضء ففي استحقاق سلبه احتمالان» من الإطلاق» ومن 
ظهور الفعل في الإرادة» ويحتمل الفرق بين شبه العمد وبين الخطأ المحضء وبين الفعل الصادر عن الإرادة بأية كيفية 
كانت وبين الفعل الذي لا إرادة معهء كما لو سقط المسلم عن فرسه فقتل كافراً بالصدفة. 

السابع عشر: لو أتُخنه فمات بعد شهر في غير ميدان الحرب مثلاً فهل له سلبه احتمالان» من الإطلاق» ومن 
الانصرافء والظاهر الثاني لانصراف الدليل عن مثله» ولو شك فالأصل كونه من الغنيمة. 

الثامن عشر: لو لم يكن الجهاد مأذوناً فيه» فالسلب للإمام؛ كما عرفت سابقاً لأن غنائم الحرب غير المحازة كلها 
لإجماة وعليه السادم): 


)21 سنن البيهقي: ج12 ص1 .53١‏ 
وان 


التاسع عشر: لو اشتبه قتيل زيد بقتيل عمروء فيه احتمالان: الأشتراك في السلبين لقاعدة العدل والإنصافء» 
والقرعة لأنها لكل أمر مشكلء والظاهر الثاي. 

العشرون: لو أنخنه فأعان المقتول على قتل نفسه انتحارأًء فالظاهر أنه ليس له سلبه» لعدم صدق: «من قتل قنيلا». 

الواحد والعشرون: هل الحكم خاص بالمسلم القاتل» أو يشمل الكافر الذي كان في صف المسلمينء الظاهر 
الأول» للشك وانصراف الأدلة. 

الثاني والعشرون: لو قتله ارج ميدان الحرب» كما لو وجده على الغائط أو على حاحة مثلاً والحرب لم تبتدئ» 
أو كا واب رجا نظو اللبكلانة واطترين قائمة على ساف فالظاهر أن لزنه الضددق: 

الثالث والعشرون: هل السلب شامل حسم الميت أيضاًء إذا كانت له قمية» كصنعه سماداً أو الانتفاع بأجزائه: 
احتمالان» من الأولوية» ومن الشك في ذلك فالأصل العدم وهو الأظهرء فإذا قلنا بحواز الانتتفاع بجسمه كان للإمام؛ 
أو كالمباحات الأصلية» احتمالان. 

الرابع والعشرون: يصح أن يجعل الإمام (عليه السلام) أو نائبه السلب لمن أثخنه أو أسر أو نحوهماء لما تقدم من أنه 
نوع من الجعل» وليس شيئاً مستقلء وفي خبر عبد الله بن ميمون: «أتى على (عليه السلام) بأسير يوم صفين فبايعم» 
إلى أن قال: «ثم أعطى سلبه للذي جاء به». 

وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام): أنه يجوز أن يجعل السلب للسبب لا للمباشر. 


الخامس والعشرون: لا إشكال في أن له سلبه لو قتله مواجهة, أما لو قتله برمي 
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سهم أو نحوه فهل له سلبه أم لاء قيل: نعم للإطلاق» وقيل: لا لأنه حعل للتغرير ولا تغرير في المقام. لكن الظاهر 
الأول» لأنه علة مستنبطة» فلا تقاوم الإطلاق. 

السادس والعشرون: لو قتله وهو في حال الفرار فهل له سلبه أم لاء قيل: نعم للإطلاق» وقيل: لاء لأنه لا تغرير 
فيه» وقد عرفت في السابق أن الإطلاق مقدم على العلة امحتملة. 

السابع والعشرون: يجوز أن يأحذ السلب وإن كشف عورته. للإطلاق» ولأنه لا حرمة لعورة الكافر» بل ورد أنه 
كعورة الحيوان» وهل يتعدى الحكم إلى ما لو قتل المرأة المحاربة» والظاهر الحواز إن لم يكن عنوان ثانوي كالفتنة 
والخزي المشين لسمعة المسلمين وما أشبه. 

الثامن والعشرون: لا إشكال في السلب المتصل به كالملابس والخاتم والسلاح ونحوهاء كما لا إشكال في عدم 
كون السلب المنفصلء» كالخيمة والفراش وما أشبه ليس للقاتل» لانصراف الأدلة عن مثله» بل عدم شموهها. 

أما مثل الفرس للركوبء فإن كان معه مما يصدق عليه أنه سلبه» فالظاهر أنه داحل في السلب, وإن لم يكن معه 
كما لو كان فرسه واقفاً يباب خيمته وهو يحارب راحلاًء لم يدحل في السلب» لعدم صدق السلب عرفاً. 

التاسع والعشرون: لو لبس أكثر من المتعارف» أو حمل أكثر من المتعارف, أو ما لا يتعارف أصلاء كما لو حمل 
معه جميع صكوك نقوده البالغة مليون دينار مثلء فهل ذلك داحل في السلب أم لاء احتمالان» والظاهر أنه داخل في 
السلب إذا صدق عرفاًء وإذا لم يصدق أو شك فيه كان الغنيمة» لأصالة عدم شمول المخصص له بعد دخوله 


وان 


في العام» كما في كل مورد شك في همول الخاص له أم لاء بعد العلم بشمول العام له. 

الثلاثون: إذا شك في أنه هل قتله أم لاء احتاج مدعي القتل إلى البينة» كما ورد حديث الجمهور السابق» والظاهر 
كفاية الاستبانة العرفية» لقوله (عليه السلام): «حى يستبين» أو تقوم به البينة»7". 

ولو شك في أنه هل مات بأثر ضربه أو بسحق حوافر الخيل له» فالأصل عدم كون السلب له. 

ولو تنازع اثنان ولا مرحح فالقرعة» أو قاعدة العدل والإنصاف, وإن كان الأول أرحح. 

وهنا مسائل كثيرة أضربنا عنها وف التطويل. 


.١/8ح من أبواب كيفية الحكم‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص١5١ الباب‎ )١( 
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(مسألة :)١57‏ ما يحتاج إليه الغنيمة من الحفظ والحراسة وطعام الدواب المغنومة ونحوهاء يخرج من الغنيمة قبل 
الأسهام. 

ويدل عليه الإجماع؛ ولم أحد نصاً في ذلك. 

نعم ربما يستدل بأن المؤن ليست من الغنيمة» فلا يشملها: ظوَاغْلمُوا أنما غَدَمم ص 0 إن الشيية في 
المال المستخلص» كما في غنائم أرباح المكاسبء فالإنسان الذي ربح مائة وصرف عليها خمسين لا يصدق عرفا إلا 
أنه ربح خمسين» كذلك في غنائم دار الحرب. 

بل لعله يشمله مرسل حماد» وفيه: «فإن لم يبق بعد سد النوائب فلا شيء عليهم» وسيأقٍ الحديث بتمامه. 


.4١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


ا" 


(مسألة :)١54‏ ليس للنساء والعبيد والكفار الذين جاهدوا مع المسلمين شيء من قسمة الغنائم» وأن لهم إذا شاء 
الإمام إعطاء شيء رضخاً ونفلء وهذا قبل الغنيمة أيضاء وهذا هو المشهورء بل ادعي الإجماع في النساء والكفارء 
وخالف الإسكافي في العبيد فجعلهم كالأحرار في القسمة لهم. 

أما النساء فيدل على عدم إعطائهم القسمة؛ بالإضافة إلى أن الحرب ليست واحبة عليهم, والأدلة دلت على أن 
الأربعة الأحخمماس للمقاتلين» المنصرف إلى من يجب عليه القتال» خبر سماعة عن أحدهما (عليهما السلام): «إن رسول 
اله (صلى الله عليه وآله) حرج بالنساء في الحرب يداوين الحرحى» ول يسهم لن من الفيء شيئاًء ولكن نفلهن»”". 

وروى مثله ابن عباس» كما في طرق العامة'""» فتأمل. 

والظاهر من الأصحاب عدم إعطائهن» وإن وحبت عليهن الحرب, ولعله للإجماع المحكي وانصراف الأدلة. 

ولولا الإجماع لأمكن القول بأن الانصراف بدويء فإذا شاركن في الحرب كان لمن مثل الرجال. 

وأما العبيد» فهم قد يخرحون بإذن أوليائهم» وقد يخرحون بدون الإذن مما يكون الخروج ترام + م81 سمرصدو) 
بالإذن فقد عرفت اشتهار أهم لا يعطون من الغنائم قسمة» وإِنما نفلا ورضخا. 

ويدل عليه ما عن الدعائم» عن علي (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «ليس للعبيد من 
الغنيمة شيء وإن حضر وقاتل عليهاء فإن رأى الإمام أو من أقامه الإمام أن يعطيه على بلائه إن كان منه أعطاه من 


حرثى المتاع ارةي0, 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١76‏ الباب 5١‏ من أبواب جهاد العدو ح5. 
١؟١)‏ سئن البيهقي: اج ص32 73 3. 
() الدعائم: ج١‏ ص7/17 باب قسمة الغنائم ح١١.‏ 

؟ 


وعن طرق العامة» عن عمر مولى أب اللحم؛ قال: شهدت خيبر مع سادتيٍ فكلموا في رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) وأخبروه أني مملوك؛ فأمر لي بشيء من حرث المتاع”''» وضعف الدليل منجبر بالشهرة والإجماع المحكي. 

واستدل للإاسكافي بخبر محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لما ولي علي (عليه السلام) صعد 
لمنبر» فحمد الله وأثى عليه» ثم قال: أما إن والله ما أذرؤكم من فيئكم هذا درهماً ما قام لي عذق بيثرب؛ فلتصدقكم 
أنفسكم, أفتروني مانع نفسي ومعطيكم, قال: فقام إليه عقيل (كرم الله وجهه) قال: فتجعلئ وأسود في المدينة سواءء 
فقال (عليه السلام): احلس ما كان ههنا أحد يتكلم غيرك» وما فضلك عليه إلا بسابقة أو تقوى)”". 

وخبر حفص: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول» وسكل عن بيت المال فقال: «أهل الإسلام هم أبناء الإسلام» 
أسوي بينهم في العطاءء وفضائلهم بينهم وبين الله أحعلهم كببئ رجحل واحدء لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في 
اخرابة غلى اخجر 7 

والخبران لا دلالة فيهماء إذ الأسود مقابل الأبيض لا العبد» كما أن الإطلاق لو كان فهو مخصص هما عرفت» 
بالإضافة إلى عدم تمامية مقدمات الإطلاق» إذ الكلام منصب لأمر آخرء بالإضافة إلى أنه لا يعلم ما المراد بالفيء؛ إذ 
لم نحد في التواريخ أن علياً (عليه السلام) حارب الكفار في خلافته الظاهرية» فإن المنافقين والمغرورين لم بمهلوه» وإن 
كان عدم الوحدان لا يدل على عدم الوجود. 

أما العبد غير المأذون فلا سهم له إجماعاً محكياً في المنتهى: إن لم يكن محصلا. 


)١(‏ سنن البيهقي: ج59 ص57. 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص74 الباب 59 من أبواب جهاد العدو ح١.‏ 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص١8‏ الباب 59 من أبواب جهاد العدو ح"؟. 
يفون 


بل لا رضخ مع عصيانه في سفرهء كذا قال في الجواهر وفيه نظرء إذ لو أريد عدم وحوب إعطائه؛ ففيه إنه لا 
يحب حت فيما إذا كان العبد مأذؤناً؛ وإن أريد عدم حواز إعطائه فهو أول الكلام» إذ لا ربط بين العصيان بسفره 
وبين إعطائه شيئاً لأنه قتل الكفار. 

والإجماع منظور فيه كبرى وصغرى. 

ثم إنه لا فرق ف العبد بين المدبر والمكاتب بقسميه والقن. 

وإن أعتق قبل تقضي الحرب, فحاله حال الحيش اللاحق» لوحدة المناط» فقد سكل أبو عبد الله (عليه السلام) عن 
الجيش» إذا غزى أرض الحربء فغنموا غنيمة» ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام» هل يشا ركوفهم 
فيهاء قال: «نعم)""). 

وعن علي (عليه السلام» ف الرحل يأنٍ القوم وقد غنمواء ولم يكن ممن شهد القتال قال: فقال: «هؤلاء 
المحرومون, فأمر أن يقسم لهم)”". 

وإذا مات مولى المدبر قبل تقضي الحربء؛ أسهم له؛ كما أن المبعض له بقدر سهمه من الحرية. 

وأما الكفار الذين يجاهدون في صفوف المسلمين؛ فإن جعل هم الإمام اذ كان لهم ذلك الجعل حسب الشرط. 

وهل تصح إجارتم. الظاهر التفصيل بين ما إذا كانت المدة معلومة عرفاً فنعم» لتمامية أركان الإجارة؛ فيما إذا 
كانت الأجرة معلومة أيضاء كان يستأحرهم الإمام لمدة شهر لكل واحد مائة دينار مثلاء وبين ما إذا كانت المدة 
وول تعديوكها ذا كاتف الأعر #خيولة أبن قطن الاج حساهن العونة عدر انز اليه 


.١ح الوسائل: ج١١ ص76 الباب 7" من أبواب جهاد العدو‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١١ ص76 الباب 1" من أبواب جهاد العدو ح؟.‎ 
ان‎ 


اقول بالسحة قفا ريق ققرت ادلي علية: 

نعم يصح الصلح معهمء إذا لم تكن الجهالة بقدر يوجحب بطلان الصلح أيضاً. 

وإن لم يجعل الإمام لهم جعلاء وَإنما استخدمهم لا محاناء فالظاهر أن لهم أجرة المثل» لاحترام عملهم؛ فتأمل. 

وإن حاريوا بدون إذن الإمام: فإن ‏ شاء أعطاهم 'شيماء وإن .لم يشا ل يعطهم. 

ولا إشكال في جواز الاستعانة بالكافر حى في إحماد البغاق» ولا يشمله: «ووّما و3 محل الْمُضْلْينَ د04" 
ولا: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه”"» ولا: «إوَآنْ يَجْعَلَ الله للكافرينَ عَلَى الْمُؤْمنينَ سَبيلاً2"”4, فإن الأدلة منصرفة 
عمقل ذللقه كينا لخدي 

وقد حالف رسول الله (صلى الله عليه وآله) الكفارء كما هو موجود في التواريخ» والمؤلفة قلووهم نوع منهم كفار 
عاريون سيت الببلمين. 

أما لزوم أكون الكافن اميناء فذلك خارج عن المبحثء كعدم أمانة المسلم في الحرب, فإفهما في ذلك سواى فلا 
ينبغي أن يكون وجهاً للإشكال في مسألة اتخاذ الكافر عوناً. 


.ه١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.١١ح من أبواب موانع الإرث‎ ١ (؟) الوسائل: ج/١ ص75 الباب‎ 
.١ 51١ (؟) سورة النساء: الآية‎ 


ا" 


(مسألة :)١5©‏ صفو الغنيمة يخرج قبل التقسيم» ولا إشكال أن للببي والإمام (عليهما السلام) أن يأخذا صفو 
الغنيمة» من دابة فارهة وجارية جميلة وسيف حسن وخاتم ودرع وما أشبه ذلك. وهذا أمر طبيعي» إذ مقابل حدمات 
الإمام لابد وأن يكون له مزاياء فإن قاعدة العدل أن يعطي كل إنسان حسب نخدماته؛ وإلا كان خخلاف العدل. 

ثم إن البببي والإمام (عليهما السلام) لا إشكال في أنهما سواء حضرا الحرب أو لم يحضراء كان مما ذلك. 

كما لا إشكال في أنه لا وجه لتقييد الأخذ .ا إذا لم يكن بجححفاء إذ المعصوم (عليه السلام) لا يجحف. 

وإنما الكلام في موارد: 

الأول: هل أن الفقيه له هذا الحق» أم لا. 

الثاني: إن القائد من قبل النبي أو الإمام أو الفقيه» إذا قلنا إن الفقيه له هذا الحق» هل له هذا الحق» ح يجتمع 
أحيانا اصطفاءان» الفقيه أو الإمام» وقائدهما. 

الثالث: هل اشتراط عدم الإجححاف بالنسبة إلى الفقيه والقائد مستدرك أم لا. 

أما أن النبي والإمام (عليهما السلام) إذا كانا غائبيين عن الحرب, فلهما هذا الحق» فيدل عليه إطلاقات الأدلة» وأن 
لهم صفو المال» كما أن لحم الأنفال» بالإضافة إلى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يحضر خيبر» وإنما جاء ونزل 
قبل خيبر» كما في التواريخ» ومع ذلك اصطفى صفية. 

وأما الأول» فالظاهر أن الفقيه .ما أنه ثمثل الإمام» كان له ذلكء إذ المستفاد أن صفو المال لمكان القيادة» لا أنه من 
حصائص الرسول والإمام (عليهما السلامم» ومنه يعلم حال الثاني فالقائد من قبلهم أيضاً له ذلك. 

نعم يبقى إشكال هل أنه يحق الجمع؛ بأن يصطفي المرجع شيئاً والقائد شيئاً 


6ن 


أم لا» من وجود الدليل على أفاعليا (عليه السلام) وهو ممثل الرسول (صلى الله عليه وآله) اصطفى تارة في 
اليمن» والرسول (صلى الله عليه وآله) اصطفى أخرى في خيير» أنه يجوز الجمع» أي إن لكل واحد منهما الحق. ومن 
أصالة العدم وانصراف الأدلة إلى الاصطفاء مرة واحدة لا مرتين. 

أما أن الاصطفاء لايكون سنا فلا بأس بتقييد الأدلة به للانصراف فيما إذا لم يكن القائد عادلاً» أما الفقيه 
فلابد وأن يكون عادلاً, إذ لا يحق الحرب إلا لنائب الإمام وهو الفقيه العادل. 

والظاهر أنه لا تشترط العدالة في قائد الحرب لدى الاضطرار» كما جعل الرسول (صلى الله عليه وآله) والإمام 
أمير المؤمنين (عليه السلام) قادة لم ره حيث دار الأمر بين الأهم والمهم» حسب ما يظهر من مطالعة 
تواريخ بعض القائدين من قبل الرسول والإمام (عليهما السلام). 

وكيف كانء فالروايات الدالة على أن لهم (عليهم السلام) صفو المال متواترة. 

فعن الدعائم» عن جعفر بن محمد (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أرسل جيشين إلى اليمن 
على أحدهما علي (عليه السلام) وعلى الآخر خالد بن الوليد؛ وقال: إذا احتمعتم فعلي (عليه السلام) أميركم, وإذا 
افترقتم فكل واحد على أصحابه؛ فأصاب القوم سباياء فاصطفى علي (عليه السلام) جارية لنفسه» فكتب بذلك خالد 
بن الوليد إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأرسل الكتاب مع بريدة» وأمره أن يخبر النبي (صلى الله عليه وآله) 
ففعل؛ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن علياً مئ وأنا منه وله ما اصطفىء وبان الغضب في وجه رسول الله 
(صلى الله عليه وآله)» فقال بريدة: هذا مقام العائذ بك يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)» بعثت مع رجل أمرتئ 
بطاعته» فبلغت ما أرسلنيٍ به فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن علياً ليس بظلام؛ ولم يخلق للظلم؛ وهو أي 
ووصبي وولي أمركم بعدي)”". 

ومرسل حماد» عن العبد الصالح (عليه السلام): «للامام صفو المال» أن يأحذ من هذه الأموال 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص787 باب ذكر الحكم في الغنيمة ح4. 
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صفوها: الجارية الفارهة» والدابة الفارهة» والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي» وذلك له قبل القسمة» وقبل إخراج 
الخمسء وأن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه» من مثل إعطاء المؤلفة» وغير ذلك من أمثال ما ينوبه» فإن بقي بعد ذلك 
شيء أخرج الخمس منه» وقسمه بين أهله. وقسم الباقي على من ولي ذلكء فإن لم يبق بعد سد النوائب» فلا شيء 
لم0 . 

قال في الجواهر: والضعف في الإرسال محبور مما عرفت» على أن هناد من أضححات الإجماع» انتهى. 

وعن أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن صفو المال» قال (عليه السلام): «الإمام يأحذ الحارية 
الروقة» والمركب الفاره» والسيف القاطع» والدرع» قبل أن تقسم الغنيمة» فهذا صفو المال)”©. 

وعن المقنعة» عن الصادق (عليه السلام): «نحن قوم فرض الله طاعتنا في القرآن» لنا الأنفال» ولنا صفو المال» يعني 
يصفوها ما أحب الإمام من الغنائم واصطفاه لنفسه قبل القسمء من الحارية الحسناء والفرس الفاره والثوب الحسن وما 
أشبه ذلك» من رقيق أو متاع؛ على ما جاء به الأثر عن السادة عليهم السلام»””". 

وصحيح الربعي» عن الصادق (عليه السلام): «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم أذ صفوهء 
وكان ذلك له؛ ثم يقسم ما بقي خمسة أقسام)”). 

إلى غير ذلك من الرويات. 

ثم إن الظاهر أن كون الصفو له ليس .مععئ ملكه. بل له أن يصطفيء فإذا 


(؟) الوسائل: ج” ص65" الباب ١‏ من أبواب الأنفال ح5. 
(؟) المقنعة: صه 5» والوسائل: ج 5" ص 37١‏ الباب ١‏ من أبواب الأنفال ح١؟.‏ 
(5) الوسائل: ج” ص55" الباب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ح؟. 

لكل 





لم يصطفء كان كسائر الغنيمة» ففرق بين الأنفال وبين صفو المال» الأنفال له إلا إذا أعرض عنهاء كإعراض 
الإنسان عن ماله» أما الصفو فإن شاء أحذه. 

وهذا فرق ثان بين الأنفال وبين الصفوء إذ الفرق الأول أن الأنفال للامام فقطء والصفو للإمام ولنائبه الخاصء» 
وللفقيه ولنائب الفقيه» كما تقدم. 

وصفو المال لا يخص الأمثلة المذكورة» وإنما ما ذكر في الروايات من باب المثال؛ وإلا فالثوب والرمح وما أشبه 
أيضاً يصح أن يجعل صفوأًء وكذلك الوسائل الحديثة» كالبندقية والدبابة والسيارة وغيرها. 

والظاهر أن الاصطفاء لا يلزم اله ركية سين يل المنين أرضاء بل للعادي والقبيح» فإذا أراد انتقاء زنحية 
سوداء جاز» لأن الأمثلة من باب الغالب. 

كما أن الظاهر أنه لا يحق اصطفاء شيء لغيره من باب صفو المالء كما لو اصطفى جارية لولده أو فرساً لأخبيه 
لأن المنصرف الاصطفاء لنفسه؛ ويجوز أن يأنٍ الاصطفاء على كل الغنيم» كما إذا غنموا كارية و تعره فقفل مكلا 

كما يجوز أن يصطفي بنفسه؛ أو وكيله. 

35 أطخا حجازيه كلد لقم السي للك أن تيه سات ده زد ل ايعان واقلية الافيعفاءتيزمان كرقه 
ملكاً للإمام. 

والظاهر من الروايات والفتاوى أن الاصطفاء للأمور المنقولة» أما غير المنقولة كالدار والحمام ونحوهماء فلا اصطفاء 
بالنسبة إليها. 

ولو شرط أن تكون الحارية الفلانية لشخخص خاص مثلاًء لم يحق له اصطفاؤه؛ لأن المؤمنين عند شروطه.7"©. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص»٠”‏ الباب ٠١ 4١9‏ من أبواب المهور ح4» والاستبصار: ج7 ص575» والتهذيب: جلا ص١١”7‏ ح55. 
ون 


ولو اصطفى ثم أعرضء كان كسائر الأموال الي يعرض عنها مالكهاء لا أنه يرحع غنيمة» لأصالة عدم الرحوع. 

ولا يقيد الاصطفاء بالحاحة» فلو اصطفى بدون حاحة جازء لإطلاق الأدلة. 

ولا يصح أن يكون الاصطفاء بالنسبة إلى ما لا يمكن كال خمر والختزير» ويصح بالنسبة إلى ما لا يبملكه المصطفي 
كالعبد إذا كان المصطفي القائد ابناً للعبد. 

ولومات المصطفي ‏ بالكسر ‏ أو قتل» فالمصطفى ‏ بالفتح ‏ ملك لورثته. 

ولو مات قبل الاصطفاءء كان كسائر الغنيمة. 


5 


(مسألة :)١5‏ ال ا 
إلى عورة من عورات الكفار» أو سبب هزكتهم؛ أو هدى إلى طريق يؤدي إلى تضعيفهم, أو نحو ذلك. 

ويطلق عليه النفل ا لأنه نافلة زائدة على السهام المقررة بين المقاتلين» وفي قم 1 ل دن 
خلاف ذكرناه في كتاب الخمس من الفقه. 

وهذا موكول حسب نظر الإمام أو نائبه» زيادة ونقيصة. 

وقال العلامة: ل ومن سهم الراجل المقاتل للراحل؛ ولح 
يستدل عليه بشيءء وإنما شبهه بعضهم بالتعزير الذي هو دون الحد. 

والظاهر جواز الزيادة لأصالة عدم التحديدء بعد إطلاق الرضخ والنفل» خصوصاً وأن النبي (صلى الله عليه وآله) 
في حرب حنين أعطى صفوان بن أمية كمية كبيرة» وأعطى جماعة فوق استحقاق سهامهم, ما لابد وأن يحمل على 
الرضخ؛ وإن كان أولئك اشتركوا في الحربء إذ المعروف لزوم استواء المقاتلين في السهام؛ فالزائد لابد وأن يحمل 
على الرضخ, فإذا جازت الزيادة في المقاتل الذي يعطى بعنوان الرضخ» جازت الزيادة على السهم في الذي لا يستحق 
السهم؛ وكيف كان فلا دليل على التحديد المذكور. 

ثم إنه كما يصح الرضخ لغير مستحق السهم» كذلك يصح الرضخ لمستحق السهم, لإطلاق الدليل. 

وحيث إن مقدار الرضخ بيد الإمام» فإن رأى التسوية بينهم جازء وإن رأى الاحتلاف جازء سواء كان الاختلاف 
لأخل زيادة عمل #العن ١‏ الناقي فقا كاذززج تحط كر قة"العبن الذقي فق كافرا واتحداء أو لكجل امشارات 
خارجية» كالعبد لرئيس العشيرة يعطى أزيد من العبد العادي» وذلك لأجل جلب مرضاة الرئيس أو نحو ذلك. 
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وأدلة التسوية في العطاء إنما هي في السهام» على أنه يأتي عدم وضوح لزوم التسوية حى في السهام» بل مراعاة 
المصلحة» فالقول بأن الأفضل التسوية في الرضخ محتاج إلى الدليل. 

ثم هل أن الخنثى المشكل الذي قاتل يرضخ لهء أو يعطى نصفي السهم والرضخء احتمالان» بل قولان. 

استدل للأول: بعدم العلم بالذكورة الى هي شرط وجوب الجهاد المقتضي للسهم, كما في الجواهر» ويرد عليه أن 
السهم لا يخص يمن وجب عليه الجهاد؛ إذ لا دليل على ذلكء بل لمن حضر الجهاد» نعم الظاهر عدم السهم للمرأة 
كما عرفتء لكن الخنثى المشكل غير معلوم كونه امرأة» بل معلوم العدم إذا قلنا بأنه طبيعة ثالثة» فيشمله إطلاقات 
أدلة تقسيم الغنيمة. 

واستدل للثاني: بالتنظير بالارث؛ إذ يتبين من الحكم في الإرث أنه عام في كل حكم الخنثى» إذ لا خصوصية 
للارث حسب الفهم العرقي. 

لكن الظاهر الأول» لأن سقوط الجهاد عنه يدخله في قبيل المرأة والعبد» ولعل منصرف أدلة السهام إلى الذين يجب 
عليهم الخرب وجوباً ابتدائياً كالرحال» لا من يجب عليه وجوباً اضطرارياًء كما لو احتيج إلى المرأة أو العيد. 

نعم لا يخص السهم يمن وجب عليه فعلياء فيعطى من تبرع بالحرب وإن لم تجب عليه؛ والله العالم. 


حكن 


(مسألة :)١01‏ يقسم الأربعة الأخماس الباقية بين المقاتلة ومن حضر القتال ولو لم يقاتل» حي الطفل ولو ولد بعد 
الحيازة وقبل القسمة» كما في الشرائع. 

وعلق عليه الجواهر بقوله: بلا حلاف أحده في شيء من ذلكء بل عن الغنية والمنتهى والتذكرة الإجماع عليه. 

إلى أن قال: الظاهر إرادة المصنف وغيره من حضر القتال لأن يقاتل» ونقل عن جماعة التصريح بذلك» فلو حضر 
لمهنة أو نحوها فلا سهم له. 

أقول: لا إشكال في إسهام من حضر للقتال وإن لم يقاتل» لإطلاق الأدلة وللسيرة» من غير فرق بين أن يحب عليه 
القعال فعلاً أو لم يحبء بأن كان في المسلمين كفاية بدونه. 

كما للا إشكال: فق عدم إمدهاء من له حت عليه إل اغنطراراء. كامرأة ولجنا كما قدب و كذلك لا شكال دق 
إسهام المولود, لما سيأتي من النص والإجماع. 

أما من حضر لا لأحل القتال» كالمهنة ونحوهاء فقد يكون حضوره للاكتساب» وهذا لا ينبغي الإشكال في أنه لا 
يسهم له. إذ لا دليل على الإسهام؛ والأصل العدم» بل لايصدق عليه (غنمتم) لأن الذي غنم هم المقاتلون. 

وقد يكون حضوره لشؤون الحربء؛ كالدال على الطرق» وكيفة القتال» وكأصحاب الرادار وحافظي الخرائط 
والعقول الآلية ونحوها في الحروب الحديثة» ففي الإسهام له وعدم الإسهام احتمالان» من إطلاق أدلة (من ولي ذلك) 
فاللازم الإسهام. ومن عدم صدق المقاتل له الذي هو مصب السهم في الروايات فلا سهم له» لكن الأول أقرب. 

نعم يبقى الكلام فيمن يخدم اليش من غير جهة الحرب, كالطباخ وحفار 


اننا 


القبور لهم وما أشبه, وحيث لا إطلاق يشمله فالأصل العدم. 

ولكن قد يشك في عدم السهم له لصدق (من ولي ذلك) عرفاً على أمثالهم؛ إذ يصح أن يقول هولاء: ولينا حرب 
الكفار» إذ أطراف امحاربين يعدون ممن ولي الحربء ألا ترى أن أطراف المواكب والمظاهرات يعدون تمن ولي الموكب 
والمظاهرة. 

وكيف كانء فإن شك في الإطلاق فالأصل العدم. 
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(مسألة :)١5/‏ أربعة طوائف يعطون من السهام» وهم الطفل والمدد والأسير والذي جاء لأحل رسالة وما أشبه 
في الجملة. 

أما الطفل فقد يكون ادر لمشيل دنه وقد يولد في دار الحرب» وإعطاؤه من السهام بلا خللاف ولا 
إاشكالة يل اغا كما اذغاه عين واحد, 

ويدل عليه: خبر مسعدة بن صدقة» عن حعفرء عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: 
«إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له ما أفاء الله عليهم)”". 

ورواية أبي البختري» عن جعفرء عن أبيه» عن علي (عليهم السلام) قال: «اذا ولد المولود في أرض ال حرب أسهم 
00 

.6 

وعن طرق العامة» أن النبي (صلى الله عليه وآله) أسهم للصبيان بخيبر””". 

فأصل الحكم في الجملة مما لا إشكال فيه نصاً وإجماعاًء وإنما الكلام في فروع: 

الأول: الظاهر المشهور بين الفقهاء أن الإسهام للطفل أو المولود» إنما هو إذا لحق الطفل قبل القسمة» وولد المولود 
قبل القسمة» قالوا: لانصراف الأدلة عن الملحق والمولود بعدهاء ولأن المال صار ملكا للغامين فخروحه عن ملكهم 
إلى ملك الطفل والمولود خلاف الأصل. 

بالإضافة إلى أن اغتنام الطفل والمولود حلاف الأصلء إذ ظاهر أدلة الاغتنام أنه للمقاتلين» فكلما شك في الاغتنام 
كان الأصل العدم. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١8‏ الباب 5١‏ من أبواب جهاد العدو ح8. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص١8‏ الباب 4١‏ من أبواب جهاد العدو ح5. 
(*) المنتقى من أخبار المصطفى: ج١؟‏ ص89 الرقم ©5784 . 
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الثاي: إن الطفل والمولود إنما يسهم لما إذا كانا ذكراًء لظاهر الدليل؛ فإن إطلاق الصبي والمولد على الأنثى 
حلاف الظاهر. 

فإذا انضم إلى ذلك أن المرأة لا سهم لماء بالإضافة إلى الأصل الذي عرفته في الفرع الأول» كان اللازم القول بعدم 
الإسهام لها. 

نعم إذا رأى الإمام أو نائبه الصلاح في الرضخ لحماء جاز 

الثالث: الطفل المستقل» كالطفل ذي الأب المجحاهدء لإطلاق الدليل» فلا يشترط أن يكون الطفل ذا أب». بل كل 
طفل حضر القتال أسهم له نعم إذا لم يكن الطفل عاق لقتال ولم يكن ملحقاً بمقاتلء فالظاهر عدم الإسهام له 
للأصل المقدم؛ والشك في مول الدليل له وكذلك المولود إذا لم يكن مربوطاً بالمقاتلين لم يكن له سهم. 

كما إذا حضرت أمه لأحل العبور من أرض المعركة إلى مقصدهاء أو حضرت لأجل الاستعطاءء» أو لأحل السرقة 
أو ما أشبه ذلك ما لم يكن مربوطاً بالحرب. 

نعم لا يشترط أن يكون للمولود أب أو رجحل قريب ف المعركة» بل يكفي حضور أمه لأحل شؤون الحرب 
والجيشء» لإطلاق الدليل» ولا انصراف. 

الرابع: لا فرق في إسهام الطفل بين أن يكون أحضره أبوه أو قريبه لأحل الإسهام له. أم لأحل غرض آخرء وذلك 
لإطلاق الطفل. 

الخامس: طفل الكافر والعبد ومن أشبه ممن لا جهاد عليه ولا سهم له هل يسهم أم لاء احتمالان» من إطلاق 
دليل الصبي والمولود عضوم بعل القول بالإسهام لمولود المرأة» مع أنما لا سهم لما. ومن انصراف الدليل إلى المولود 
والطفل ممن سهم له. وإذا شك فالأصل العدم كما عرفت في الفرع الأول. 

السادس: هل يعطى الطفل المخذل أم لاء 


لمانا 


احتمالان» من أن الكبير المحذل لا يسهم له؛ فالصبي المحذل بطريق أولى» ومن إطلاق إعطاء الصبي» وتخذيله لا 

لكن الأول أقرب» وإذا شك فالأصل العدم. 

السابع: لو صارت الحرب في المدينة» فالظاهر أن كل امرأة تلد فيها لا يكون لولده نصيبء بل النساء المشتركات 
في الحربء لما عرفت من انصراف الدليل إلى المولود من لما شأن في الحرب» أو لمن يستصحبهاء كما لو استصحب 
الزوج الزوحة» والإنسان الخادمة» أو ما أشبه ذلك. 

الثامن: لا فرق بين أن يموت الصبي والمولود بعد القسمة والإسهام لهما أم لاء فإذا أسهم لمما وماتا أو قتلا ورث 
الورثة السهم؛ نعم إذا ماتا أو قتلا قبل القسمة كان حاههما حال الرحال الذين بموتون قبل القسمة. 

التاسع: هل الحكم ف الإسهام لهما رخصة أو عزعة» فعلى الأول جاز عدم الإسهام وجاز الرضخ, وعلي الثاني لم 

احتمالان» من أصالة العدم فالحكم رخصة:؛ ومن أن الظاهر أن ماقالوه (عليهم السلام) هو حكم الله سبحانه لا 
أنه على سبيل الرخصة والحواز» والثاني أقرب لقوله تعالى: «إوما آتاكم الرّسُول فَخُذُوه74". 

العاشر: إذا ولدت في دار الحرب, ثم اعتزلت بأن رجعت إلى بيتها أو إلى مكان آخر» فالظاهر عدم سقوط حق 
المولود لذلك؛ لأن الولادة في دار الحرب هو ميزان الإسهام. 

وهنا فروع أخرى نكتفي منها بهذا القدر. 


)١١‏ سورة الحشر: الآية /ا. 
نان 


(مسألة :)١٠59‏ المدد يسهم لهم في الجملة» بلا حلاف ولا إشكال» بل دعوى الإجماع عليه في كلامهم مستفيض. 

فعن حفص بن غياث: كتب إلي بعض أحوان أن أسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل من السير» فسألته 
وكتبت بها إليه» فكان فيما سألت: أحبرني عن الجيش إذا غزوا أهل الحرب فغنموا غنيمة» ثم لحقهم جيش آخرء قبل 
أن يخرجوا إلى دار الإسلام» ولم يلقوا عدواً حيى يخروجوا إلى دار الإسلام؛ فهل يشاركوفم فيهاء قال: «نعم)”". 

وخبر طلحة بن زيد عن حعفرء عن أبيه» عن علي (عليهم السلام)» في الرحل يأني القوم وقد غنمواء ولم يكن ممن 
شهدوا القتال» قال: فقال: «هؤلاء المحرومون» فأمر أن يقسم لهه'". 

قال في الجواهر: ولعل المراد ا نمحرومون من ثواب القتال. 

أقول: وهذا أقرب إلى الظاهر من احتمال أن يراد الحرمان من الأسهام؛ وإنما أسهم (عليه السلام) لهم كاد 

ولا إشكال ولا خلاف بل ادعي عليه الإجماع أنه إنما يسهم للمدد. إذا حضر قبل القسمة» أما إذا حضر بعد 
القسمة فلاسهم لهء وكأنه للانصرافء ولأن المال إذا قسم نان ملكا للمقسوم لهم فأحذه منهم وإعطاؤه لغيرهم 
حلاف الأصل. 

ثم الظاهر من النص والإجماع عدم شرط القتال» كما عرفت. 

وهل الحكم كذلك إذا علم الحيش المدد أنه لا يدرك القتال» وإنما جاء طمعاً في الغنيمة» أو لأحل إرهاب العدو 
أكثر فأكثر» أو أن الحكم مقصور على صورة احتماله إدراك 


.١ح الوسائل: ج١١ ص77 الباب 1" من أبواب جهاد العدو‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١١ ص76 الباب 7" من أبواب جهاد العدو ح؟.‎ 
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القتال» احتمالان» من الإطلاق» ومن الانصراف إلى صورة احتمال إدراك القتال» والثاني أقرب. 

ولدقق ف 'الددين اايكيق كدر أ لوكا شو فى الرواك نت جات لقال كبا ىلتعا رفت عرفا وقد 
نص على الواحد في الرواية الثانية. 

ثم إن جاء الجيش المدد واتفق أن قاتل الثاني الكفار» بعد استراحة اليش الأول» وغنم الثاني غنيمة كما غنم 
الأولء فهل أن الأول يشارك الثاني في غنائم الثاني أم لاء الظاهر العدم؛ لأن محاربة الثاني لا ربط له ممحاربة الأول. 

والظاهر أن المعيار في اشتراك الثاني عدم الوصول إلى دار الإسلام» فإن أدرك الحيش الثاني وقد وصل اليش الأول 
إلى دار الإسلام وإن لم تكن موطن الجيش» لم يكن للثاني نصيبء للنص المتقدم» ولو شك كان الأصل العدم. 

نعم لو وصل الحيش الثاني وقد تحرك اليش الأول إلى دار الإسلام» ولم يقسم بعد الغنيمة» كان الاستحقاق 
والعدم محل إشكال» لكن ظاهر حبر حفص كون العبرة بصدق الخروج إلى دار الإسلام. 
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(مسألة :)١١١‏ لو أن الأسير من المسلمين انفلت من أيدي الكفار وحاربء فلا إشكال في أنه يسهم له من 
الغنيم» وكذلك إذا التحق بالحجيش قبل أن تقسم الغنيمة» لكونه مدداً حيهذ» ولو التحق لا بعنوان المدد أو التحق بعد 
القسمة فلا حصة له بلا إشكال. 

ولو حارب وأسر ثم التحق بعد أن تم الاغتنام قبل القسمة» لا بعنوان المدد» فهل يعطى السهم لحربه السابق» أم لاء 
احتمالان. وكذلك لو حضر بعد القسمة» لكن إعطاءه في هذه الصورة أبعد من إعطائه في الصورة الأولى. 

ولوف امن لمبلعه اليف ستولا أن كيلا ار عاسشويا أو ها أشنه اترضيل قل الفسةة فيل بسو له اغالا 
قال العلامة في محكي المنتهى: إنه يسهم له لأن القتال عندنا ليس شرط في استحقاق الغنيمة. واحتمل عدم الإسهام 
للأصل بيعلا عدم صدق كزئه مددا. 

والظاهر التفصيل بين ما إذا كان من توابع الجيش أو عد مدداً كالأمثلة المتقدمة فيسهم له وبين ما إذا لم يعد من 
توابع الجيش كالبريد والمستخبر ومن أشبههما فلا سهم لهء لعدم همول إطلاقات الجيش أو المدد لمثله» فلا وجه 
للاسهام له. 

ولو انعكسء بأن أرسل قائد اليش بعض أفراد الجيش لشأن من شؤون الحيش إلى الأمير كتحصيل رخصة في 
عمل أو استخبار أو نحو ذلكء فغنم الجيشء» فهل لهذا الرسول شيء أم لاء احتمالان» من أنه من الجيش وذهب 
لمصلحة الجيش فله سهمء ومن أنه حارج من ميدان القتال» وكونه من اليش قبل ذلك لا يوجحب الصدق حالا إلا 
على ضرب من المحاز فلا سهم له. ولعل الثاني أقرب» مورك انا طالت المدة وخرج عن صدق المقاتل» كما 
إذا أرسله فبقي ف المدينة ستة أشهر مثلاً يريد الجواب. 

ولو أسلم بعض الكفار في ميدان الحرب وقاتل مع المسلمين أو التحق بم بعنوان المدد قبل القسمء فالظاهر 
الإسهام» لأنه مشمول للأدلة السابقة. 
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(مسألة :)11١‏ لا إشكال ولا حلاف في أن الراحل يعطى سهماً واحداء وأن الفارس يعطى سهمين؛ سهم لنفسه 
وسهم لفرسه. وأن ذا الأفراس اثنين فما فوق يعطى ثلاثة أسهم لا أكثر» بل دعوى الإجماع على كل ذلك مستفيض 
إلا عن الإسكاق» فإنه قال بأن الفارس مطلقا يعطي ثلاثة أسهم. 

ويدل على الحكم خبر حفص بن غياث: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل من السير» وفيها: كيف 
تقسم الغنيمة بينهم؛ فقال: «للفارس سهمان وللراجل سهم”". 

وعن طرق القمهون عن القداة إرض الل عه "قال: اعطان :رسؤل الله وضلى الله غلية آله سهعين» اهما في 


0 0 
وسهما للفرس'". 
والراحل سهما”". 


واستدل الإسكائي بخبر إسحاق بن عمارء عن جعفر (عليه السلامم» عن أبيه (عليه السلام): «إن علياً (عليه 
السلام) كان يجعل للفارس 'ثلاثة أسهم وللراحل سهماء7. 

وتو يول ظلق القفية سراق اكز اللمهوره أو شف إراذة ذقن الأنراتو» أو" الاعظاء ر يها أن قدو للف 

ويدل على الحكم في ذي الأفراس: خبر الحسين بن عبد الله عن أبيه» عن جدهء عن أمير المؤمنين (عليه السلام): 
«إذا كان مع الرجل أفراس في غزوء لم يسهم إلا لفرسين منها»'". 


.١ح الوسائل: ج١١ ص74 الباب 7 من أبواب جهاد العدو‎ )١( 

.41١17ص كتاب نصب الراية: جا‎ )١( 

(؟) سنن البيهقي: ج5 ص 7”755. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص88 الباب 57 من أبواب جهاد العدو ح؟. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص88 الباب 57 من أبواب جهاد العدو ح١.‏ 
50١‏ 





وقد روى الجمهور» عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه (صلى الله عليه وآله) كان يسهم للخيل» وكان لا يسهم 
لرجل فوق فرسين» وإن كان معه عشرة أفراس”". 

ثم إنه لا فرق ف الإسهام للفرس بين أن يركبها صاحبها أم لاء للإطلاق. 

كما أنه لا فرق بين الاحتياج إليها أم لاء نعم لابد وأن يسمى فارساًء وإلاً فلا سهم للفرس» كما إذا حاربوا في 
السيارات .ما لا احتياج لفرسه إطلاقاً» وإنما ذهب بما لأجل الحمال فقط. 

ولا بمنع ذلك دليل القتال في السفينة كما سيأتي» إذ الظاهر من ذلك الدليل الاحتياج إلى الفرس بقرينة 
استصحايماء وإنما صار القتال في السفينة» كما هو المتعارف فإن الجندي يركب فرمه في الطريق حب يصل إلى 
السفينة» وهناك يحمل فرسه؛ وهذا غير الفرع الذي ذكرناه» كما لا يخفى. 

ولو كان له أفراس ورأى القائد الصلاح في الإرضاخ لما زاد عن الاثنين من أفراسه جازء فإن الممنوع هو الإسهام 
لا الإرضاخ. 

ثم إنه لو احتيج إلى الأفراس» كما إذا كانت الشقة بعيدة» فاحتاج الفارس إلى أفراس لحمل ثقله» أو كانت الحرب 
تتطلب ثقلاً كثيراء فهل يعطى له أكثر من ثلاثة أم لاء احتمالان» من إطلاق الأدلة بالمنع» ومن الانصراف إلى 
المتعارف من عدم الحاحة إلى الأزيد» فالمناط في الفرس الواحد المحتاج إليه موجود في الأفراس المتعددة المحتاج إليهاء 
لكن لا يبعد عدم إعطاء الزيادة بعنوان السهم؛ وإنما بعنوان الرضخ. 


.4 ١ سنن الب لبيهقي: ج5 ص2778 وكتاب نصب الراية: ج؟ ص8‎ )١١ 
امون‎ 


(مسألة :)١57‏ لو كان الفرس لسيد العبد النحارب فهل يعطى للفرس أم لا» احتمالان» من أن المعطى له الفارس 
الذي له الحصة, ولا حصة للعبد فلا حصة لفرسه. سواء كانت للسيد أو لنفس العبد أو لغيرهماء ومن أن السيد لا 
وجه لحرمانه لسبب حرمان العبد» والسهم إنما يدخل كيس السيد» ولا منافاة بين عدم إعطاء العبد وبين إعطاء فرسه 
التو هو للسيف: 

والأقرب الأول» لأن الظاهر من النص والفتوى إعطاء الفارس لا إعطاء الفرس. 

ومنه يعلم الكلام فيما إذا كان الفرس لنفس العبد على ما نختاره من القول بأن العبد يملك. 

كما أنه يعلم الكلام في فرس الكافر ا محارب إلى جانب المسلمين» وثي فرس المرأة» وفي فرس الطفل» وإن فصل 
بعض بين فرس العبد الذي هو للسيد فقال بالإعطاء لأنه يصل إلى من عليه الحرب وهو السيد» وبين فرس المرأة 
والطفل والكافر» فقال بعدم الإعطاء لأنه يصل إلى من ليس عليه الحرب. 

وما ذكرنا تبين حال العاصي بالحرب» حيث إنه لا يعطى لفرسه. إذ الحصة للفارس لا للفرس» وحال المخذل 
الذي لا حصة له لتخذيله. 

ولو كانت الفرس عارية أو مستاحرة أو مباحة» فلا ينبغي الإشكال في الإعطاء. والحصة للفارس لا لصاحب 
القرسن) :إلا ذا كانف نيه :مشارظة أو خرها. 

ولو كانت الفرس مغصوبة» فهل يعطى له أم لاء أقوال. 

الأول: الإعطاء مطلقاء لصدق الفارس الذي هو مناط الحكم» نعم هو يضمن أجرة الفرس لصاحب الفرس 
المطيوت دعن 

الثاني: عدم الإغطاء مظلقاء لاتض راف الأدلة عن مغله: 


لودنا 


الثالث: التفصيل بين ما إذا كان صاحب الفرس حاضراًء فيعطى له حصة الفرس لا للغاصبء وبين ما إذا لم يكن 
تاشر قله لجيه لد 

أما إذا كان حاضراًء فلأن صاحبه حاضر في القتال وله فرس فله حصة الفرسء وأما إذا لم يكن حاضراًء فلأن 
مناعيذ ل جمة لبو هاة موقل الفارسن. 

ولا يخفى أن الحكم بالإعطاءء سواء للغاصب وامالك: حاضراً كان أو غائباًء مشكل. إذ الدليل منصرف عن 
الغاصبء والمالك لا يصدق عليه الفارس باعتبار هذا الفرس» حي يسهم له وإن كان هو حاضراً. 


ان 


(مسألة :)١5‏ لو قاتلوا في السفن» فللراحل سهمء وللفارس سهمانء ولذي الأفراس ثلاثة أسهم. 

قال في الجواهر: بلا حلاف» بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه. 

ويذل :عاخن حتقضودفال كيه إل يعض إشواق: أ سال أباءعية الله وعليه اكلم عن مسال عن الشيرة 
فسألته وكتبت بما إليه» فكان فيما سألت عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا وغنمواء وفيهم من معه الفرسء وإما 
قاتلوهم ف السفينة» ولم يركب صاحب الفرس فرسه؛ كيف نقسم الغنيمة بينهم؛ قال: «للفارس سهمان وللراجل 
سهم»» فقلت: لم يركبوا ولح يقاتلوا على أفراسهم» فقال: «أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرحال فقاتلوا فغنموا 
كيف أقسم بينهم؛ ألم أحعل للفارس سهمين وللراحل سهماء وهم الذين غنموا دون الفرسان»» فقلت: فهل يجوز 
للإمام أن ينفل» فقال: «له أن ينفل قبل القتال» فأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك» لأن الغنيمة قد أحرزت)”0". 

نعم الظاهر من النص والفتوى لزوم حضور الفرس مع المحاهد, وإن لم يحضر في السفينة» كما إذا ركبوها حي 
البحر ثم ركبوا هم مدر رقو توظ فول لها فا كان المرين ب الكصط رز فاك شمن لاوطا ء بورق كان مكنا قلق 
الفرس: 

ولا يخفى أن حال السفينة حال الطيارة والسيارة والقطار وما أشبه» للمناط وللعلة المذكورة» ومنه يظهر حال ما 
إذا كانت الغنيمة من فتح مدينة أو حصن مما لا يحتاج إلى ركوب الفرس. 

قال في الجواهر: لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قسم غنايم خيبر كذلك. 


.١ح الوسائل: ج١١ ص74 الباب 7 من أبواب جهاد العدو‎ )١( 
وان‎ 


ثم إن السفينة والسيارة والطائرة والقطار إذا كانت للمجاهدين فهل يسهم لما أم لاء احتمالان» من أصالة العدم؛ 
ومن وجود مناط الفرس, والإسلام لم يعط للفرس .ما أنه فرس بل لأنه أدى الحمل. 

لكن هذا الاحتمال الثاني وإن قربه المناط المذكور في أذهان المتشرعة» لكن يبعده ما ذكروه من غير خلاف» من 
عدم السهم للحمير والإبل ونحوهماء نعم لا إشكال في الرضخ للآلات الحديثة. 

ثم إنه لو قاتلوا في الطائرات أو القاطرت أو السيارات» وكانوا أصحاب سيارات خاصة أو دراجات» وقلنا 
بالتعدي من الفرس إلى السيارة والدراحة» كان للراحل سهم.؛ وللفارس سهمانء للعلة المنصوصة في مسألة السفن. 


امن 


(مسألة :)١514‏ كل مشترك في الحرب يعطى السهمء من غير فرق بين ذي الآلة كالسيف والرمح, وبين غير ذي 
الآلقء ولا يقاس هنا بمسألة الفرس» لإطلاق الأدلة هنا بخلاف الراجل والفارسء فلا يقال: إن الآلة الحربية أيضاً تحتاج 
إلى المؤنة» فاللازم إعطاء ذي الآلة أكثر. 

والظاهر أن البغال ليست بحكم الفرسء؛ كما نص عليه غير واحد من الفقهاء؛ والشباهة الصورية ليست كافية. 

ولو اشتبه هل أنه فرس أو بغل» فالأصل عدم الإعطاء» للشك في الاستحقاق. 

ثم إنه لا فرق بين أن يركب الفارس الفرس أم لاء لإطلاق الدليل» ولو شك في الصدق كان الأصل عدم الإعطاء. 

ولو اشترك جماعة في فرس واحدء فسهم الفرس يقسم بينهم» وقيل لمن غنموا وهو على الفرس؛ لأن التسمية 
بالفارس الى هي مناط الأسهام إنما تخص بهء وفيه ما لا يخفى. 

نم إنه لا إشكال ولاخلافء بل إجماعاً محكياًء في أنه لا يسهم لغير الخيل من الحمير والآبال والبغال والفيلة والبقرة 
وكلاب الحرب وما أشبه, لعدم الدليل» بل لم يسهم الي (صلى الله عليه وآله) للإبل في بدر وغير بدر» واحتمال 
المناط لا وجه له» نعم يصح الإرضاخ. 

ثم إنه لا فرق في الإسهام للفرس بين مختلف الأفراس» بلا إشكال ولا حلاف» نعم في الأفراس الهرمة والمهر الصغير 
الذي لا يحمل» الأقرب عدم الإسهام» لانصراف الأدلة» كما قال بذلك جمع» وإِن ناقش آخرون في ذلكء» فقالوا 
بالإعطاء لهم للإاطلاق» لكن لا يخفى ما فيه. 


55/ 


ولو كان الفرس للدولة فالظاهر عدم إعطاء الفارس سهمه.؛ إذ المستفاد من الأدلة كون السهم لأجل الفرس» وإن 
كان يعطى للفارس» اللهم إلا أن يقال إن حاله حال الفرس المستعار. 


الللدنا 


(مسألة :)١1565‏ صدق الفارس والراحل هل هو في حال الغنيمة» فإذا غنم وهو فارس كان له سهمان وإن صار 
ولعة يقد ذلك وبالعكس فإذا غنم وهو راحل كان له سهم وإن قا ارما نعل ذلك أم في حال القسمة» أم في 
إحدى الحالتين» أم من بين حال الغنيمة إلى حال القسمة؟ 

أقوال أربع؛ المشهور ذهبوا إلى القول الأول» بل ادعي عليه عدم الخلاف. 

واستدل لذلك بأنه حال الملك» وإلا بقي الملك بلا مالك؛ لأنه خرحت الغنيمة من ملك الكافر فإذا لم تدحل في 
ملك المسلمين كانت بلا مالك» وهو خلاف المركوز في أذهان المتشرعة المستفاد من الأدلة. 

وبالمروي في الدعائم» عن علي (عليه السلام): «من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة» فلا 
سهم له فيهاء وإن مات بعد أن أحرزت؛ فسهمه ميراث لورثته» ولا قوة إلا باللهم0"©. 

فإنه يتبين منه أن الملك إنما يحصل عند إحراز الغنيمة. 

ذهب إلى القول الثاني جماعة» منهم الكركي وثاني الشهيدين» واستدل لذلك بأنه محل اعتبار الفارس والراحل 
ليدفع إليهما سهمهماء وبما دل على أن المولود والمدد يسهم لمما إذا ولد وجاء قبل القسمة. 

وفيه: إن كونه محل اعتبار الفارس إن أريد الإسهام للفارس» فذلك مسلم» وإن أريد اعتبار كونه فارساً في ذلك 
الحال» ففيه إنه أول الكلام. والمولود والمدد خرجا بالدليل» وإلا فإطلاقات الغنيمة لا يشملهماء وعليه فلا يمكن أن 
ينظر يمما غيرهما. 

واستدل للقول الثالث بوجود الدليل لكلا القولين» فاللازم الجمع بينهماء فإذا كان له فرس قبل الغنيمة أو قبل 
القسمة وإن لم يكن له في الحال الآخرء كان مشمولاً لدليل 
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إعطاء الفارس سهمين. 

وفيه: ما عرفت من ضعف القول الثاني. 

واستدل للقول الرابع بالصدق» فإنه يصدق أنه فارس إذا كان 53 بين الحالتين. 

وفيه: إنه إن أريد الصدق في حال كونه فارساً فلا إشكال فيهء وإن أريد أن الحكم معلق على الصدق آنا ماء ففيه 
إنه خلاف المتقدم والمشهور. 

ثم إن الحكم لما كان دائراً مدار صدق الفارس حال الحيازة؛ فلو اشترى فرساً لذلك كفىء إذ الحكم دائر مدار 
الموضوعء؛ وإن كان المكلف أوجد الموضوع بنفسه ليشمله الحكم. 

والظاهر أن المدار على حيازة بعض الجيش وإن لم يحز البعض الآخرء لصدق الإحراز المعلق عليه الحكم في النص 
والفتوى بإحراز البعض. 

ولو أحرزوا ثم سيطر الكفار ثم ا فهل المدار على الإحراز الأول أو الثاني» احتمالان» من الصدق 
لتر ان الأول ودي رةه العف إن الخدراة رز سيف ل بالسيطرة الكاملة الباقية» ولعل الثاني أقرب. 


(مسألة :)١57‏ إذا أرسل اليش سرية فغنم السرية» وكان اتحاه الجيش إلى نفس اتحاه السرية ولم يكن بينهما 
فاصل كثير» وكان اليش خارجاًء فلا إشكال في اشتراك اليش مع السرية في الغنيمة. 

وكذلك إذا غنم اليش فالسرية تشترك معهء وذلك لوحدة الحيش والسرية عرفاًء فحالهما حال حيش واحد انتصر 
جزء منه» حيث يشترك الجميع في الغنائم» وإن كان قد فر بعض اليش إلى مسافة لم تخرجه عن الحرئية للجيش. 

أما إذا فقد أحد الشروط الثلاثة» كما لو اتحه الجيش إلى المشرق لأجحل حربء والسرية إلى المغرب لأحل حرب 
أخرى؛ وكان بينهما فاصل كثير» بحيث لا يصدق عرفاً وحدتهماء كما لو كان الجيش في خارج الشام والسرية في 
أفغان مثلاًء أو كان اليش غير خارج عن موطنهء كما لو كان اليش في المدينة وخرحت السرية إلى بعض الأعراب 
مثلاًء فالظاهر عدم الاشتراك في الغنيمة» لعدم الوحدة» ولذا لم يسهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل المدينة إذا 
بعث سرية إلى الخارج؛ مع أن المسلمين كانوا جيش الرسول (صلى الله عليه وآله) المستعدين للحرب في كل لحظة. 

ولو بعث سريتين إلى حهتين مختلفتين» أو حرج جيشان إلى حهتين» لم يشترك أحدهما مع الآخرء لعدم صدق 
لوضف و لو فرجها إن بعية و اع يان كا اهز ع ها ليق 

ولو دهم العدو المدينة فخرج بعض أهلها وبقي بعض يحرسونء وبقي آخحرون على أعمالهم شارك الحارس المجاهد, 
لصدق الوحدة» ولم يشاركهما الآخرون لعدم كوم من ابجاهدين. 

وفي حرب العصابات لو غنم بعض اشترك معه كل الجيش» لأنها متزلة السرية» فالوحدة صادقة. 


ولا فرق في اغتنام الكل بين المخالف لحجوم العصابة والموافق» لأن مخالفة بعض الحيش لا توجحب حرمانه ما لم 
يكن مخذلاً من لا حصة له بالنص والإجماع. 

والظاهر أن الاغتيالات الفردية حالها حال السرايا في الحكم؛ لوحدة الدليل والمناط. 

ولو شك في استحقاق الجيش ما غنمه السرية أو العكسء» أو شك في صدق الوحدة وعدمه؛ فالأصل عدم اغتنام 
المشكوك في اغتنامه. 


(مسألة :)١517‏ الظاهر المشهور استحباب تعجيل تقسيم الغنيمة في نفس أرض العدوء ثم الأقرب فالأقرب» لأنه 
مسارعة إلى الخير وإيصال الحق إلى ذي الحق» ولحملة من الروايات العامة والخاصة» خلافاً للإسكائي حيث جعل 
الأولى القسمة في دار الإسلام» ولأبي حنيفة حيث أوجب التأخير إلى دار الإسلام. 

أما أبو حنيفة فقد استدل له بعدم ملكية الغنيمة لهم إلا بدحوهم في دار الإسلام مع الغنيمة» ولا يخفى ضعفه 
كبرى وصغرىء إذ الظاهر الذي تقدم دليله أن الملك يحصل بمجرد الحيازة» وإلا بقي الملك بلا مالك» بالإضافة إلى 
ظاهر قوله تعالى: إغنمكُم7''» وغيره من النصوص. 

وعلى فرض عدم حصول الملك فلا تلازم بين عدم حصول الملك وبين حرمة التقسيم. 

وأما الإسكافي فقد احتج بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قسم غنائم خيبر والطائف بعد خروجه من ديارهم 
ا د 

وفيه: أولاً: عدم ثبوت ذلكء بل روى الجمهور عن أبي إسحاق الفزاري» قال: قلت للأوزاعي: هل قسم رسول 
لله إصلى الله عليه وآله) شيئاً من الغنائم بالمدينة» قال: لا أعلم إنما كان الناس يبتغون غنائمهم ويقسموفا في أرض 
عدوهم؛ ولم ينقل عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسه وقسم قبل أن ينتقل» 
ومن ذلك غزاة بن المصطلق وهوازن وخيبر””. 


وثانيا: إنه معارض هما روي من فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث قسم غنائم بدر بشعب 
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من شعاب الصفراء قريب من بدر» وكان في دار الحرب. 

وثالثاً: إن العمل حيث إنه لا لسان له لا حجية فيه من جهة خاصة» فالمرجع عمومات إيصال كل حق إلى 
صاحبه. 

أما المشهور فقد قالوا باستحباب التعجيل وكراهة التأخير» لاستفادة الحكمين من النص» وإن لم يكن تلازم بين 
استحباب الشيء وكراهة ضده» كما قرر في الأصول. 

هذا مع قطع النظر عن وحود وحجه موجب أو محرم لسرعة التقسيم أو تأخيره» واستدل لذلك بعدة نصوص: 

فعن هلال عن جده. قال: شهدت علي بن أبي طالب (عليه السلام) أن ممال عند المساءء فقال: «أقسموا هذا 
المال»» فقالوا: قد أمسينا يا أمير المؤمنين» فأخره إلى غدء فقال لهم: «تتقبلون أن أعيش إلى غد»» قالوا: وماذا بأيديناء 
قال: «فلا تؤخروه حي تقسموه» قال: فأتى بشمعء؛ فقسموا ذلك المال من غنائمههم". 

وفي رواية علي بن إبراهيم: إن أباذر دحل على عثمان وبين يدي عثمان مائة ألف درهم قد حملت إليه من بعض 
النواحي» وأصحابه حوله ينظرون إليه ويطمعون أن يقسمها فيهم» فقال أبوذر لعثمان: ما هذا المال» فقال عثمان: 
مائة ألف درهم حملت إلى من بعض النواحي أريد أن أضم إليها مثلها ثم أرى فيها رأيي» فقال أبوذر: يا عثمان أيها 
أكثر» مائة ألف درهم أو أربعة دنانير» فقال عثمان: بل مائة ألف درهم. فقال أبوذر: أما تذكر أن أنا وأنت دخلنا 


على رسول الله (صلى الله عليه وآله) عشاءً فرأيناه كتيباً حزيناًء فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام (الظاهر أن المراد 


الرد المتعارف عنده (صلى الله عليه وآله) ببشاشة ونحوها) فنا أصبيهنا: اليناف قر جاو ساسكا امخستعر قلا ل 
بآبائنا وأمهاتنا دخخلنا عليك البارحة فرأيناك كميباً حزيناء وعدنا إليك اليوم فرأيناك 
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عادكا تدرا فتقال (صلى الله عليه وآله): «نعم كان عندي من فيء المسلمين أربعة دنانير لم أكن قسمتها 
وخفت أن يدرك الموت وهي عندي وقد قسمتها اليوم فاسترحت)”". 

ولوف الرسانا و للعو اران حملي قدلت رلا لاضل سمسية 

لكن لا يخفى أن اللازم حمل ذلك على الحكم الأولي» أما لو كان هناك محذور عن عجلة التقسيم أو عن تأخير 
التقسيم وجب حسب المقتضي» مثلاً إذا كان التقسيم في أرض العدو يوجب استفزازه مما يسبب استئناف القتال لم 
فر عدي كما افق لمن لو كان ققيرا اك عد درن عا بيعت خظار علق ييه أو عائاقة رودي التعيل: 

أما قصة الرسول (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) فلا تدل على أكثر من الاستحباب» وكراهة التأخير 
في الجملة» فإذا كانت المصلحة في التأخير كرواتب الموظفين أو ما أشبه فالأصلح التأخير. 

كما يدل على ذلكء بالإضافة إلى لزوم اتباع الإمام للأصلح بحال الرعية» لأنه المعين لأمور دينهم ودنياهم؛ وإلى 
أن الأئمة (عليهم السلام) كانوا يحفظون المال ويعطونه في أوقات الحاجة» وإلى أن الحكم باستحباب التعجيل إنما ثبت 
ف الغنيمة والخراج» لا في مثل الخمس والزكاة وما أشبههماء أنه ورد ف بعض الروايات تأخير الإمام (عليه السلام) 
للمال الذي كان يأتيه إلى الجمعة» ومن الواضح عدم الفرق بين التأ خير إلى الجمعة أو إلى غيرهاء نعم المحرم المماطلة. 

فعن مجمع: أن علياً (عليه السلام) كان يكنس بيت المال كل يوم جمعة؛ ثم ينضحه بالماء» ثم يصلي فيه ركعتين» ثم 
يقول: «تشهدان لي يوم القيامة)"©. 

وعن الضحاك بن مزاحمء عن علي (عليه السلامم» قال: «كان خليلي رسول (صلى الله عليه وآله) لا يحبس شيا 
لغدء و كان أبو بكر يفعل كذلكء؛ وقد رأى عمر في ذلك أن دون الدواوين وأخر المال من 
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ه.: 


سنة إلى سنة» وأما أنا فأصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله)» قال: وكان علي (عليه السلام) يعطيهم 
١‏ 5 ا : راطم 
من اللجمعة إلى الجمعة» وكان يقول: «هذا جناي وخياره فيه ... إذ كل حجان يده إلى فيه» . 


إلى غيرها من الروايات. 
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(مسألة :)١8‏ يكره إقامة الحد والتعزير في أرض العدوء ذكره غير واحد. 

وأشكل عليه في الجواهر, بما يظهر منه أنه لم يحضره ما ورد في باب الحدود من الروايات. 

وق عفد قن الوسانا: ,تسرك الذللك بان فرق أمير المؤمنين (عليه السلام)» أنه قال في قوم امتنعوا بأرض العدو 
وسألوا أن يعطوا عهداً لا يطالبون بشيء مما عليهم؛ قال: «لا ينبغي ذلك؛ لأن الجهاد في سبيل الله إنما وضع لإقامة 
حدود الله ورد المظالم إلى أهلهاء ولكن إذا غزا الجند أرض العدو فأصابوا حداً استوق بمم إلى أن يخرجوا من أرض 
العدو» فيقام عليهم الحد, لثلا تلحقهم الحمية على أن يلحقوا بأرض العدو)”". 

والظاهر عموم العلة للقصاص أيضاًء لأنه حد أيضاًء كما أن الأقرب أن الحكم على نحو العلة فإذا لم تكن خشية 
أخري الخد ىق تفن لكان خصوضا يعد أ ورك عدم التاجير ف دوه سال" 

ولا يتعدى إلى ما خيف التحاق المسلم بأرض العدوء فيما إذا كان إجراء الحد في أرض الإسلام» كما ورد من أن 
علياً (عليه السلام) أجرى الحد على بعضء وأوجب ذلك لحوقهم بأرض الشام. 

وفي المقام مسائل كثيرة» موضعها كتاب الحدود. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص8١7‏ الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ح١‏ و”؟. 
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القسم الثالث: الجهاد مع النفس م 1 
ارس المزياد 0 


مسألة ١‏ وجوب الجهاد على البالغ العاقل ل قم 
مسألة ١‏ وجوب الجهاد على الجر تمدقا اش اا ا ا 0 

مسألة  «‏ نظام العبيد في ظل الإسلام بب- 0 00 

مسألة ؛ ‏ اشتراط الذكورة في الجهاد 0000000008 0 000 

مسألة ه ‏ عدم وجوب الجهاد على الشيخ العاحز ات ا لع م مور أ 
مسألة > هل الجهاد واحب كفائي أم عي م خاو ا 
مسألة 7 وجوب مواصلة الجهاد ا 


مسألة .م جواز الجهاد في حال الغيبة 8ب--_1 1 10 


مسألة 9 وجوب الجهاد العي قا 

مسألة ٠١‏ عدم وجوب مباشرة الفقيه للحرب ا 
مسألة ١١‏ هل لغير الفقيه أن يتولى الجهاد ا ا 
مسألة 1١5‏ حكم الجهاد الدفاعي والإبتدائي اا 0 
مسألة ١‏ عدم وجود الضمان في التلفات اا لل م البو لكية 
مسألة ١4‏ حكم البغاة في الجهاد له 

مسألة ١٠‏ النية في الجهاد ره 

مسألة ١>‏ أقسام الدفا ع ثمانية ند شاقن لاد مق انم نيه كزة 

مسألة  ١١/‏ أقسام الجهاد رد 

مسألة ١‏ الحروب الفدائية في الإسلام اخ ا م ل ل 7ه 
مسألة ١1‏ سقوط الحهاد الإبتدائي عن ستة ل ل 5 
مسألة ٠١‏ هل بمنع الدين عن الجهاد الأو اشوا سا ا ا خاي 
مسألة  ”١‏ دوران الأمر بين الجهاد والحج ا 
مسألة 7١‏ منع الأبوين من الجهاد ا عام الخا سو ويس ا 
مسألة 7 في تحدد العذر عن الجهاد ع مانو و و لامر ا م و 11 
مسألة 4+؟ ‏ لو تيقن عدم انتصار المسلمين ا لما سوط م اس وت متلا 
مسألة ه؟ ‏ عاشوراء والقواعد العامة مكحي اج ااا الت نا 
مسألة ؟ ‏ لا جهاد لمن لا مال لعياله ا ١‏ 
مسألة 5١17‏ لو كان معسرا فاستأحره إنسان للجهاد مط كس واس سوواط كلو سا انا 
مسألة ؟ ‏ الاستيجار للجهاد اندي لقا اما مس اا 

مسألة 9؟ ‏ الاستنابة في الجهاد اق ا سا ا انا 


مسألة ٠٠٠١‏ ف رد الاعتداء بالمثل 0 


ل لك 


مسألة ١‏ في وجوب المجرة نا 

قيتآلة #الاند لو كان القطر سلما واليلة كافز يي ل ين انا 
مسألة 7 هل تحب الحجرة من بلد الخلاف 0 
مسألة 4 الهحجرة لإقامة الشعائر 6 0 0 0 00000 

مسألة ه” ‏ التقية الدينية والمذهبية ل 

مسألة 7 في وجوب الرباط ومدته ا 
مسألة  1/‏ لو نذر مالا للمرابطة ا 

مسألة 74 إعانة المرابطين عمف لاوما معط جل ا فيو 1141486 

مسألة ٠9‏ لو آجر نفسه للرباط ا ما د00 باحون ‏ لفكنا 

مسألة 4٠‏ لو قتل المرابط 0008 0 000000 

مسألة  :١‏ سفر المرابط ا ا 

مسألة ؟١ 54‏ الحريات الاقتصادية في الدولة الإسلامية ل ا 
مسألة “4 وجوب الجهاد مع ثلاث طوائف :0000 0 01 0 100070 
مسألة 44 حكم أهل الكتاب 000 

مسألة ه: ‏ هل تحوز مراجعة الظلمة 9ب 0000000 
مسألة  :5‏ في وجوب قتال الأقرب ا ا 171 

مسألة لا وجوب ملاحظة حال المسلمين :0 0000000010101 
مسألة  :/‏ وجوب الدعاء إلى الإسلام مات اموا مودتو م و 1 
مسألة 49 الدعوة بقدر الإقناع مض كا جره وعم قتا 

مسألة ٠ه‏ استحباب الشعار للجيش ا ا 
مسألة ١ه‏ عدم جواز الفرار من الزرحف الوم مواقا االو وي 1/71 


مسألة ١ه‏ لا فرق في القتال الابتدائى وغيره ل ا 


مسألة ”اه مصاديق الضعف والقوة 0000 
مسألة 4ه جواز الفدائية في الإسلام 0 
مسألة هه الفرار من الحرب م ف م 
مسألة 5ه التحيز بشرط عدم صدق الفرار 0 
مسألة لاه في مسائل الفرار 00 
مسألة .4ه الحرب في نظر الإسلام 000000 


مسألة 9ه عدم جواز قتل النساء و... إذا لم يحاربوا 


مسألة ٠‏ جواز التجسس على الأعداء ماح 0 
مسألة 5١‏ جواز الحرب بأنواع امحاربة الحديثة 50 
مسألة 71 تشريح بدن الكفار 11000 
مسألة 71 إلقاء القنابل المسيلة للدموع 50000 
مسألة 14" جواز قتل المحارب 1000000 
مسألة 55 عدم حواز التخريب بالنار والسم 0 
مسألة >" عدم جواز التعذيب 110 
مسألة  ”17/‏ المعاهدات الدولية 1212000 
مسألة 4" حكم التترس بالمسلمين 0-0 
مسألة 89 جواز الأعمال الانتحارية 12000 
مسألة ٠7٠١‏ وجوب الاجتنئاب من القتل 000 
مسألة ٠/١‏ لو توقف الغلبة على قتل المتترس به 00 
مسألة ؟/ا ‏ لا يقتل في الحرب عشر طوائف 5000 
مسألة 7 جواز قتل حاسوس الكفار 520 


متسدألة 4 لعاف ترمة التسثيل [ذ ز[ز  [‏ 1 30000101 


داف 


مسألة ٠‏ في قطع وحمل الرأس 
مسألة 7١‏ الغدر بالكفار 


مسألة /ا/ا ‏ استثناءات الغدر 0 
مسألة 78 جواز الخدعة مع الكفار 
مسألة 9/ا ‏ الغلول 
مسألة م كراهة تبييت العدو 


مسألة 6١‏ - استحباب شروع الحرب بعد الظهر 


مسألة  /١‏ عرقبة الدابة ع نطق قب مام م 
مسألة 5 في طلب المبارزة 0 
مسألة 486 في مساعدة المسلم انمحارب اماما وار ا روا ا 11 
مسألة .م لو شرط الكافر أن يقاتل وحدة 0000 
مسألة 4 الفرق بين الذمام والصلح 
مسألة 44 الصلح بيد إمام المسلمين 
مسألة 5 الذمام للمال أو للمصلحة 
مسألة 5٠‏ يعقد الأمان باللفظ 
مسألة 9١‏ هل الذمام إلى عشرة 
مسألة 55١‏ الذمام قبل الأسر أو بعده 
مسألة 5 لو أقر المسلم بأمن الكافر 
مسألة 84 ب لو آدعن لحري قبل الأسر الأمن 
مسألة 9 اشتراط الوقت والشرط في الأمان 


مسألة 86 الذمام والأمان 


مسألة 9 لو زعم الكافر أنه من يسقط عنه الحرب 


١17 


مسألة 907 إعطاء الأمان للكافر أو لممتلكاته 0 0 
مسألة 94 الصور المتعارفة للأمان ل 

مسألة 99 إعطاء الأمان للمحارب 0 0000 

بسألة 4 عد الوغياتك: الكافر الذى :له الآمات ا 
مسألة ٠١١‏ لو كان للكافر أمان ثم التحق بدار الحرب 000 
مسألة ٠١١‏ لو دخل المسلم دار الحرب 0 ارون 

مسألة ٠١+‏ في الحقوق الي على الحربي ل 

مسألة 5 ٠١‏ يحق للوارث المطالبة جما تحدم امكو ل سوم ل 

مسألة ٠١5‏ جواز عقد المعاهدة مع الكفار 00 دن 
مسألة ٠١‏ المعاهدة على نحو الانضمام أو الاستقلال تعن وماس ع ا 
مسألة  ٠١/‏ الهدنة على حكم الإسلام اطي مالي اس طم تر 1 

مسألة ٠١4‏ الحكم ممصلحة المسلمين مه و ل 

مسألة ٠١5‏ صيغة الحكم 0 

مسألة 1٠١١‏ لو حكم الحاكم ثم مات مود ملام د ع مام مع ل ل 

مسألة ١١١‏ المن والفداء والقتل والأسر للحاكم ا 1 

مسألة 1١١١‏ يجب الحكم على إمام المسلمين بالسا امسصد د أ سودي ا 

مسألة ١١‏ هل أن السيطرة توجب الملكية 0000 

مسألة 4 ١١‏ لو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين زؤزؤز ‏ 0 0 0000000 
مسألة 54 نت لق اشعنه ف الأنان ا و و 

مسألة ١١5‏ لو قال الإمام للكافر: إذا رجعت إلى وطنك 7 0 0000 
مسألة ١١17‏ الجعالة في الحرب جد 


مسألة ١١4‏ حكم الأسارى ا 


مسألة ١١5‏ لو اشتبه الطفل بالبالغ ك0 0 00 

مسألة ٠١٠١‏ تعيين القتل على الذكور البالغين اليه لاود ار مقر عاد اللا 
مسألة ١١١‏ سقوط قتل الأسير إذا أسلم 0 
فسالة حت القع بالسيس 0 

مسألة ١١‏ لو عجز الأسير الكافر عن المشي 001 
مسألة ١١4‏ في ما لم يجز قتل الأسير اط االو لو وام 
مسألة ه١١‏ وجوب إطعام الأسير 00 0 ا 


مسألة ١١‏ كراهة القتل صبرا 2#8:إ( 


مسألة ١١17‏ - دفن الكافر اس ا ل 


مسألة ١١‏ تبعية المسببي للسابي ا اا 

مسألة ؟5+١١ ‏ صور الأسر «اتقط ام سوال ا ا 

مسألة ١‏ عدم وجوب الصلح في السببي 1 
مسألة ١4‏ إسلام الحربي ل 

مسألة ه١١‏ لو أعتق المسلم يدا يا 0 
مسألة ١‏ إسلام العبد قبل مولاه مك لويخو اساسا 1 
مسألة ١17‏ الغنيمة 0 

مسألة 8 تقسيم الغنائم بين ا محاربين ل 
مسألة ١١9‏ إتلاف الغنائم ساه اا واصو و حا اق و 7 

مسألة ١4٠‏ كيفية تمليك الغنائم 0 


د 


مسألة ١54١‏ البيع والشراء قبل القسمة رش 
مسألة ١45‏ الصيود والمباحات 1 

مسألة ١4‏ اللقطة في دار الحرب 110 
مسألة ١544‏ لو كان في الغنيمة من ينعتق ا و ا ا 
مسألة ه14١‏ حكم الأرض حالة العنوة ا ا امي ا 
مسألة ١45‏ الأرض العامرة م طم امو 

مسألة ١417‏ اشتراط إذن الإمام في الأرض 8 000000 
مسألة ١44‏ إذن الإمام في الأراضي المفتوحة عنوة “ زؤزؤزؤزؤز[ [ز[ [ز ز [ [ز [ 0000 
مسألة ١5‏ - تاريخ أرض العراق 0 

مسألة ٠٠١‏ أراضي بعض البلدان اس وال ا 11 

مسألة ١٠١‏ الأرض الموات المفتوحة عنوة ز[ز ز ز ز [ز 000 0 00000000 
مسألة ١١59‏ في قسمة الغنائم م ما اط ا ام و 

مسألة ١١‏ وجوب الحفظ والحراسة للغنائم 2 


مسألة ١١4‏ حكم النساء والعبيد في الغنيمة 0 


مسألة ه١١‏ صفو الغنيمة قبل التقسيم ا ماو 0 


مسألة ١١4‏ في إعطاء الصبي من الغنائم مواد سبوا امسا 1 


مسألة ١٠89‏ المدد با د او ا له 


ع 


مسألة ١7‏ حكم الحرب في السفن 5 بب 00000000000 


مسألة ١64‏ حكم صاحب الأفراس ا ل ا 

مسألة ه١١‏ صدق الفارس والراحل و ل ل ب 

مسألة ١5‏ في اشتراك الاغتنام اللخ انفضا لت كه 

مسألة ١١17‏ استحباب تعجيل تقسيم الغنيمة 2 

مسألة ١4‏ كراهة إقامة الحد والتعزير في أرض العدو 1200000 


